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اصمصمصصمه ممصحصسه اضواء افرية وب موويون 
مفب 


الحمد لله العليّ الحكيم ذي القوة المتين. الذي خلق وبرأ وأنعم ورزق 





وشرع وحكم وأنزل على عبده الكتاب المبينء قرآنا عربيا وكتاباً مهبيمناً 
وحُكما ربانياً بين عبادة المؤمنين. قال تعالى: ل وَكَذَلِكَأَنرَْمَهُ حكما عَرَييا ون 
أنَبَحَتَأَهَوَآءَهُم حدما اك ون الحلوما لَكَمِنَ آله مِنْوَنَوَلَاوَاقيٍ #[ارزعد:"ام]. والصلاة 
والسلام على سيدنا محمد النمي الأمي الأمين القائل : «اللَّمُمَ لَك أُسْلَمْتْء وَبِكَ 
املك وغلناك وكيوا لتك اكت ودلة شاكية و الى وعليع اله وسيعيه انض 
الميامين.أمابعد ل أضواء أكونة وتقريرات سلفية على مسألة عظيمة 
درست معالمها في هذا الزمان حمى صارت من أغرب مسائل الدين. وهوّن 
من شأنها ومنزلها طواغيت العلم والصعافقة المتعالمون فهان أمرها بين 
المشركين المنتسبين. فأمسينا ولا نجد من ملوك الأرض من يقيم حكم 
الله بين المتنازعين. فساد حكم الطواغيت في ربوع الأرض وتقرر عند 
عبيدهم وشعوبهم أن الحكم والطاعة خالصة لأنفسهم من دون الله رب 
العالمين. ومن علا صوته قال إنه ذنب ولا يضر مع ل إله إلا الله جملة 
الذنوب من العاصينء. ومن تمعَّار وجبه قال إنها قد تصل إلى الكفر الأكبدر 
وهي في أكفر نوازلبا كفر دون كفر أي كفراً أصغر قلا حرج على 
الوعفاكنين باق تعو] للكتامن .عسادة الحلواغيف حدهوغ] الفيوورة :وا لمضياهة 
ودفع التهمة واسترداد حقوق المظلومين. فأقروا بذلك شريعة الطواغيت 
الفمد لين وش5 :وهنا عاب الخليقة اححسيي فكافيت أول "العنرى تقطينا وأفولة: 
وأسرعها طمساً وزوالاً وصدق رسول الله كِ لما قال: " لَتُنْمَضَنّ عر الْإِسْلام 
وو خزوة فكلها التوطتت انرو كرت القامن الى اونا و القن تقفتا الحكية 
وَآخِرْمُنّ الصّلَاةُ"1". 


ل'ارواه أحمد برقم 5١١55‏ وإسناده جيدء وأخرجه عبد الله بن أحمد في "السنة" (774) . والحاكم 17/5., وابن 
عساكر في "تاريخ دمشق" :758/١٠١‏ وأخرجه الطبراني في "الكبهر" (7487) , وفي "الشاميين" )1١1١7(‏ ء والبهقي في 
"الشعب" (5؟75) وأخرجه ابن حبان .)7571١60(‏ 


مه سمه أضواء ائرية ورين 

إن مصاب الدين في هذا الزمان جلل والخطب عظيم فقد قل فيه من 
يحمل الحمل الثقيلء فتم التحريف والتبديل والطمس والتغيسر من قوم 
أرادقا قفة العياة الكدها وآفروا العميش الميء الرعيد» البلاعمنة الدين لثم 
يستطيعوا العيش في هذه الديار والبقاع إلا بإقرار سلطان الباطل 





والتحاكم إليه والدخول في دينهك المقيت. والا لذهبت دنياهم المي ابتاعوا 
بها الدينء فكتموا واحتالوا على ملة إبراهيم لتستقر لهم الأوضاع وترضى 


2 


عنهم الملوك والضباعء قال السُّدِّيّ في قَوْلِه:ما مَخَلَفَمِنْ بَعَدِهِمْ حَلفَوَرِثُوأ لتب » 


7 . 


مها[ 


:هُم مِنْ يَمي إِسْرَائِيل وَأشْبَاهُهُمْ مِنْ هَذِه الْأَمَة الْمُرْجنَة"!7. إنهم أجبن من أن 
يصدعوا بالحق المبينء. ويجهروا به في وضوح من القول ثائرينء. فينادوا في 
وجنوه الظفاة المبدلين:واولجاتيع المشركين: جا انبا النا إنكم فى جامليدة جبلاء 
وردة جمعاء ندعوكم إلى صحيح الإسلامء ونبرا إلى الله عر وجل منكم ومما تعبدون من 
دون اللهء كَفَّونَاكُم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً حمى تؤمنوا بالله وحده 
خاضعين له بالطاعة والعبادة. منقادين له بالحاكمية والاتباع... يا أهاالقوم إن 
الفسعلم للايستتطيع أن يفيس في فد :التدوان القو:قينا الحكنه والطاعسة 


دص جو 


والعبادة والاتباع للعبيدء. فإن الحكم لله العلي الكبير:ثا فالحكم لَه الْعىَ الْكبير 


#اغافر؟1]» يا أبها المسلمون قوموا لكسر هذه الأوثان والأصنام على رؤوس العابدين ١‏ 


ءءء 


وَلَا تَركُوَا إلى لين ظَلَمُوأ َعَمَسَكُمُ آلدَارُوَمًا لَكُم من دُون آله مِنْأوَلِيَآءَ ثُمّ لا تعصَرُورت # 


طاعة الطواغيت ورخصوا التحاكم إلهم وعبّدوا الناس للأرياب والأنداد ... اللهم إنا نهر 


السك بون اشده لغشل السعقيا «وكيهة الفدو مني اللفتمطاف ل الوا 
تَعَبُدُوت من دُون آلَهِ #. 

وفي هذا الكتاب تاهياة محكم لمنزلة الحاكمية في دين الله تبارك 
وتعالى. وتفصيل لبعض النوازل وطرائق الحكم والتحاكم في هذا الزمان» 


والرد على بعض الشببات المي يتعلق بها أهل الأهواء من المبدلين لدان رب 
الأرض والسماءء والله البادي إلى سبيل الرشاد. 


''رواه ابن ابي حاتم في تفسيره برقم 5455/ 


٠ *‏ * عه 
وورس بم موسرمب ممم ببسم آضواء اخرية بم 
96 
1 2 0 بلا آامء 
2 152 09 
4*٠‏ 5 


توحيد الحاكمية وقوله تعالى .نان لي , 





المطلب الأول: الحكم لله وحده لا شريك لله. 


إن الاستسلام لله تعالى بتوحيده في ربوبية وأسمائه وصفاته وألوهيته يقتضي إفراد 

الله بما اختص به من الحكم والتشريع والتحاكم إليه في موارد الفزاع. وذلك يقوم على 
أصول: 

أ« اعتقاد أن الحكم لله وحده دون ما سواه وأنه هو أحكم الحاكمين: قال تعالى:ا 
فلكم َِّهِ لحي لْكَبيرٍ 4[غافر؟1]ء وقال تعالى: «إن الْحُكمُ لابه #إيسن::]» وهذا يفيد 
الحصر والقصر بمعمى أنه لا حكم إلا لله؛ وقال تعالى:«! وَمَنَأُحَسَنٌ مِنَ آله حَكَما لِقَوَرِ 
يُوقَكُون) [المافدة .15 وقال تعالى: «وَهوَخَيرألَتكمِينَ 4 [يوسف .]ء وقال تعالى: لوَأَنتَ 
أَحَكَمْ الشتكمِينَ [هوده]ء 

واعتقاد أن الله هو المشرع وحده دونما سواهء قال تعالى:ل! أَم لَهُرْ سُرَكُنوٌأ شَرَعُوأ 
لَهُم يليب مَالَمْيأدَنْيهِآَهُ 4[ادهورى 10١‏ وقال تعسال: للِكُل جَعَلنا مِدكُمْ شرع 
وَعَِهَاجًا4:المافدةه؛]» وقال تعالى: لا سْرَعَ لَكُم من آلدِينِ مَا وَضَّىْ به- تُوح وَالَذِىَ أَوَحَيكاآ 
لَك وَمَا وَصَّيمَا به إِبَرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىْ 4[الشورى؟1]. 

'#؟سدولا يكون المرءٌ مُسلماً حقى يتلقى من الله الدين كله عقيدة وشرعة ومنهاجاًء قال 
فيسب حسسنال :ل اتيرام ول لمكنو تنك ولا تكرثوا ين اوؤية أوزناء” كيل نقذ كزين 
#[الأعراف”]ء وقال فمسحبالة أنبِعَ مَآ أو ِلَيكَ ين كبلك ]5 إِلَهَ ل در اوضق عن 


آلْمُشَرِكِينَ 4[الأنعام”١٠].‏ 


صمصمصصود دوهن أضواء أفرية موريد 





5ه ويعتقد أن الربوبية والحكم والولاية هي لله تعالى وحده دونما سواهد. قال تعالى:آ 
3 امسو سو ددا يَرَآلنَهُ أتحذ وَل فاطِر 


5007 


5 


سه 


6 


م و ا 


ا #الأعامء:4١0]ء‏ وفي مجموع الآيات دلالة على أنَّ الله هو الرب وهو 
الحاكم وهو الولي؛ ومن اتخذ حُكاماً من دون الله كمن اتخذ من دونه أرباباً كمن 
اتخذ من دونه أولياء سواءً بسواء. ويظهر هذا جليا فيما قصه الله عن الجبابرة 
كفرع ون الذي ادّعى الربوبية:لا فَقَالَ أَتَأرَبُكُم آلأَعَل 4 [النازمات 4؟] وذكر تعالى في تعبيد 
قومهله بالطاعة والاتباع:ل!ا فَآسَتَحَفَقَوْمَهُ فَأَطَاعُوه إِنَهُمْكانُوأ قَوَما قَسِقِينَ #[الزغرف 4ه], 


وقال تعالى: ب قَالَ فَرَعَوَنُ امت به قَبَلَأَنَ ءَاذنَ لير 4[الأعراف؟" .]١‏ 


ولقكن أشول اللنهاعتو وسيل المعرائ سكب جين التناسن قال سال ركد لك نلق بتكم 
عَرِييًاً وَلَنِ أتبَعَتَأَهَوَآ َهم بَعَدَّما جآ1 َك مِنَ آلْعِلمِمَا لَكَمِنَ اله من وَلِيَوَلَاواقٍ # لزع د :لا"]ء 
وقال تمححنان 2 لمث فاوشلا بِاليَيَكَتِوَأَنرَلَنا مَحَهُ م اَلْكتَبَوَاَلْمِيرَاَ لِيَقُومَ آلنَا 


وو مو صدره 2م 
بالقسط وَأَنرَلََا آلحَدِيدَ فِيهِبَأَسنٌ سَدِيدٌ وَمَتَفِعُ ناس وَلِيَعلَمَآلَّهُمَن يَعصُرُةء وَُسْلَهُ ليب إِنَّ 


صو 7 24 رك بسع ع صهوصه 
لَه قو عَزِيرٌ [الحد للدنه]ء وقال تعالى: # كان الئاس أْمة وَاجِدَة فَبَعَتَاللَه | بحر 
3 9 ع 
بطرت وَمُنَذِرِينَ وَأَنْرَلَ مَعَهُمُ آلْكتَ ب بِالْحَوٍ ع َيْنَ ناس فِيما آَخْتَلَفُوأ فيه 
006 يم 


الب لسسرة:*20]» وقال تعالى: « إنا َآأَنرَلكَآ لي كَ الكت ب بِأَلَحَقْلَِحَكُمْ بَيْنَآ لعا لناس يما ر 


كن لخارين عهينا © [العسساء:ه١٠]‏ قال أبو جعفر:يعمي جل ثناؤه ب بقوله: #إنا انتآ إِلَيَكَ 


4يا محمد ا الكتّب4. يعمي: القرآن 8 لِتَحَكُمبَيْنَآلئّاسٍِ 4 لتقضي بين الناس 
فتفصل بيهم ا مَآأَرَنكَاَلَهُ 4 يعي: بما أنزل الله إليك من كتابه"0", وَقَال النَّمِيُ 85: 
لآو قُضِيَنَ بَنْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ )"1 أ.قَال الحَىَ 0 ام أَنْ لا يه 58 


5 


0 وَلايَخْشَّوًا الئّامنء وَلِاَيَشْئَرُوا بآيَاتِي نَمَنَا قَلِيلًاء نُمَّقَرَااط يَنَدَاوُردٌ إن جَعَلتَكَ 


('] تفسير الطبري ١75/9‏ 
'] رواه البخاري برقم 51164 الحديث من رواية زيد بن خالد الجني. 


0 


ممصمو ممو مون أضواء أفرية مون 





2 


7000 


دح مدع له مره 000 م5 ممه 2 


ا 0 9 5 2 يد ا نا أَنرَلَنا آَلّوَرَة فيا 
و2 3 


0 جه 8 
هدى وَنُور تحكم يها النييوت 


الَو أشلموا لذن عاذو والكيرة ولأ هناز يما استعستوا 


6 


يق “لد مف مي اسيم 


لهو كا توا عليه د21 قلا َحَهْوا لاس وَأَخْعْوَن ولا مَفَيُوأ ايت كما قليلاً ومن 
نرّل الله فَأُوْلَتيكَ هم الْكَفِرُونَ 4[المائدة4؛] ليما اسَتْحَفِظوا؛ اس تودِعُوامنْ 
كتاب اللَّهء 00002 «وَسْلَيمَنَ إِذْحَكُمَان فى احرّث إِذْ تَفْسَت فِيهِ غَنَمُ آلْقَرَرِوَكُنًا 
لحُكمِهِمٌ شَهِدِيرتَ #الأثبياء"ه] «فَحَمِدَ مَُِلَيْمَانَ وَلَمْ يَلْمْ دَاوَدَء وَلَؤْلا مَاذَكَنَ اللَّهُ من أَمْرٍ 


هَدَيْنِ لَآَيْت أنَّ الفُْضَاةً هَلَكُواء فَإِنَهُ أثى عَلَى هَذَا بِعِلْمِهِ وَعَدَرَهَذَا بِاجْهَادِهِ»"1" 





أ. من كتاب الله تعال: 


خ صدو 


#© قولهتعمالى: ظ! نَالْحكمُ إلا نه ف الكو وَهَوَ حَيّرٌآَلْفصِلِينَ # [الأنعام/0]ء وفييه 
النفي والإثبات الذي فيه دلالة على إفراد الله بالحكم والجراءة من كل حاكم بغدر شرع 
الله " ورا أَبُو عَمْرِو يقض الحقء وقال: لا يَكُوِنُ الْمَضِْلْ إلا بعد الْقَضَاءِ' ل"ا. وقال 
الطمري" وقرأذلك جماعة من قراء الكوفة والبصرة : ٠‏ إن الخكم إِلَّا بد بشع الك 
#بالضاد.ء من "القضاء". بمعفى الحكم والفصل بالقّضَّاءء واعتهروا صحة ذلك بقوله: 
وَهُوَ حَيّرُآلْفْصِلِينَ 4 وأن "الفصل" بين المختلفين إنما يكون بالقضاء لا بالققصصء 
وهذه القراءة عندنا أولى القراءّتين بالصوابء لما ذكرنا لأهلها من العلّة"7'!. ومثله قَؤْلِهِ 
8 


ثََ الّ: ل وَقَالَ يَبََ لا تَدَخْلُوا مِنْبَابِ واج وََدْخْلُوأْ م ِنَ واب مُتَفْرََةٍ و عَنى عدكم مر 
صد 


7 وى 5 2 
مِن شْىءٍ إن الحكم ! ِنَّهِ عليه تَوَكلتٌ وك ابكار [وسف:17]. 


57/9 صحيح البخاري‎ "١ 
7157 رواه ابن أي حاتم برقم‎ ]"[ 
599/١١ لا تفسير الطبري‎ 


غم ٠‏ ِِ 515 
اط ممصم سه أضواء اخرية ب 





12 


5 


ا ردص تو 


© وَقَؤ وتئقاا: ل ذَلِكُم ينه إِذَا د الَهُوَحَدَهُء كَفَرْثُمَ وَِن يُشَرَكَ يه تُؤْمِنُوأ قا 
لعي الكبير #[غافر:؟١0]ء‏ قال الطمري:" يقول: فالقضاء لله العلي على كل شيء. الكبير 
الذي كل شيء دونه متصاغرا له اليوم"7!. وقال ابن كثيدر" أيْ: هُوَالْحَاكمْ في خَلْقِه 
الْعَادِلْ الْذِي لَايَجُورُء فََمْدِي مَنْ يشاءء ويضل من يشاءء ويرحم من يشاء. وَيُعَدَّبُ مَنْ 
يَشَاءُء لا إِلَهَ إِلّا هُو.” 


0 ً< 1 بحن ب وا ا د بو بي ا ركه م داق تاوق 2 7 وى ر ءا وث ومو 
# وَقَو هتَمَالَ: ظ وَلَا تَدَعَ مَعَْ آللَّهِ إلا ءَاخَرَ لآ إِلَدَ إلا هو كل سََءِ هَالِ كلا وَجَهَهُء أه الك 
3-١ 14 -‏ صة و صد ع ل 


وَإِلَّيهِ تَرَجَعُونَ #[ااق6صص:88]» وَقَوْه تَحَالَ: « وَهوَاللّهُ لآ إِلَهَ إلا هو لَه الْحَمَدُ فى الأو" 
ص 57 موسر و1 و شح قرا نز 2 5 5 ام 7 مو 
وَالاخرة وَلهِ الحكم وَإِلِيهِ تَرَجَعُونَ #[اقصص::7]: قال يحي بن سلام: قَال:س له الشكز 4 
اله ا 


7 


ألا لهُ كم 


© وقال تعالى: «ألا لَه آَكَكمْ وَهوَ أُسْرَعٌ َلَتيِِينَ #الأنعام::اء قال الطببري"" لأ 


4# يقول: ألاله الحكم والقضاء دون من سواه من جميع خلقه"/2!. 


أ 500 2 بيد 7ه كيه ا اد _ 6 سام 52 فى وصد لدع و وه 
#وَفَؤ وتةعافك: # أفْغَيرَاللَهِ أت حَكما وَهوَالذِى أَنْرّلَ إليكم الكتبَ مُفصّلا وَالْذِينَ 


0000000 7 صد 

َانَيسَهُمُ الكت بَيَعَلْمُونَ أنه مَُرَّلَ مِنْرََكَ بِلَلَق فلا تكونَ مس الْمُمَئَرِينَ 4[لآخقلساء:؟١1],‏ 
وقوله تعالى: « وَكَذَالِكَ أَنْرَلْمَهُ حُكما عَرَييًا #[الرعد::]: قال ابن أبي زمنين يَغْضي: 
الْمَرْآنَ"'. وقال الواحدي :" يعمي: القرآن لأنّه به يحكم ويفصل بين الحقّ والباطل وهو 
بلغة العرب"!'!. 


© وقوله تعالى: © وَلَامْشَرِلكُ فى حُكمِوء أَحَدَا 4 [اكهن:0]. "قرا ابن عَامِر وَيَعْقُوبُ: «ولَا 
ترك بالكاوعت المقاطبة والتاتئ: وَقبرَاً الففنزون الثساء أن شرك الللة فى حكية 


أَحَدَا"". 


('] تفسير الطبري 517/5١‏ 
"! تفسير بن كثير ١١5/1‏ 

"ا تفسير ابن سلام 51١5/5‏ 
*! تفسير الطبري 2١7/١١‏ 
6 تفسير ابن أبي زمنين اه 
'! الوجيز للواحدي ١/ه/اه‏ 

"!ا تفسير البغوي ١88/7”‏ 








ال مسيم أضواء أفرية حيري 





س0 ولامترلكق حكنت أخدا #يوفج تفرا بالكاء والكاي يفول ون ولا 
نُشرك يَامُحَمَّدُ في حُكْمِه أَحَدًاء يَفُولٌ: حَهَ على تقل معنة شرك في كيه وَفضبَائه 
وَأْمُورهِء وَمَنْ قَرَأهَا بالْيَاءِيَفُولْ: ولا يُشَرِكُ اللّهُ في حُكْمِهٍِ أَحدَا"!!, و قال الشنقيطي:" 
وَيُفْمَمُ مِنْ هَذه الْآيَاتِء كَقَؤلِه: « وَلَا يُشْرِلكُ فى حُكمِه- ع كيف :3 أَنَّ مُتَبعي 
أخكام الْمُمَرَعِينَ عَمْرِمَا شَرَعَهُ الله أء تَمْمْ مُشْرِكُونَ باللّهء وَهَذَا الْمَفمُومُ جَاءَ مُبَيَنَا في 
د كَقَوْلِهِ في مَنِ اتمَعَ تَشْرِيعَ الشَّيْطَانٍ في إِبَاحَة الْمَيْئَة بِدَعْوَى أَنَمَا ذَبِيحَةُ اللّه: 
« ولا تَأَ كنا مما لَرَيْذَك آم لله عَليَِ ونه َفِسْقوَإنَ لطي ليو حون إل أوليَآِهِرَ 


تفرارف ون سكو رك ريون # [الأنام:١؟1]‏ قَصَكح بِأَنَهُمْ مُشْرِكُونَ بطَاعَتِهِم, 
وَهَذَا الْإِشُرَاكُ في الطّاعة: وَاتَّاعَ النَشْريع المكدالفت لمينا افيوفة الله تكنال دز اله 


بِعِبَادَة ة السَيْطَانِ في قَوْلِه تَعَالَ: «ألمَأَعَهَدَ إِلَيَكُوْبَ لق زلف أن لا تقلةواالقتطان رثا 
لْحْرَعَدُوٌ ثِينُ © وَأ ن اعَبَدُ عبدوق 010 سر 7 # تصن 5 وَقَوِْهتَمَالَعَنْنَسَهِ 


شخ 
ع كار 


1 ا د 
إِْرَاهِيم: ٠‏ يتاب تِلا تَعَبدٍ الشيطّن إِنَّ ليطن كان للرّحمنِ عَصِيًا ا 14 [إمراهيم 426] ]» وَقَؤْلْه تَعَالَ: 
إن يَدَغوت من دونه نه إل نكا وَإنَيَدَ عُوَ إلا سَيِطَنمًا مَرِيدًا اس ساء 11097]ء أَيْ: َا 


-_ 
ع 


و إلا شَيْطَاناء أي: وَذَلِكَ ِابَبَاعَ تشريعهء وَلِذَا فتك الل تفال الديق تعلنامون فيقنا 


زكتنوا تن المعاضبي شركاء: فقي فَؤْله تمتتال: كد اللك زَََ لكثير م 3 


مور - 


الْمُتركيرت قَثَلَ أولرهه مركاوهة لير وهة وليَليسُوا عليه يتف وَلَوْشَءَ آلكد ما فعَلُوه 


أ عي برا 


فَذَّرَهُمَوَمَا يَفتَرُوَ #4 [الانغام لم 0 اللَّهُ عَنْهُ 
لَمَا سَأَلَهُ عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَ: انَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَيُهْبَائَيُمْ أَرَْايًا مِنْ دُونِ اللَّهِء فَبَيّنَ لَه أَنَُمْ 

اختيوالكة تاهو اللة وَحََمُوا عَلَهُمْ ما أَحَل اللدْقَاءب تَبَعُوهُمْ في ذَلِكَء وَأَنَّ ذَلِكَ هُوَ 
اتَحَاذْهُمْ ِيَاهُمْ أَنتابًا إلى أن قال وَيمَدَةِ النُصصُوض السَّمَاوئة الّمي ذَكَرَْا يَظْمَرٌ غَايَةَ 
الحاببوو أن الذي نوق القوابيق الوحتوية الب معوعها لمان على الييفة اياده 
مُخَالَمَةَ لمَا شَرَعَهُ اللَّهُ جَلَ 05 أَنَهُ لايَشكُ في كُفرهم وَشركبم إِلَّا 


مَنْ طَّمَّينَ اللَّهُ م 2 بَصيرَته وَأَعْمَاهُ عَنْ نْ نُورِالْوَخي مثلم مثْلَيُمة"1" 


١'اتفسير‏ بن سلام /١‏ .م١1‏ 


1" أضواء البيان ”7059/5 
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© عن ابْنٍ عَيّاسٍ رَضِي اللَّهُ عَهمَاء قَالَ: كَانَ المي 5 إِذا تَمَجَّدَ مِنَ اللَّيْلٍ قَال: «اللَّهُمَ 
قا لك الحكة انث اققة التتفواك واللّكى: :ولت الخية انث رك الكهوات والارض ومن 
فِيِنَ» وَلَكَ الحَمْدُ أت نُورُ السَّمَوَاتٍ وَالأَرَضِ وَمَنْ فِبِنَ أَنْتَ الحَقٌ وَقَوْلّْكَ الحَقْ 
وَوَعْدُكَ الحَقٌ. وَلَِاؤْكَ الحَقٌ وَالجَنَةُ حَقَّ وَالمَارُ حَقٌّ وَالمَاعَةٌ حَقٌّ اللَّهْمَ لاه 
أمنقك )وناك انلك وموك توكلدلة: واليكك كاصنكت» ويلك عاك فاعيز ل نا 


قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُء وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنْتُء وَمَا أنت أَعْلَّمْ به مئيء لآ إِلَهَ إلا أنت»1". 


قال ابن منظور وَفي الْحَدِيثْ: «وبك حاكَمْتُ» أي: رَفَعْتْ الحُكم إليك وَلَا حُكْمَ إلا لَكَ, وَقِيلَ: 


بك خاصمث في طَلَّبِ الحُكُم وإبطالٍ مَنْ نارّعَني في اليّين. وَهيَ مُفَاعَلَة مِنَ الحُكم "7" 

وقال: اجن القنيه قرعو محاميية هذا العبد لله لا لهواه وحظه ومحاكمته خصمه إلى 
أمرالله وشرعه لا إلى شيء سواه. فمن خاصم لنفسه فهو ممن اتبع هواه وانتصر 
لنفسه. وقد قالت عائشة: "ما انتقم رسول الله و لنفسه قط". وهذا لتكميل 
عبوديته. ومن حاكم خصمه إلى غيدر الله ورسوله فقد حاكم إلى الطاغوت. وقد أمر 
أن يكفربه. ولا يكفرالعبد بالطاغوت حتى يجعل الحكم لله وحده كما هو كذلك في 
ا 

وقال:" فالقلب السليم: هو الذي سلم من أن يكون لغير الله فيه شرك بوجه ما بل قد 
خلصت عبوديته لله تعالى: إرادة ومحبة وتوكلا وإنابة واخباتا وخشية ورجاء وخلص 
عمله لله فإن أحب أحب في الله وإن أبغض أبغض في الله وان أعطى أعطى لله وان منع 
منع لله ولا يكفيه هذا حتى يسلم من الانقياد والتحكيم لكل من عدا رسوله وَله"1“. 

© وعَنٍ الْمِهْدَام بْنِ شُرَنْحء عَنْ أبيهء عَنْ جَدّهِ مَانِيِ بْنِ يَزِيِدَ قال وَهَذْتْإِلَى التي 85 
فَرَهُمْ يُكنُوني بأي الْحكمء فقَال:«إِنَّ اللة هُوَالْحَكَمْ. لِم تُكَنَى بأبي الحم . قُلْتُ: 
إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمِي شَيْء تَحَاكَمُوا إلَيَّ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ رَضُوا بحُكصي. قَالَ: «وَمَالَكَ مِنْ 
وَلَّدِ؟». قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «قَمَا اسْمْ أَكْبَرِهِمْ ؟». قُلْتُ: شرَنِحٌ. قَالَ: «قَأَنت أَبُو شرئح»1*. 


'' رواه البخاري برقم 74457 

"! لسان العرب ١57/١١7‏ 

"! طريق البمجرتين 77/١‏ 

] إغاثة اللمفان /١‏ ؟4 "4 فجعل إخلاص التحكيم من العبودية. 

“ا رواه بهذا اللفظ الطبراني في المعجم الكبيدر برقم 514. والحاكم في المستدرك رقم ”17. وعند النسائي وغيهره زيادة: 
«مَاأَحْسَنَ مِنْ هَذَاء . والحسنُ هنا راجع إلى صفة العدل الموجبة للتحسين في العقول السليمة والشرائع المنزلة. 
لآن رضا المتنازعين من علامات العدل والإنصاف وهي الغاية المي وضع لها القضاء أصالة. وليس كما يزعم 
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ُعْهَر ين الخطانه قَالَ: «لا نُسَمُوا الْحَكَمء ولا أَبَا الْحَكَمء فَإِنَّ اللَّهَ 
هُوَالْحَكَمْ. وَل كوا الطريق المنَكّة»1!. 


7 منه‎ ١ 


فالحكم الشري: كقوله تعالى: لا أُجِلَّتَ لكُم يِيِمَهُ العم إِلَّ مَا يت عَلَيَكُمْ غَيَرَ حل 
ص ير > رك ور وو8ة »همه عضرو داو و 0 ب 3 
الصَّيد وَأَنْتم حرم إِنَ الله حكم ما يُرِيدُ #[المائدة١]ء‏ وقوله تعاىن: 9« ذَالِكُمَ حكم الله تحكم 


يكم والاعل تكية #[اتتصيلدة ابوغيرا نين الأيساكه والمسام يعتنس الاسام 
ال#ترهية بالمبي الي مراف لانت ل بالخقكان قوفو تسلية الشبودية العضيية 
فلا يعارضها بذوق أو وجد ولا سياسة أو مصلحة ولا قياس أو تقليد. 

والحككم الكسوي: كفو قال : (فلن أي الأزنن حي ردن ل أن أوعك اذل وه 


قد 


خَيْر احتكمِينَ #[يوسف.+].وقوله تعالى:ل! قَنلَ رَبِ آحكر بالق وَرََْا آَلرَحِنْ الْمْسَتَعَانُ على 
ما تَصِفُونَ #الأنبياء11]. وهو واقع لا محالة فمشيئة الله نافذة؛ وهو الحاكم في خلقه 
قضاءً وقدرا وخلقا وتدبيراء كما أنه الحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 

وقد يُجمع بين الحكمين في مثل قوله: ١‏ إن الخكم إِلَّا يِه [الأنعام:“د]ء وكذلك في قوله: 
وَللَهُ يَقَضى بألْحَقَ #أغافر:٠؟]ء‏ وفي قوله:لا وَلايُشْرِلِكْ فى مكيف اذا #[لكي ف:؟] 
وهذا يشمل الحكم الكوني القدري والحكم الشرعي الديني. 


المطلب الثاني: منزلة الحاكمية في دين الله 2ل 
إن المتقرر في كتاب الله أن الدّين القيم يقوم على أصلين وهما: 
1_إفراد الله بالعبودية 7 إفراد الله بالحكم والطاعة, والأصل في ذلك قوله 


تعهقالااىل: ا مَاتَعْبدُونَ مِندُونِه ِلآ أسَمَاءَ سَمَيثْمُوهَا أَنثُمَ وَءَابَاؤْكم ما 


سُلَطَن إن آلحكمْ إلا نمرألا تَحْبدُوا لياه ذل كَالدِينُ آلقَيَمُ وَلِكنّ 


الصعافقة أنه ثناء على الحكم الجاهلي وإقرار له؟ كيف ولم يقره رسول الله مَيِهِ على اسمه الذي اشتق له من صفة 
المتخاصمين فَإِنَّهُ ايكون دَائِْما على هَذَا الْوَجْه الا بكَوْنِهِ عدلا" حاشية السندي على سنن النسائي //777. 


['! جامع معمر بن راشد برقم ١91/69‏ 
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يَعَلّمُورتَ #[وسف:..] " أَخْبََرَهُمْ أنَّ الْحُكُم وَالتَّصَوُفَ وَالْمَشْيئَةَ وَالْمُلْكَ كنّه لِلَّهِء وَقَذْ أَمَنَ 


َادَهُ قَاطَِةً ل( أل تَعَبدُوَاإلَدَإيَهُ4. ثم قال: لا ذَلِكََلدِينُ آلْقَيَمُ) أَيْ: هَذَا الَّذِي أَدْعُوكُمْ 


إِلَيْهِ مِنْ توحيد اللَّهِ. وَإِخْلاص الْعَمَلٍ لَّهُ هُوَ الدّين الْمُسْتَقِيمُ, انَّذِي أَمَرَاللَهُ به وأَنرْلَ 
بِهِالْحْجَة وَالْبُرْمَانَ الَّْذِي يُحِبهُوَيَرْضَاهْء ( وَلَكنَ أُكُ م الئاس لا يَعَلَمُوت4 أيْ: فَلِيَدَا 
كن أكارهم مشركين « وما أصخ الئاس وَلوْحْرَصتيمُؤيِينَ 4[وسف-016. 

وعن أبي الْعَالِيَة قَوْلُهُ: ١‏ إن الخكم ليه أمرَألَا تَعبدوَا ليه 4 قال أُسَسَ الدَّينْ عَلَى 
الإخلاص لله وَحدَهُ ا شَريك لَه57 


' 


وقال البغوي: 9 إن آلْحُكمُ 4 مَا الْقَضَاء وَالْأَمَرُوَالبَّمي ل( ذَلِكََادِينُ آلَْيِمُ 4 الْمُسْتَقِيمْ 


والأمر لله وحده دونما سواهء قال تعالىن: (ِوَإِلهُمر إِلَهُوَحِدٌ لَه إِلَدَإِلَ هوَاَلرَحَمَنٌُ آلرَحِيمُ 


#[البقرة177]: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ:« لا إلّة إلا الله أيْ: لَيْسَ مَعَهُ غَيْرْهُ شَريكًا في 


أمْرِهِ»!“!. والكتاب الكريم كله في تقرير أن الشرك بالله في الحكم والتحاكم كالشرك في 


العبادة والدعاء سوءً ببسواءء. قال تعالى: ا وَلَا يُشَرِكَ بعِبَادة ريه أَحَدا)الكهف١٠١]ء‏ كما 


قال تعالى :ا ولا لترلفق بشكوقك أحدا 4 [الكيف:] » وعن مسروق: أنه كان يحلّف 


الهوديّ والنصراني بالله. ثم قرأ: « وَأن آحَكم بَيَْبُم يِمَآأَنْرَلَآلَهُ ©[الاندة» ] . وأنزل 


0000 
| 


صد 
الله:١‏ ألا تَشَرِكوأ به شيئًا #[الهام :"1*1 , فقرى أن مسروقاً قابل بين الأمر بالحكم بما 


أنزل الله والتبي عن الشرك بالله تعالى: 


('تفسير بن كثير 6/. 79 
”ارواه ابن أبي حاتم برقم ١١517١‏ 
"اتفسير البغوي 7547/6 
لكآ رواه ابن أبي حاتم برقم ١١١١/5‏ 


كارواه الطبري في تفسيره برقم ١5١16‏ 


و ٠‏ * 515 
صمصمصصصه ممصحومه اضواء افرية وبر ميسن 





ومن أظبر الآيات في بيان منزلة الحاكمية في دين الله قوله تعالى:ا إن الْحَكَمْ إل يِه 
َمَرَأَي تَعَبّدُوا إل إيَاه 4 وفها التلازم بين العبودية والحاكمية. فحينما نتصور معمفى 
العبادة أنها: الخضوعٌ لله بالطاعة, والتذلل له بالاستكانة"!'!. وهو المعفى الشمولي لهاء 
نفهم لماذا جعل يوس ف اكد اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختتصاصه بالحكم في 
مقام الدعوة إلى الإسلامء فالعبادة لا تقوم بكمالها وشمولها إذا كان الحكم لغير الله 
فإفراد الله بالحكم والعبادة هو الدِّين القيم, ولا دين لله سوى هذا الدّين القيم: الذي 
يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختتصاصه بالعبادة. فإذا كانت الحاكمية 
في الأرض لغيهر الله كان الأمر والنممي والحكم والتشريع لغير الله تعالىء وبالتالي ستكون 
الطاعة والعبودية لغير الله تعالىء إِذْ سيجري على الناس حكم الطاغوت ويدينون 
لدينه طائعين وينقادون لأمره خاضعين, فالناس على دين ملوكها منقادة. كما قال ابن 
مَسْعُودٍ فة: «يَأْتِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌ تكُونُ السُئَهُ فِيه بِدْعَةٌ ‏ وَالْبدْعَةٌ سُنَة» وَالْمَمْوُوفُ 
مُنْكُرًا ‏ وَالْمُئَكَرُ مَعْرُوفًا؛ وَذَلِكَ إِذَا انَبَحُواوَ اقَتَدَوَا بِالْمُلُوكِوَالسَلَاضِنِ في ذُنْيَاهُمْ» 
"ا فالحكم بغيير شرع الله هدم الإسلام» فعن زِيَادٍ بْنِ خُدَيْرِء قَالَ: قَالَ لي عُمَرٌ: «مَل 
تَخْرِفٌ مَايَيْدِمُ الْإِسْلَامَ؟» قَال: قُلْتٌ:لاء قال هيَيْدِمُهُ يَلَّهُ الْمَالِمِء وَجِدَالُ الْمُنَافِقِ 
بالكتاب وَحُكُمْ الْآَئمّة الْمُضِلَينَ1' وهذا في حكم الأئمة المضلين فكيف في حكم 
الأئمة المبدلينق. 

والطاغوت لا يقوم إلا في غيبة الدّين القيم والعقيدة الصحيحة عن قلوب الناسء 
إِذْ لا يمكن أن يقوم وقد استقرٌ في قلوب الناس عقداً أن الحكم لله وحده. لأن العبادة 
لا تكون إلا لله وحده. وسيأتي معنا أن الخضعوع للحكم عبادة بل هو أصلاً مدلول 
العبادة». فالطاغوت لا يقوم في الأرض إلا مدعياً الربوبية أي حق تعبيد الناس لأمره 
وشرعه؛ وإخضاعبهم لفكره وقانونه. 

فالعلاقة بين العبودية والحاكمية هي التلازم, فلا تقوم العبودية لله في الأرض كاملة 
إلا بقيام الحاكمية لله وحده دونما سواه. ولا يستطيع المسلم أن يعيش بدينه عبداً 
لله في أرضه حراً من ربقة العبودية للطواغيت إل تحت ظلّ نظام حاكم بما أنزل الله 
حيث يتحقق فيه إفراد الله عز وجل بالطاعة و الاتباع و الخضوع والانقياد و تلقي 
منهج الحياة وجميع التشريعات و القيم والموازين من الله وحده دون ما سواه. و بهذا 


1 رواه الطبري في تفسيره 777/١‏ 
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ممه مده أضواء ائرية ورين 

يقوم الدّين القيم بقيام الحاكمية و السلطان لله في الأرضء وتتحقق العبودية لله 
كاملة بالانقياد لشرعه وتكون الحياة كلها لله أي تسير وفق أمر الله. كما قال تعالى: 
(قُل إِنتى هَدَننى رَنَ إل صِرَط مُسَتَقِيمٍ ديا قِيَمَا مِلَهَ يرهم حَيِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمْشْرِكنَ 

2 قل إنَّ صَلَاتٍ وَمسكى وَتَحَيَاىَ وَمَمَاتَ لِنّهِ رت الْعَدَيِينَ (2) لا سَرِيكَلَهُم وَبِذَالِكَأَمِرَتُ 

وأا وَل آمْسَاِينَ #الأنعام”17]» وهذا هو الصراط المستقيم وهو الدّين القيم والملّة 
الحنيفية المي تكون فيها الصلاة والنسك والحياة والممات كلها لله. وهذه هي شمولية 
الدّين القيم. فإناللهدلم يقرك العباد يحتاجون إلى مصادر أخرى يستمدون منها 
الشرائع و القيم والأحكام فيما يعرض لهم من مشكلات الحياة». بل فصّل الله كتابه 
العزيز و جعله تبيانا لكل ثيء فقال تعالى: ل9وَتَرَّلََا عَلَيَلك الْكتَبَ تِبَيَسَا لكل 7 هدق 





وَرَحْمَةوَمُشَرَئ للمُسَلِمِينَ #اندس ل»؛!ء و قال تعالى:ل وَلَقَدَ حِمَتهُم بكتَميفَصَّلنَهُ على عِلمٍ 
هدّى وَرَحْمَةلَقَوَم يُؤيئُون 4الأمراف::] و أمر الله برد كل الأمور المتنازع فها إلى اللهو 
رس وله فقال تعاى: لا فَإِن تَتَرَعَمٌ فى سَْء فَردُوه إلى الله وَاَلرَسُولٍ إن كُتثم مُؤْمِمُونَ باه وَآليَوَمٍ 
الجر ذَّلِكَ حَتْروَأحْسَنٌتأُويلاً 4[النساء::] فعلّق الردٌ على وجود الإيمان ورتب انتفاء 
الإيمان بانتفاء الردّ. بل ذكرها صريحة واضحة وأقسم بذاته العلية و أكدها 
بالمؤكقدات : لقلا وَرَيَكَلَا يُؤَينُو حَق يُحَكْمُوكَ فِمَا سَجَرَبيَهُرَ م لَاحدُوا أنفسِم 


حَرَجَا مما قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأ تَسَلِيمًا 4[النساءه. 


العبودية مُجِرَأة أو مُبقَضة وهي الصورة التي تكون الحاكمية فهالغهر لله., كما يريدها 
طواغيت العلم في هذا الزمان ويبغونما عوجا ويقولون كما قال أسلافهم: «وَيَقُولُوت 
ُؤْمِنُ ببَعْ ضٍوَتَحكفْرٌ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَكَخِد وأ بَيَنَذَالِكَ سَيِيلاً (2) أولَتيِكَ هم الْكَفِرُونَ حَقَا 

وَأَعَتَدَنًا لِلكفِرينَ عَذَابًا مُهِينَا #[النساء6٠]»‏ وعليه فارتفاع سلطان الله من الأرض دلالة 
على انتفاء العبودية الكاملة عند الأفراد لانتفاء الانقياد و الاتباع لشرعة الله و المنهاج 
الرّانيء واتخاذ الشركاء والأرساب في الطاعة والتلقي عنههم و اتباع مناهجهم و الخضوع 
لدينهم و الانقياد لشرائعهم. وبالتالي قيام الجاهلية بأوضاعها و قيمها في الأرضء. لذلك 
تواتر النقل عن الفقهاء حينما يتكلمون عن ضابط دار الكفر يجعلونه في علو الأحكام 
في الدارء فعلو الأحكام هوالذي يتمدّز به دار الإسلام من دار الكفر وهو الذي نعرف به 
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الحاكمية لمن في الدار؟ هل هي لله أو لملوك الأرضء وحينئذ نعرف: هل المحكومين هم 
عباد لله أو عباد لملوك الأرض؟ فمن يكون له الحكم تكون له الطاعة والانقياد وهي 
مدلول العبادة. 





وهندة القحبيّة العظيمة الع أررتقش يا الرسق:وأنولتث بن الكفبد+إفراة التشيالحكم 
والطاغة والاتباع والغيادة حقى تككون العبوذية لله خالصة له دونما سواه من الأرباب 
والأنداد. قد صارت مُغيّبةَ اليوم عن تصؤر الناس إلا من رحم الله _و هي المي حرفها 
طواغيت العلم ليستطيعوا العيش في هذه الجاهلية ببعض الدين الذي يسمونه 
الإسلام زورا و بهتاناء وهم يعرفون جيدا أن الدين القيم بشموليته يُنَانِعٌ ملوك الأرض 
ولا يُجامع الباطل ولا يقوم إلا بزوال الطاغوت وسلطانه من الأرضء ولكههم لا 
يستطيعوا حمل الدين القيم فبدلوا وغهروا وكانوا أعظم بلاء على هذه الأمة من 
ظلواعيك الحكم:مهييدوا الذين ول يوانو بوي سي المرسسليق:فعن مقناد بن جبل: 
عَنٍ البّمي قله قال: (ألا إنَّ رَحَى الْإشلام دَائِرَةٌ فَدُورُوا مع الْكِتَابٍ حَيْتُ دَارَ ألا إِنَّ 
الكَتنَات وَالسَلطانَ مَحيَفترقان فلإ تقارفوا الكتناب آلا إئة سَيكون أَمرَاء يفون لكهة 
قَإِن أَطَحْتمُوهُمْ أَضَلُوكُمْ وَِنْ عَصَيْتْمُوهُمْ قَتلُوكُمْ» قال يَارَسُولَ اللّهِ فَكَيْفَ تَصِْنَ؟ 
قَالَ: «كُمَا صَّنَعَ أَصْحَابُ عِيسَى ابن مَرْيَمَ نُشِرُوا بِالْمَتَاشِيرٍ وَحْمِلُوا عَلَى الْخَضَّبٍ مَوْتٌ في 
طَاعَةٍ خَبْرّمِنْ حَيَاةٍ في مَعْصِيَةِ اللّهِ عَرَّوَجَلَ ‏ 


إنَّ حَملّة الدين اليوم لا يسكنون البيوت الفارهة و يتمرغون في متاع الحياة الزائلة» ويتكلمون 
ويسكتون بإذن الطاغوت فيما لا سخط علههم فيه ولا شططء. كما قص الله تعالى عن فرعون: فا 
قَالَ ِرَعَوَنُ امم به قَبَلَ أن َاذّنَ لكرْ 4[الأعراف7]» بل حملة هذه الدعوة اليوم مطاردين مشردين 
فإ أمُسكوا أودعوا البتعون ون تفناوا :دقعو الباطل ولة نرضيون بالك وخنولة يكير وول دلوت 
حتي يقضي الله أمرا كان مفعولاء وحالهم كما قال الله تعالى: ١‏ مِنَالَمُؤييِينَ رِجَالصَدَقُوأ ما عَنهَدُوا 
إنَّ هذا الدين القيم وهذه الدعوة الحنيفية إذا قامت بشموليتها استدعت 
الخصومة الشديدة من الملا وأصحاب النفوذ وأهل الملك والسلطان وطواغيت 
الأرضء لذلك كانت المدافعة والحرب قائمة من أول يوم ظهرت فيه تلك الدعوات 
المباركة في تلك الأقوام المكذبة, فإعلانها هو بمثابة تجريد ملوك الأرض من سلطانهم 


أ د وو ددني 


المستمد من أهوائهم كماقال تعالى: لوَلَعَدَ أَرَسَلَآ إى ا حَاهَمَ صَلِحًا أن آَعَبُدُوا الله 


1 رواه الطبراني في الكبير برقم الى وجاله ثقات ورواه أبو نعيم في الحلية ه/ره ١"‏ 
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فَِذَاهُمْ قَرِيقَانِححتَصِمُوتَ #النمله؛] » إنه الصراع الحتمي بين الفريقين والصدام 
المتواصل إلى قيام الساعة: «١‏ وَلَا يَرَالُونَ يُفَتِلُونَكُمَ حَىَ يَرُدُوَكُمَ عَن دِينِكُجَ إن أَسَتَطَّعُوأ 
#[البقرة17؟] » هذه هي حقيقة الدعوة وطبيعة الحركة فيا ليت قومي يعلمون. 


وهذه المعاني كانت متقررة عند الصحابة والتابعين كماروي في تفسير قوله تعالى: 


1 و و 


© ألم ترَإِى الذي يز كمون نهُحَ ءَامَنوأ بِمَا أنزل إِلْيِكُوَمَا أنزل مِن قِبَلكيرِيدُونَ أن يَتَحَاكموَأ 


ف ع او طانع كو 


إل الطَّهُوت وَقَدَ أمروأ أن يكفرُوأ به وَيُرِيدُ آلسَيَطَسُ أن يُضِلَهُمَ صَلَلاً بَعِيدًا # [اساء::]» أخرج 


مم 


التَّْلّمِيَ عَن ابن عَبّاس في قَؤْله «أَلمَتَرَإَِ ليت يَرْعْمُونَ 4 الآيّة قَالَ: نزلت في رجل من 
الْمُتَافِقين يَُاللَهُ بشر خَاصمتَيُودِيَا فَدَعَاهُ الَْمْودِيَ إِلَى النّمي كَل وَدَعَاهُ الْمُنَافِق إِلَى 
كفب بن الأشرّف ثم إِنَبُمَا احْتَكُمَا إِلَى النّمِي ف فَقضى لِلَْمُودِيَ قلم يرض الْمُنَافِقء 
وَقَالَ: تعال تَتَحَاكَم إِلَى عمر بن الخطاب. فَقَالَ الْيَمُودِيَ لعمر: قضى لنارَسُول الله مَل 
قلم يرض بِقَضَائِهِء فَقَالَ لِلْمْنَافِقٍ: أَكَذَلِك قَالَ: نعم, فَمَالَ عمر: مَكَانَكُمَا حَََى أخرج 
إِلَيُكُمَاء قدخل عمر فَاشْتَمَلَ على سَيْفه ثم خرج فَضرب عنق الْمُنَافِق حَمّى برد ثم قَالَ: 
هَكَذَا أقَضِي لمن لم يرض بقَضَّاء الله وَرَسُولِه: فَنزلت الآية"1'!. فهيكذا هو قضاء 
الصحابة في من لم يرضى بحكم الله ورسوله قَبْةٌ ومن تحاكم لغير حكم الله ورسوله 
كع ومن اتبع غير شرعة الله ورسوله مَل قال محمد ابن عبد الوهاب"" وهكذا ينبغي 
أن يفعل بالمتحاكمين إلى الطواغيت؛ فإذا كان هذا الخليفة الراشدء قد قتل هذا 
الرجلء بمجرد طلبه التحاكم إلى الطاغوت. فمن هذا عادته المي هو علههاء ولا يرضى 
لنفسه وأمثاله سواهاء أحق وأولى أن يقتل لردته عن الإسلام وعموم فساده في الأرضء 
فإنه لا صلاح للخليقة إلا بأن يكون الله معبودها والإسلام ديهاء ومحمد نببيها الذي 
تتبعه. وتتحاكم إلى شريعته. ومتى عدم ذلك عظم فسادهاء وظهر خرابها."!". 


ص 


المطلب الثالث: التلازم بين الحاعمية والدين 

سبق تقرير أنه لا قوام لدين الإسلام في الأرض إلا بإقامة الحاكمية لله عرّ وجلء 
وهذا أصل متقرر في كتاب الله تعالى. فإذا ارتفعت الحاكمية ارتفع الدين القيم الذي 
هو إفراد العبودية لله بطاعته والانقياد لأمره والحكم بشرعه. وإذا ارتفع الدين القيم 


11] الدر المنثور 6ك 
1" الدرر السنية ١٠//ا.ه‏ 
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قام سلطان الطواغيت في الأرض بقيام أمرهم وشرعهم وتعبيد الناس لحكمهيم. فإن 
كان الحكم والأمر لله فالناس في دين الله وإن كان لغيدره فالناس في دين غيدره من ملوك 
الأرضء فالدين مركب من إفراد العبودية لله وإقامة الحكم له وحده دونما سواه كما 
سبق معنا في المطلب السابقء وهنا نزيد هذه القضية وضوحا وندلل لبا من كتاب الله 
ونقرر التلازم بين الدين والحكم وقوفاً على الآيات الكثيرة المي أطلق الله تعالى فها 
الدين والمرد منه الحكم والتشريع لبيان منزلة الحكم والتشريع في دين الله وأنه لا 
يُتصور قيام دين الله في الأرض مع خلوها من حكمه وإقامة شرعه جل وعلا. 





© قال تعالى: # مَاكانَلِيَأَحْدَ أُحَاهُن دِينِ آَلَمَلِكِ 4 [وسف:"/] عن الضحاك وابن عباس 
قوله: 8 دين آلْمَلِكِ 4» يقول: في سلطان الملك"!!. وعن قتادة: ا فى دِي نٍَلَمَلِكِ 24 
قال: لم يكن ذلك في دين الملك قال: حكمه"!"!. 


قال في جمبرة اللغة:" واليّين: الطّاعة والمُلك. قَالَ الله تَمَالَ: 8 مَاكانَ لِيَأَحْدَ أَحَاهُفى 
دين لْمَلكِ 4 » أي في طاعتهاا. قَالَ الشّاعِرر 


2 سوق 


لين حللت بجوّفي بغي أسدٍ قى:ويعن غوسي وعالوع ذونتا فيد 


قو 


وال تعسالى: (( َلاق فجَدُوأ كلوح ما جد وَلَاتََْدَج يما 
ولاه4دووة عن كويد قن ختقريي فقول انليج ول لطا يناراقل ون اه ويك 
في خم اللَّهِ الَّذِي حَكَمَ عَلَى الرَّانِي) “ا وقال الطبري:" يقول تعالى ذكره: لا تأخذكم 
بالزاني والزانية أيها المؤمنون رأفة. وهي رقة الرحمة «إفى دِين أله 4. يعفي في طاعة الله 
فيما أمركم به من إقامة الحد عليهما على ما ألزمكم به"!". 

فسىى الله حكم الملك ديناً وهو نظام الملك وشريعته, وسمى حكم الله ديناً وهي 
حدود الله وشرائعه. وهذه النصوص تحدّدُ مدلول كلمة الدين تحديدا دقيقاً. فدين 
الإسلام هو: شرعة الله ومنهاجه ونظامه وسّلطانه ومن كان تأبعا له داخلاً في طاعته 
منقاداً لأحكامه متحاكماً إلى شريعته فهو في دين الله؛ وفي المقابل دين الملك هو: نظام 


'أرواه الطبري برقم 1101٠١‏ ورقم ١901/١‏ 

"ا رواه الطبري برقم ١901/7‏ 

"ا جمهرة اللغة ؟/777 والزاهر في معاني كلمات الناس ١178/١‏ والبيت قاله زههر في ديوانه ”187. وجو: وادء وفدك: 
قرية بالحجازء وعمرو هو عمرو بن هند بن المنذر. 

*] رواه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم ١5١١7‏ 
“ا تفسير الطبري 951/1١9‏ 
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الحكم الذي وضعه ملوك الأرضء فمن كان تابعاً لهُ داخلاً في طاعته منقاداً لأحكامه 


متحاكما لشرعته فهو في دين الملك. 


و 


تههر 2 . 8 8 ع و صلا - 5 فيك رن قور بر" فو كروي دبي حراط 7 
© وقال تعال: ف١‏ فَجِلُوأ اأزين لا يُؤَينُونَ بِالَهِ وَلَا بالْيَوْمِ الآجر وَلَا محَرَمُونَ مَا حَرَمَ 
و ا ا ال 
لله وَرَسولهء ولا يدينورت دين الحق مِنَ الذيرت 


ْ وفوا لصنت نحو متلوا الجزية عند 

وَهَمَ صَغْرورت #التوية19]: عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَمْرٍ في قَولٍاللَّهِ ولا ترَمُونَ ما حَرَّم لله 
وَرَسُولَهُ »يَعْني: الْحَمْرُ وَالْخِنِْيدُ"1". 

وقال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره للمؤمنين به من أصحاب رسوله قله ١‏ قَجِلُوأْ 4 أها 


حي 


المؤمنون. القوم «الذء ّالا يُؤْينُونَ بآللّهِ ولا باَلْيوَمِ الآجر 4. يقول: ولا يصدقون 
5 5 . ا ا ا ل لل ا ا ال ل ص ساس 5 

بجن ة ولا نار( وَلا ححرَمُونَ مَا حَرّمَ اللّهُ وَرَسُولَُ ولا يَدِينُونَ دين آلحَقَ 4. يققول:ولا 

يطيعون الله طاعة الحقء يعني: أنهم لا يطيعون طاعة أهل الإسلاه"!". 


اي ل # يهو 


وقالأبو حفص سرج الدين الحنبلي قوله: ل وَل ترَمُونَ مَا حَرّمَ آللَّهُ وَرَسُولَةُد 4 أي: لا 
يُحرّمُون ما حرّم الله في القرآن» وبينه الرسول. وقال أبوزيد: لا يعملون بما في التوراة 
والإنجيل. بل حرفوهما وأتوا بأحكام كثيرة من قبل أنفسهم. 

وقوله: بولا يَدِيئُونَ دِينَ ألْحَقَ 4أي: لا يدينون الدّين الحقء. أضاف الاسم إلى الصّفة 
وقال قتادة: «الحَقّ» هو الله - عر وجل -؛ أي: لا يدينون دين الله. ودينه الإسلام. قال 
أبوعبيدة: معناه: لا يطيعون الله طاعة أهل الحق"!". 
© وقال تعسالن: لا أقَقَمرَ وين آَلَّهِ يفو وِلَهُِ 


١ 


سَلَمْ مّن فى آلسَّمَوتِ وَالأضي طوَعًا 
وَكرَّها وَإِلَيْهِ يُرَجَعُوتَ 14آل عمران؟]. 


قال الطبدري:" يا معش رّأهل الكتاب "أفغيرَ دين الله تبغون". يقول: أفغيسرطاعة الله 


تلتمسون وتريدون"1“!, وقال البغوي: 03 وَلَهَدَ ا خَضَّعَ وَانقاك61, 


'' رواه ابن أبي حاتم برقم ١٠١١78‏ 
"! تفسير الطبري ١9/١4‏ 
"ا اللباب في علوم الكتاب 55/١٠١‏ 
*! تفسير الطبري 715/7ه 
“ا تفسير البغوي 550/١‏ 








م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مجه أضواء افرية ورين 





تهور . 5 ع ا صر ان ترد ررد د رصه و دفو يغ 00 
## وقال تعال: ل وَقَتِلُوهُمَ حَىّ لا تكو فِتَنَةٌ وَيَكُونَ ألدِينُ كله ينه فإ أنتَهَوًا 
تارك اليم عور بَصِيرٌ 4[الأنفال14]: عن ابن عباس قولة: :لا وَفَجِلُوهِمَ حَقَْ لا 
تكو فِتَنَةٌ 4, يعني: حتى لا يكون شرك." ومثله روي عن الحسن والسدي وقتادة"1١".‏ 


د رفو رلا لها 


وقالابن جسرج: ( وَقَتَُوهُمْ حَيٌّ لا تكو فته وَيَكُونَ آلَدِينُ كله َو 4: أي: لا 
يفتن مؤمن عن دينهء ويكون التوحيد لله خالصًا ليس فيه شرك. ويُخلع ما دونه من 
الأنداد"1"!. 

وفي الجمع بين زوال الفتنة المي هي الشرك و افراد الدين كله لله قال أبو جعفر: 
يقول تعالى ذكره للمؤمنين به وبرسوله: وإن يعد هؤلاء لحربك, فقد رأيتم سنتي فيمن 
قاتلكم مهم يوم بدرء وأنا عائد بمثلها فيمن حاربكم منهم: فقاتلوهم حقى لا يكون 
شرك. ولا يعبد إلا الله وحده لاا شريك له. فيرتفع البلاء عن عباد الله من الأرض 
وهو"الفتنة" ١‏ وَيَكونَ الدِينُ لَه َه 4 يقول: حمى تكون الطاعة والعبادة كلها 
لله خالصةً دون غيره"1". 

وأماقوله:لا فإ أنتَهّوَا #)فإن معناه: فإن انتهوا عن الفتنة. وهي الشرك بالله. 
وصارُوا إلى الدين الحق معكم"!". 

وقنال انق تيمينة" الحمد تنرب العالمين: قتنال اسار النذين فدهموا إلى بلا الشناء 
واجب بالكتاب والسنة؛ فإن الله يقول في القرآن: ل وَفَتِنُوهُمَ حَي لا تكو فتتةٌ 
وَيَكُونَ آلدِينُ كله ينه 4 والدين هو الطاعة فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغيير 
اللةوحث القعال حف يكون الدين كله 1 


و رو 


# وقوله تعالالى: ل آلَيَومَ أَكُمَاتْ لَكُمْ دين 0 وَأَمَمَتُ عَلِيْكُمَ نعمق وَرَضِيت لَكُم الإِسَلمَ دِيئًا 


ل ا 


4المائدة؟]ء قال الطبمري"" يعضفي جل ثناؤه بقوله: « «#الَيَوْم أَكمَلتُ لَكُمَ دِيكُمَ 4. اليوم 


أكملت لكم أمها المؤمنونء فرائضي عليكم وحدوديء وأمري إياكم ونومي» وحلالي 


'! رواه الطبري برقم ١7.75‏ 
"! رواه الطبري برقم ١7041١‏ 
"ا تفسير الطبري 1/١‏ 7ه 
نفس المرجع 

*' مجموع الفتاوى 459/178 








و ٠‏ * 515 
اطمصمصصمه ممصحوسه اضواء افرية وو ميسن 





وحراميء وتنزيلي من ذلك ما أنزلت منه في كتابي» وتبياني ما بيّنت لكم منه بوحيي على 
لضان وله والادلة الى تكب لمم عن حميم يا بقه العاكة التدميق امسن ديتكة: 
فأتممت لكم جميع ذلكء فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم. قالوا: وكان ذلك في يوم عرفة, 
عام حج النمي 5 حجة الوّداع. وقالوا:لم يفزل على النمي ق# بعد هذه الآية شيء من 
الفرائضء ولا تحليل شيء ولا تحريمه. وأن النمي هَل لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا 
إحدى وثمانين ليلة" وروى هذا عن ابن عباس والسدي"!!. 

ومتجضوع هذا التغليل والتحريم والفرافض والشرائع هو الدين الذي اكملة :الله تممال 
ورضيه لعباده. 

© وقال تعاى: لسْرَعَ لَكُم مِّنَ آلدّينِ ما وَضَّىْ به- تُوح وَالَذِى أُوَحَيكآ إِلَيَكَوَمَا وَصَّيْكَا يه 


صد 


ا 


مر ل راف ع نو امسو 2 لماكل لد ادم اا ل روي وه ةر طاو ا انار ل لاع ا ا و ا 
إِبَرهِمَ وَموسى وَعِيسَىْ أن اقيموا الدين ولا تتفرّقوا فيه كبرَ على المشركين ما تدعوهم إليه 


آللَّهُ حجتى إِلَيهِ مَن يَشَاءُ وَيتَدِى إِلَّيهِ مّن يُنِيبُ 4[الشورى؟!]. 


عن قتادة, قوله: «سْرَعَ لكم مْنَ آلددين ما وح به تُوحَا #بعث نوح حين بعث بالشريعة 
بتحليل الحلالء وتحريم الحرام «إوَمَا وَصَّيئَا بِه- إَِرَهِمَ وَمُوسَى وَعِيسَىَ #"1"!. وعن قتادة 
قال: لسْرَعَ لكم مِنَ آلدِينٍ ما وَضَّىْ به تُوحَا 4 الحلال والحرام."!"! 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "لم يَبْعمَثِْ اللَّهُ تبيا إِلًا أوصاه بإقَام الصّلاة وَإِينَاءٍ الرَكَاة وَالْإِفُرَارِلِلَّه 
بالضّاعَة لَهُء فَذَلِكَ دِينهُ الَّذِي شَرَعَ لَمُمْ وَقِيِلَ: هُوَالتَّوْحِيدُ وَالَْرَاءَةُ مِنَ الشَّرْكِ وَقِيلَ: 
هُوَمَادَكَرَمِنْ بَعْدِوَمُوَ قَوْلَُه: أَنْ أقِيمُوا الدَّينَ وَلا نَتَمَجَقُوا فيهء بَعَتَ الله الْأَنْبِيَاءَ كُنُّجْمْ 
بإقَامَةٍ الدِينِ وَالْأَْمَةِ وَالْجَمَاعَةٍ وَتَكِ الْمُْقةِ وَالمُحَالَمَة'10. 


505 َ 


© وقوله تعالى:ٍ لا يله آلدِينٌ اَْالِصٌ 14الزمرك]ء قال الطمري: وقوله:ا لا ينه آلدِين لخخالِصٌ 


4 يقول تعالى ذكره: ألا لله العبادة والطاعة وحده لا شريك له. خالصة لاا شرك لأحد 
معه فهاء فلا ينبغي ذلك لأحد. لأن كل ما دونه ملكه. وعلى المملوك طاعة مالكه لا 


4 شهادة أن لا إله إلا الله"1ث. 


!١‏ تفسير الطبري 9/. 7ه 
رواه الطبري 0517/7١‏ 

نفس المرجع 

ا تفسير البغوي ١5١1/4‏ 

“ا تفسير الطبري ”0./7١‏ 


-4 
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ممصم سوست أضواء اخرية ب 





12 


2003 5 غ +2 عام الاح مز وات راس صو ع < رصي ول سن - سايه ”هد بنع حم الله + .رام رت دسا 5 
##وقوله تعالى: « ثم جَعَلسَكٌ على شْرِيعَةَ مِنَ الأمر فَاتَبِعَهًا وَلا تتبع أهَوَاءَ الذِينَ لا يَعلمُونَ © نم 


3 


ص سس لس وسات و 


ا 2 3 - وص ه 3 - 

لن يغتوأ عنلك مِنَ الله شيعا وَإنَ آلظَلِمِينَ بَعَصُّجُم أولِيَاء بَحضٍ وَآلَهُ وى الْمْتَقيتَ #[الجانيلةة 
الآيتان:14-18.]. عن قتادة في قوله ل« ( ثم جَعَلنَكَ عَلَْ سْرِيعَةِ مِنَالأمر4 والشريعة: 
الفرائض والحدود والأمروالنممي فاتبعها ( وَلَا تَتَِعْ أَهوَاء الذِينَ لا يَعَلَمُونَ 7"4!. قال 
ابن زيد في قوله قال:ل ثم جَعَل: جَعَلَكَ عَلِىْ شْرِيعَةٍ مْنَ الأمر # الشريعة:الدين. وقرا: لشْرَعَ 
لكم من آلدِينٍ ما وَضَّىْ به تُوحَا 4 قال: فنوح أوَلهم وأنت آخرهم"!"!. 

ومن السنة ما جاء في صفة الخوارج: «إِنَّهُ يَخْريٌ مِنْ ضِئْضئ هَذَا قَوْمٌيَتْلُونَ كتّاب اللّه 
رَطْبَاء لأ يُجَاوزُْ حَنَاجِرَهُمْء يَمْرَقُونَ مِنَ الدِينٍ كَمَايَمْرْقُ السَّيْمْ مِنَ الرّمِيَّة»1؛ قال 
البغوي:" وَفَوْلّهُ: «يَمْرقُون من الدين» أَيْ: يَخْرْجُونَ من الدّينء أئْ منَ طَاعَة الأيِمّة. 
وَالدَّينُ: الطّاعَةُ وَهَذَا نَهْتُ الْمَوَارٍ الّذِينَ لَا يَدِينُونَ لِلأَيمَة. وَيَسْتَعْرضونَ النّاسَ 
ال تفن" 2 


7.١/7١ تفسير الطبري‎ ]'١ 

"ا تفسير الطبري 7١/5١‏ 

(" رواه البخاري برقم 575١‏ ومسلم برقم ١١514‏ 
اا شرح السنة للبغوي 577/١١‏ 


5 ع 5 
الل ممصمو سس أضواء ائرية بيويح 
سر 
|" ١أود‏ | ا 
التو 7 0 2 
٠‏ 5 0 - 


التحاكم للطافوت إيمان به وكفز بالله 





وو 7 و صه ص ”ته و 
وقوله تعالى:١‏ يَؤْمئونَ بالْجبّتِوالطغوت»). 


المطلب الأول: معنى العبادة 

تعريف العبادة لغةً: 
هي الطاعة مع الخضوع والتذلل والانقياد. قال أبو منصور ومعخى الْعِيَادَة في اللّمَة: 
الضّاعَة مَعَ الخضوع وَيُمَال طريقٌ مُعَبَّدٌ إذا كَانَ مذلّلاً بِكَمْرَةِ الْوَطْءء وبعيددٌ مُعَبّد إذا 
كَانَ مَطْليّا بالقَطِران'”!. وقيل ايضاً: "هي الانقياد والخضوع"!"!. 

وقال البغوي وَمَعْمَى الْعِبَادَةٍ في اللقَةِ: التَدَلُلُ وَالإنْقِيَاكُ فَكُلُ مَخْلُوقٌ مِنَ الْجِنّ 
وَالنْسٍ خَاضِعٌ لِقَضَاءٍ الله ومتذلل لِمَشِيئَتِهِ لَايَئِِكَ أَحَدٌ لِنَفْسِهِ خروجا عما خلق 
عليه قدر ذرة من نفع أو ضرر"". 

وقال الثعلبي:" والعبادة رياضة النفس على حمل المشاق في الطاعة, وأصلها الخضوع والانقياد 
والطاعة والذلة: يقال: طريق معبّد إذا كان مذللا موطوء بالأقدام: قال طرفة: 

تبارى عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معيبّد 
وبعير معبد إذا كان مطليا بالقطران» وقال طرفة: 

إلى أن تحامتمي العشهرة كلّها وأفردت إفراد البعهر المعيّد 


وسمّي العبد عبدا لذلّته وانقياده لمولاه"1". 


"!ا تهذيب اللغة ١١/5‏ 
1 المصباح المنير للفيومي ص / 5“ مادة عبدت. 
ل"ا تفسير البغوي 188/4. 
اا الكشف والبيان عن تفسير القرآن ١١8/١‏ 
"5١‏ 









١ 00:0: 0:0: ©:©:©:©:©(‏ 
ىح ا أ ا ا ل ا ا ل ا ل الى ا 1 
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تعريف العبادة شرعا: 

هي الخضوعٌ لله بالطاعةء والتذلل له بالاستكانة"!"!. 

ويدل على ذلك ما يلي: 

قال تعالى: 9« وَأَن أَعَبُدُون هَدًَا صِرَطُ مُسَتَقِيدٌ 4إيسن ١:]ء‏ قال الطببري:" يقول: وألم 
أعهد إليكم أن اعبدوني دون كلّ ما سواي من الآلهة والأنداد. وإياي فأطيعواء فإن 
إخلاص عبادتي. وافراد طاعتي. ومعصية الشيطان. هوالدين الصحيح. والطريق 
المستقيم"!". 

وقال البغوي: ١‏ وَأَنِ أَعَبدُونٍ 4 أطيغوني وَوَجَدُونِيء هَذَا صراطٌ مُسْتَقِيع "1" 

وقال تعسانا يتا لكان أعَبُدُوأ ركم الى حَلَفَكْوالّذِينَ من فلك للحم تَكقُونَ 
#البقرة١]ء‏ قال الطمري"" الاستكانة. والخضوع له بالطاعة. وافراد الربوبيةله 
والعبادة دون الأوثان والأصنام والآلمة. لأنه جل ذكره هو خالقهم وخالقٌ مَنْ قبلهم 
من آبائهم وأجدادهم» وخالقٌ أصنامهم وأوثانهم وآلهتهم. فقال لهم جل ذكره: فالذي 
خلقكم وخلق أباءكم وأجدادكم وسائرٌ الخلق غيمركم. وهو يقدرٌ على ضركم وتفعكم - 
أولى بالطاعة ممن لا يقدر لكم على تفع ولا ضرّ . 

وكان ابن عباس: فيما رُوي لنا عنه. يقول في ذلك نظيرّما قلنا فيه. غهر أنه ذُكر عنه 
أنه كان يقول في معمى: «أَعَبْدُورَتَكُمُ 4 وجّدوا ربكم. وقد دللنا -فيما مضى من كتابنا 
هذا- على أن معمى العبادة: الخضِوءع لله بالطاعة, والتذلل له بالاستكانة . والذي 
أراد ابن عباس -إن شاء الله- بقوله في تأويل قوله: لااعَبدُوأْرََكُمُ 4 وجّدوه. أي أفردُوا 
الطاعة والعبادة لريكم دون سائر خلقه"". 


© وقال تعاى: لفَآتَجِدُو ايه وَآعَبُدُوا #[النجم:1]. قال السمعاني:" حمل بع مَدَاعا 


الصّلّوَات الخمس. وَقيل: إن الآيّة نزلت بمَكّة قبل فرض الصّلَّوَات الخمس. وَالسِورَة 
مَكَيَّةء فعلى هَذَا مَعْنَاهُ فاسجدوا لله واعبدوا أي: اخضعوا لله ووحدوا. وَيُقَال: المُرَاد 
مِنْهُ أصل السُّجُودء وَالْمرَاد من الْعِبَادَة هِيّ الطّاعّة"01. 


'! ذكره الطبري في تفسيره 771/١‏ 
"! تفسير الطبري ١٠/17ه‏ 

"ا تفسير البغوي ١1/5‏ 

؟] تفسير الطبري ٠1/١‏ 

”!ا تفسير السمعاني ه/ه.؟ 
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ست أضواء أخرية ب 





# وقال تعالن: «إوَمَا حَلَقَتْ أن وَالإِسن إِلّا لِيَعْبُدُو 2 مَا أَرِيدٌ مِتكم من رَزْقٍ و ب 


ب ص 


أن يُطَعِمُونِ 14الناريات1ه]ء قال ابن عباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما المعفى: ما 
خلقت الجن والإنس إلا لأمرهم بعبادتي. وليقروا لي بالعبودية فعبر عن ذلك بقوله: ١‏ 
لِيَعْبُدُونٌ 4إذ العبادة هي مضمن الأمر"1" 

وقال تعالى: لا بَلَ كاثوأ يَعْبُدُونَ الح مشت بهم مُؤْمِئُونَ #[سباأا؛]. قالابنأبي 
زمنين" :لا بَلْكانُوأيَعَبْدُونَآلْجِنَّ 4 الشَّيَاطِينَ هِي المي دَعَمْهُمْ إِلَى عبادتناء فهم بطاعتهم 
الشَّيَاطين عَابِدُونَ لَمُْم”". وقال البغوي:" فإن قيل هم كانثوا يَعْبُدُونَ الْمَلَائِكَةَ فَكَيْفَ 
وَجْهُ قَوْلِهِ: يَعْبُدُونَ الْجِنَّء قيل: أَرَادَ الشَّيَاطِينَ رَتَنُوا لَيْمْ عِبَادَةَ الْمَلَابكَة, [فَمْمْ كَانُوا 
يُطِيعُونَ الشَّيَاطِينَ في عِبَادَةٍ الْمَلَائِكَة] . فَقَوْلُهُ: يَعْبْدُونَ أي يُطِيعُونَ الجن أَكْثُرْهُمْ بهم 
مُؤْمِنُونَء يعني مصدقون للشياطين.""ا 

# وقوله تعالى:ا إِيَّاكَ تَعَبُدُ 4 وقال أبو منصور في معناه: "إياك نطيع الطاعة المي 
نخضع معبا لك"2ك! 

ومن السنة ما رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُء وَاليَرْمِذِيُ وَابْنُ جَرِبرٍ وغهرهم مِنْ طُرْقِء عَنْ عَدِيّ 
بْنِ حَاتِمء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه لَمَا بَتَعَنْهُ دَعْوَةُرَسُولٍ اللَّهِ طَِِ فرَإِلَى الشَّامء وَكَانَ قَدْ 
تَتَصّرَ في الْجَاهِلِيَة» فَأْسِرَتْ أَخْتَّه وَجَمَاعَةٌ مِنْ قَوْمِهِء ثمَّ من رَسُولٍ اللّهِ يي عَلَى أَحْتِهِ 
وَأَعْطَاهَاء فَرَجَعَتْ إِلَى أَخِمّاء ورَعّبته في الإسلام وَفي الْمُدُوم عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ 5. فَقَدِمَ 
عَدِيَ الْمَدِينَة وَكَانَ رَئِيسًا في قَوْمِهِ طَِيْء وَأَبُوهُ حَاتِمٌ الطَّائِيٌ الْمَشْبُورُ بِالْكّرَم. فتحدّث 
النّامنُ بِقُدُومِهِء فَدَخَلَ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يك وَفِي عُنُقٍ عَدِيَ صَلِيبٌ مِنْ فِضّة فَقَرَاَرَمُولُ 
الله ف مَذه الْآِة: تمدو > 0 أَنْبَابَا مِنْدُو الله 4 [التومة .]#١!‏ قَال: 


مك5 زاج تخ يتكذيقة فقان ويتني الت كسسواهلية الخلؤله وأعلووا نج الكدراف 
فَاتَبَعُوهُمْ. فَذَلِكَ عِبَادَتْهُمْ إِيَاهُمْ)". وعَنْ أبي الْبُخْمُرِيٌ في قَوْلِه: عدوا حبار رَهُمَ 


2 


ع 


وَرُهَبتَهُمَأَربَابًا يِّنْدُو آللهِ 4» قَال: «أَطَاعُوهُمْ فِيمَا أَمَرُوهُمْ بِهِمِنْ حَرَام اللَّهِ وَحَلَالِهِ 


'! المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ه/7/١‏ 

تفسير ابن أبي زمنين ١9/4‏ 

"ا تفسير البغوي ”7/5/7 

ا الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 

سنن الترمذي برقم 10. ”"وتفسير الطبري 7٠١9/١5‏ ورواه أحمد وقال ابن تيمية حديث حسن. 
”7 








م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مده أضواء افرية ورين 





ع موه 2 فو <ه > 2 سك مه امت م و ا 2 د .+ الس 1 
فَجَعَل الله طَاعَتَيُمْ لَمُْمْ عِبَادَةَ»!' . وَمَكَذَا قَالَ حُدَيْمَهَ بْنْ الْيَمَانِ كَيقتة. وَعَبْدَ الله بْنْ 


5 
مود بو_هغ ور 
2 


عَبَاسٍ كَيقّة. وَغَيْرْهُمَافي تَفُسِيرٍ: اندو أحبَارهم وَرُهَبَسَهُمْ 


انبَحُوهُمْ فِيمًَا حَلَّلُوا وَحَبَّمُوا»"1. 


رعو يء 
0 | 


وقال عبد الرحمن بن حسن: "وفي الحديث دليل على أن طاعة الأحباروالرهبان في 
معصية الله عبادة لهم من دون الله. ومن الشرك الأكبرالذي لايغفرهالله. لقوله 
تعاىفيآخ رالآية :وما أَيرُوا إلا لِيعْبُدُوَا إِلَها وَحِدا لَّدَإِلَدَإِل هوَ سُبَحَسَهه عَمّا 
مُفْرحُوتَ 4: ونظير ذلك قوله تعالى: ل وَلَا تَأَكُلُوأ ما لَمْيُذْكر َس ماله عَليهِ نَم 
لَفِسَقَ وَإِنَّ ليطي لَيُوحُونَ إِلَ أولِيَآبِهِمْ لِيْجَدٍلوكم وَإِنْ أَطَعْثْمُوهمْ إنكم لُشَركونَ 4 
[الأنعام 1؟1] » وهذا قد وقع فيه كثدر من الناس مع من قلدوهم. لعدم اعتبارهم الدليل 
إذا خالف المقلدء وهو من هذا الشرك"!". 


تعريف العبادة في اصطلاح المتأخرين: 

فقد عرفها طائفة بقولهم: العبادة ما أمر به الشارع من غهر اطراد عرفي ولا اقتضاء 
عقلي. وعرفها طائفة بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع. وعرفها بعضهم أنها اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 

قال ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة ثم قال -: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له 
التي خلق الخلق لها كما قال تعالى: وما حَلَقَتَ ِنَّ وَآلإنس إِلَّ لِيَعَبُدُونَ 4 "41 وقال في 
موضع آخر"" والعبادة أصل معناها الذل يقال طريق معبّد إذا كان مذللاً قد وطئته 
الأقدام"1ث. 


وقال ابن كثير: "عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف"!!. 


'تفسير مجاهد 771 

"! تفسير بن كثير ١١0/7‏ 

"ا فتح المجيد شرح كتاب التوحيد *9./١‏ 
ا الفتاوى ج/ ١٠١ص .١535/‏ 

“ا الفتاوى ج/ ١٠١ص .١60”/‏ 

'!تيسير العزيز الحميد ص / لا5. 
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تقول طريق معبّد أي مذلل والتعبد التذلل والخضوء"!". 


المطيب الشادي: طافوت الحكم 

الطاغوت في اللغة: هو من طغى يطغى طغياناً أي جاوز الحدء وكل مجاوز حده في 
العصيان. وطغى البحر: هاجت أمواجه. وطغى السيل جاء بماعِ كثهمرء والطاغية: 
الصاعقة"!"!. 


وجا ء ذكثر الطاغوت في كاب اللنة فى وان كقمرة نا قوكشه تسال:ل لمن يكدة 
آلطهُوت وَيُؤْيِن بِألَه قَقَدِ آسْتَمْسَك بالْعْرَوَة التق لا أنفِصَامَ ها 4اابب ,هته "ا 
وقوله تعال: ِيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَآ إلى الطَّهُوت وَقَدَ روا أن يكفُروأ به وَيُرِيدُ السَيطّنُ أن 
عه صَلَّايُ بَعِيدا 4[النساء. 1]» وجاء تفسيره عند السلف بذكر يعض أفراده وهومن 
اختلاف التنوع ومما ورد في ذلك: 
عَنْ عُْمَرَيْنٍ الْخَطَّاب: الطَّاعُوتُ: الشَّيْطَانُ». وَرُوِيَ عَنِ ابن عَبّاسٍ وَأَبي الْعَالَِةٍ 
وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ وَسَعِيدٍ بْنِ جْبَمْرٍ وَالضمّحَاكِ وَعِكْرِمَة وَعَطَاءٍوَالسُدَيّء تَخؤ ذَلِكَ"”, 
قال ابن كثير" وَمَعْمَى قَوْلِهِ في الطَّاعُوتٍ: إِنَهُ الشَيْطَانُ قَوِيٌّ جِدًا فَإِنَهُ يَنْمَلْ كُلَ شَرَِ 
كَانَ عَلَْهِ أَهلُ الْجَاهِلِيّة: مِنْ عِبَادَة الْأَونانِ وَالتَحَاكُم إِلَيَْاوَالِاسْتِنْصَارٍهَا"91. 


وعَنِ ابن عَبَّاسٍء فَوْلَّهُ: «١‏ بآلطَّعُوت»#قال: « الطَّاعُوتُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَيَدَي الأَصْنَام 


يَْبُرُونَ عَنْهَا الْكَذْبَء ليضلوا الناسعأ"!, أي السدنة. 


'! مدارج السالكين ج/ ١ص‏ / 15. 
'! مختار الصحاح. 

"ا رواه ابن ابي حلتم برقم 5718 
ا تفسير ابن كثير 75/77/1١‏ 


“ارواه ابن ابي حاتم برقم 75119 
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و ٠‏ * 515 
وصمصمصصصه ممصوحوسه اضواء افرية وب ميسن 





وقال الشَّعْيَ: «الطاغوت: الساحرع!'!. ومثله عَن أبي الْعَالِيَة قَالَ: «الطاغوت 
السّاحر»ا"!. 


وعن سعيد بن جبير قال: « الطاغوت: الكاهن »!". 

© وفسره مالك بتفسيرعام لجميع أفراده. فعن ابْنْ وَهْبٍء قَالَ: وَقَالَ لي مَالِكٌ: 
"الطَّاعُوتُ: مَايَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ"!“!؛ وزاد عليه بعض المتأخرين الرضا أي وهو 
راضء ليخرج من عبد من دون الله وهو غيدر راض كعيمى بن مريم وعزير وغدهرهم, وكذا 
عَنْ أبي عبيدة: ' :لآ يؤمِنونَ بالْجِبَتِ وَالطَّهُوتٍ 4 كل معبود من حجر أو مدرء أو 
صورة. أو شيطانء, فهو جبت وطاغوت"!*!, وكذا قال أبو جعفر: والصواب من القول 
عندي في "الطاغوت". أنه كل ذي طغيان على الله فعبد من دونه: إما بقهر منه لمن 
عبدهء وإما بطاعة ممن عبده له. وانسانا كان ذلك المعبود. أوشيطاناء أووثناء أو 
صنماء أوكائنا ما كان من شيء"1". 

وقال الطسري: ( يُؤْمتُونَ بَِلْجِبَتِ وَآَلطّهُوتِ 4: وذلك أن "الجبت" و"الطاغوت": 
اسمان لكل معظّم بعبادةٍ من دون الله. أوطاعة. أوخضوع له. كائنًا ما كان ذلك 
المعظّم. من حجر أو إنسان أو شيطان. وإذ كان ذلك كذلك, وكانت الأصنام المي كانت 
الجاهاينة تكد دهاء كاقث معظىة بالفثادة :كن :ذون اللنه :فقن كانت خبوكنا وظؤافينة, 
وكذلك الشياطين المي كانت الكفار تطيعبا في معصية الله وكذلك الساحر والكاهن 
اللذان كان مقبولا منهما ما قالا في أهل الشرك بالله. وكذلك حبي بن أخطب وكعب بن 
الأشرفء لأهما كانا مطاعين في أهل ملّهما من الهمود في معصية الله والكفربه 
وبرسوله. فكانا جبتين وطاغوتين"1". 


']رواه ابن أبي حاتم برقم 757١‏ 
رواه الطبري برقم ١١/ه‏ 
رواه الطبري برقم 47/ه 
رواه ابن ابي حاتم برقم 577١‏ 
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رواه ابن النذر في تفسيره برقم /ا/1/١‏ 
"ا تفسير الطبري 4١19/0‏ 
"! تفسير الطبري //560] 
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5 ع 5 

اللمو ممح مسج أضواء اثرية ح 
وتفسير الطاغوت بمن تحوكم إليه بغيرشيع الله وهو منطوق قوله تعالى: «يُرِيدُونَ أن 
يَتَحَاكمُوَأ إلى الطَّفوت وَقَدَ أمروأ أن يَكفْرُوأ به #النساء.؛ والآية نص قاطعٌ وحجة بيّنة 


في أنَّ من تحوكم إليه بغيير شرع الله يُسدى طاغوتا رغم أنوف الجهمية عُبّاد الطواغيت» 
وهو تفسير السلف أهل القرون الثلاثة المفضلة: 





©1929: ©:© 9:09:99: 


قال تعالى:ث١ا‏ مون بِالْجِبَتِ وَالطلغوت 4 عن ابن عباس:« الطاغوت: كعهب بن 


الأشرف» والجبت: حبى بن أخطب ١1‏ 





© وقَالَ جَابت: «كانتٍ الطُوَاغِيتٌ الّمَي يَتَحَاكَمُونَ إِلَهاء في جُبَيْنَةَ وَاحِدٌ وَفي أَسْلَمَ 
وَاحِدٌ وَف كُنّ حّ وَاحِدٌَء كُبَانٌ يَنْزِلُ عَلَيُمْ الشَّيْطَّانُ»!". 


وعَنٍ السَّدِّيّ في قَوْلَهُ: لِوَقَدَ أمرُوأ أن يكفرٌوأ به 4» «وَهُوَ أَبُو بُردة الأَسْلَمِيَّ الْكَاهِنُ»ا". 





© وعَنْ مُجَامِدٍ قَالَ: «تَتَازَّعَ يَجْلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَيَججْلٌّ مِنَ الْبَمُوَدٍ فَقَالَ الْمَمْوَدِئُ: اذْهَبْ 
بنا إلى مُحَمَدِء وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: اذْهَبْ بِنَا إِلَى كب بْن الأشرَف فَأَنْرَلَ اللّهُ: « أَلوَتَرَِلَ 
ا أ 


سس يَرَعْمُونَ أنْهُمَ ءا مَتوأَبِمَآ 


انساء:<]ء (وَهُوَ كُعْبُ بْنْ الَْشْرَفٍ)1“]. قال الطبري:" وكان سيّد الهود"1*!. 


ماك ب < رعق ان 20 ا وعاص هاور 
نزل إِلَيكَوَمَا أنزل مِن قَبَلكَيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطغوت 


وَعَنْ مجاهد: «الطاغوت: الث لشيطان في صورة إنسان» يتحاكمون ِلَيْهِ وَمُوَصاحب 


أمرهم لأ فالطاغوت هومن يتحاكمون إليه وهو صاحب الأمرأي السلطان وهم 


الرؤساء وزعماء القبائل والأسياد. 


و عواتن عساس. قال :وكان اتوفززة ال سْلَمِيُ كهِنايَفْضِي بَيْنَ الْمُودٍ فِيمَا 


7 


0 افَرُونَ في 4 فَعَهَ افَرَ ِل حا التي فَأَنْرَلَ الا ايه ل« أَلمَتَرَاِلَ 


'! روا الطبري برقم 85/ا/ 
"أرواه البخاري 5/5؟ 

رواه ابن ابي حاتم برقم ١ه50ه‏ 
؛اتفسير مجاهد 7/4/١‏ 

“ا تفسير الطبري //5517 
'اتفسير ابن المنذر ”/١/ا/ا‏ 








7 


5 ع 5 
الططم0 صصص سمصوصووت أضواء افرية وممجوود 





ا 5 32 لوده رشت ار مكدر رس اس 00 0 
الذيس يرَعْمُونَ أنهم ءَامَنُوأبِمَا أن ليك وَمَا أنزا من قبَلكَيُرِيدُونَ أن يَتَحاكموَأ 


-24 


إل الطلّحُوتِ 4 إل قَولِه: 9 إلا إِحْسَمَ وتَوفِيقًا 014 





© وَمَنْ مُحَمّد بن إسْحَاقء قَالَ:" كَانَ ممن سحي لنا من المنافقين معتب. ورافع بن 
زيد ين بشرء وكانوا يدعون بالإسلام. فدعاهم رجال من قومهم من الْمُسْلِمِينَ في 
خصومة كانت بيهم إِلَى رَسُول الله َيِ فدعوهم إِلَى الكبان. حكام الجاهلية, فأنزل 
الله جل وَعَرٌ فهم: ١‏ ألمَترل الس يَرَعْمُونَأنَهُمْءَامْعوأيمَآ نل إلَكَوَمَآ أ 
»ِل آخر القصة "". 


ولا يصح الإسلام إلا بالكفر بالط اغوت قال تعالى: ل١‏ فَمَن يَكَفْرْ بألضّهُوت وَيُؤَيِك 


بالله فَقَدِ آَسَتَمسَكَ بالعروة الْوْنْقَى لَِ أَنفِصَامَ 57 [البقرة101]» فمنلم يكفر بالطاغوت لم 
يؤمن بالله تعالى ولم يستمسك بالعروة الوثقى المي هي لا إله إلا الله وهو من جملة 
الهالكين؛ وقد سى الله تعالى الحاكم بغير شرعه طاغوتاء قال تعاى: لإيُرِيدُونَ أن 


عو 


م 2 


يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّلغوت وَقَدَ أمرّوأ أن يكفْرُوأ به #النساء.<اء ومن نّم فالكفر بهذا الطاغوت 


وغيره من الطواغيت شرطٌ في الإسلام. 


تفسيرطاغوت الحكم عند المتأخرين: وهو كل من تحوكم إليه بغيير شرع الله وهذا 
محل اتفاق بينهم. 

قال ابن تيمية:" ولهذا سُمّي من تحوكم إلهم من حاكم بغير كتاب الله طاغوتاً"!". 

وقال ابن القيّم :" فطاغوت كلّ قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله"!". 

وقال محشد بن غبد الوهاب"" الطواغيت كثيرة ورؤسيم خمسة وذكتر معم: الحاكم 
الجائر المغيّر لأحكام الله تعالى والدليل قوله تعال: لا أَلَمْ تَرَإِىَ الذي يَرَعْمُونَ أنَهُمْ 


اموا يمأ 


أل إَِيِكَ وَمَآ أَنزلَ من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطَّعُوتِ 4 [النساء."] 


- 


١'اتفسير‏ بن كثير 721/5 
"١‏ تفسير ابن المنذر 7١/./ا/ا‏ 
"ا الفتاوى: 7.1/58 
لا أعلام الموقعين:١/0‏ 2 
71 


5 ع 5 
#الططص0 صصص مصوصوست أضواء افرية وممووود 





الثالث: الذي يحكم بغير ما أنزل الله. قال الله تعالى: ١‏ وَمَن لَّرَ كر بِمَّآ أَنزّل الله 


-ه وو صدوصلد و 
ام 
- 


فَأوْلَتِكَ هم ألْكَفِرُونَ)[المائدة؛؛ )"101 

وقال عبد الله بن عبد الرحمن بابطين: "فتحصل من مجموع كلامهم أنَّ اسم الطاغوت 
يشمل كل معبودٍ من دونٍ الله. وكلّ رأسٍ في الضلالٍ يدعوا إلى الباطل ويُحسّثه. 
ويشمل أيضاً كل من نصبَه النَاسس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادّة لحكم 
الله ورسوله. ويشمل أيضاً الكاهن والساحر وسدنة الأوثان إلى عبادة المقبورين 
وغيرهم-"!". 

وقال حمد بن عتيق"" وأما المسالة الثانية وهي: الأشياء التي يصير بها المسلم مرتدا ثم 
ذكر من هذه الأشياء: الأمر الرابع عشر: التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله قله ... 
قلت: ومثل هؤلاء ما وقع فيه عامة البوادي ومن شابههم. من تحكيم عادات آبائهم وما 
وضعه أوائلهم من الموضوعات الملعونة المي يسمونها شرع الرفاقة يقدمونها على 
كتاب الله وسنة رسولهء ومن فعل ذلك فإنه كافر"!". 

وقال الشنقيطي" وَكُلُ تَحَاكُم إلى غَبْرِشَرْعِ الله فيْوَتَحَاكُمْ إلى الطَّاعُوتٍ"1“1. 


مسألة: هل التحاكم عبادة؟ 

تعريف التحاكم: هو إسنادٌ القضاء إلى حاكم لفصل الفزاع القائم بين الاثنين!”! 
المتنازعين أو أكثر. 

فالتحاكم هو طلب!" الفصل بين المتنازعين من جهة المدعي والاستجابة من جهة 
المدعى عليهء فمن رد الفزاع والخصومة إلى الكتاب والسنة فقد أفرد الله في عبادة 


'! مجموعة التوحيد: الرسالة الأولى.(1/15) : 

"! مجموعة التوحيد:١/؟77١‏ 

"ا سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك لحمد بن عتيق - وانظر مجموعة التوحيد )”71١/1١(‏ 

*! أضواء البيان /1/.ه 

“ا قال الجرجاني وِتَفَاعَلَ لمُشَارَكَة أَمْرَئْنِ فصاعداً في أصله صريحاً. نحو: تَشَارَكَ» ومِنْ نّم نقص مفعولا عن 
"فَاعَلَ ". وليدلَ على أنَّ الفاعلَ أظهرأنَ أصلّه حاصل له. وه ومُئْتَفٍء نعو: تَجَامَلْتُ وتَعَاقَلُْتُ" المفتاح في 
الصرف ١/.ه‏ 

وقلنا أنه طلب لأن القضاء يُستعدى إليه كما قال ذلك أبو يعلى الفراء حال ذكره الفروق بين ولاية القضاء 
وولاية الحسبة :" وما الْوَجْمَانٍِ في زَتَادتهَا عَلَى أخكام الْقَضَاءٍ فَأَحَدُهُمَاأَنَهُ يَجُورُ لِلنَّاظِرٍ فِهَا أَنْ يَتَمَرَضَ لِتَصَّفُح مَا 
يَأْمُوْبهِ مِنْ الْمَعْرُوفِء وَيَنْمَى عَنْهُ من المنكرء وإن لم يحضره خصم يستعديء وَلَيْسَ لِلْمَاضِي أَنْ يَتَمَوَضَ لِذَلِكَ إِلّا 
بحُضُورٍ خَصْم يَجُورُلَهُ سَمَاعٌ الدَّعْوَى مِنْهُ» فَإِنْ تَمَرَضَ الْقَاضِي لِذَلِكَ خَرَجَ عَنْ مَنْصِب وِلَايّتَهِ وَصَّارَ مُتَجَوَزَا في 
قَاعِدَةٍ نَظَّرهٍ وَالمَّانِي: أنَّ لِلنَّاظِرٍ في الْحِسْبَة مِنْ سَلَاطَّة السَلْطَّنَةِ وَاسْتِطَلَةٍ الحماة فيما يتعلق بِالْمُنْكُرَاتِ مَالَيْسَ 
ل 











التحاكم. ومن رد الفزاع إلى غير شرع من أحكام الجاهلية والطواغيت فقد أشرك بالله 
في العبادة. 
قال ابن منظور" وحاكَمَهُ إلى الحَكم: دَعَاهُ"!'!, قال ابن فارس" وَحُكُمَ فُلَانٌ في كَذَاء إِذَا 
جُعِل أَمْرْهُ إِلَيْه""!, وَقَالَ اللَّيْتْ: وَيُمَال: حَكَمْنَا فلانا بَيْنَنَا أي أَجَرْنَا حكمه بَيْنَنَاء وحاكمنا 
فلانا إِلّ الله أي دعوناه إِلى حكم الله"1". 

والتحاكم إما أن يكون إلى سلطان البلد المسلم الذي يُستعدى إليه في حق كافة 
الناسء أو بالتحكيم: وهو "عبارة عن تصيير غيدره حاكما فيكون الحكم في حق ما بين 
الخصمين كالقاضي في حق كافة الناسء وفي حق غيرهما بمنزلة الصلح. لأنه إنما صار 
حَكَمَا بتراضي الخصمينء وتراضهما عامل في حقهما ولم يعمل في حق غيرهما لأن لهما 
ولاية على نفسهما لا على غيرهما"!*. 
ويدل على أن الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كَيةِ عبادة والإعراض 
عنه كفربالله تعالى وهو من صفة المنافقين وأعداء الله من أهل الكتابء قوله تعالى: 
ا 


وَلتِيكَ 


ع 3 2 
رمه «يّ2ن ر ميو ر# عدن وي عدرة > اللاسد سشعديىد ك4 سارمه 
وَيقولور, . امنا بالله وَبِالرَسولٍ وَاطعنًا نم يتوَلى فريق مِنم مِن بعد ذلك وَما 2 


5 


بِآلْمُؤَمِيينَ 2 وَإِذَا دْعْوَا إل لله وَرَسُولِهِ- لِيَحَكُمَ بَيََبُمَ إِذَا فَريقٌ متهم مُعَرضونَ وَإن يكن هم 


َِ 
صدر هه ث2 م 


الْحَؤٌيَأُوَا إِلَيْهِ مُدْعِيِينَ © أفى قُلُوهم مُرضٌ 
ا 


ولَتِبكَهم الظَلمُوتَ #النورم؛]. وقوالنه تعال:لا ألم تَرَ إلى اأذير> 


امت 


أ لعو د ير ا 0 و مو ةلا 


وتوا نَصِيبَا مِنَّ 


22 7 خة اا عر ل 7 7 ير عكر دوعقاى 4م مد ركز 27 الاممورى 4ه هه #4 ل 0 
الكتب يَدَعَوَنَ إلى كتب الله لِيَحَكمْ بَينَهِمْ ثم يعَوَى فريق مُتَهُمْ وهم مُعْرضونَ #آل 
عمران5]. وكقوله تعالى: «وَالْذِينَ كفرُوأ عَمَا أنذرُوأ مَعَرصُوْن 4الأحقاف"]. فنفى الله الإيمان 
عمن ترك الاحتكام إلى رسول الله وأعرض عنه. قال أبو جعفر :ا وَمَاأُوْلَتِيكَ 


بَِلمُؤمِيِين 4 يقول: وليس قائلوا هذه المقالة, يعمي قوله: 9 ءَامَنَا بِللَه وَباَلرَسُولٍ وَأْطَعََا 


لِلْقْضَاةِء لأَنَّ الْحِسْبَةَ مَوْضُوعَةٌ على الرهبة: فَلَا يَكُونُ خُرُوجٌ المُخْتَسِب إِلَهْمَا بِالسَلَاطَةٍ وَالْفْلْظَة تَجَوُرًا فِهَاوَلَّا خَرْقّاء 
وَالْقَضَاءُ مَوْضُوعٌ لِلْمُنَاصَّمَةَء فهو بالأناة والوقار أخص"" الأحكام السلطانية 7/7/١‏ 
[' لسان العرب ١17/١١‏ 
1" مقايس اللغة 11/5 
"ا تهذيب اللغة ٠7١/85‏ 
!ا أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء /7/1١‏ 
7 


5 ع 5 
وورس بسب مسبم أضواء اغرية بيه 





4 بالمؤمنين؛ لتدركهم الاحتكام إلى رسول الله و وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه"!", 
وقال الجصاص" وَفي هَذِهٍ الآيَةِ - ١‏ قلا وَرَبَكَلَا يُؤَينُونَ 4 دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَ شَيْنًا 
مِنْ أَوَامِراللَّهِ تَعَالَ أَوْأَوَامِرِوَسُولِهِ 6 فَمُوَخَارعٌ مِنْ الْإسْلام سَوَاء رَدَهُ مِنْ جهّة 
الشَّكٍ فِيِهِ أوْمِن جبّة نَرْكِ الْقَبُولٍ وَالِإْتِنَاعِ مِنْ النَّسْلِيم وَذَلِكَ يُوجِبُ صِحَةَ مَا 
ذَهَبَ إِلَْهِ الصّحَابَةُ في حُكْمِيم بِازْتِدَادٍ مَنْ امْتَنَعَ مِنْ أَدَاءٍ الرّكاةٍ وَفَثْلِِمْ وَسَنِي ذََارتَهِمْ 
ِأَنَ الله تَعَال حَكم بأنَ مَنْ لم يُسَلْمْ لِلنّمِيَ © قَضَاءَة وَحُكْمَه قَلَيْسَ مِنْ أَهْلٍ 
الأيقان"1", 


وفي الآية بيان صفة المنافقين التي هي الإعراض عن التحاكم إلى الله تعالى حين الدعوة 
إليه كما ورد في تفسير السلف: 


ص 


© عَنْ أَبي الْعَالِيَة قَوْلُهُ: 9 وَيَقُونُو 2َامَمَا بِآلّهِ 4 قَالَ: «هَوُلاءٍ المنافقين»!. 


م 
# وَعَن ابن عَياسِ قَالَ:ل وَإِذَادُعُوَا إل آللَهِوَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيَتَبُمَ 4قَالُوا: بَل تُحَاكِمُكُم إِلَى 


كَعْب بن الأشيقٍ"لك. 











© وعَنْ قَتَادَةَ قوله: 0 مُعْرضُون قَالَ: دعَنْ كتاب اللّه ما 
قلت: ولما كانت الإجابة إلى التحاكم إلى كتاب الله عبادة كان صرف هذه العبادة إلى غير شرع الله 
كفرء وإجابة الدعوة إلى التحاكم إلى غير الله ورسوله إذا دعي إلها كفر بالله تعالى لأنها صرف 
العبادة لغير الله. 

والتحاكم داخلٌ في حد العبادة السابق معناء إذ هو خضوءٌ لله بالطاعة أي: طاعة 
الله برد الفزاع لكتابه وسنة رسوله كله وحده دونما سواه كما قال تعالى: ١‏ فإن تَكَرَعَمٌ ف 


- 2 


سَىْء فردوة إلى آله وَآلرَسُولٍ 4 [التََاءنهها » وَعَنْ أبي هُرَئْرَةَ أنَّ يَسُولَ الله و قَضَى في 
اهمْرَتَيْنِ مِن هُذَيْلٍ افْتَتَلَكَاء فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى بعَجّرء فَأُصَاب بَطََُْاوَهِي حَامِلٌ 
فَقَتَلَتْ وَلَدَهَا الذي في + يَطُّمَاء فَاخْدَ ختصّموا إلى ا لنّمي عَل. ةَ فقضّى: أ دِيَةَ مَافي د بَطُّنَا غَرَةٌ 
عَبْدٌأَوْأَمَةء فَقَالَوَلِيُ المَرَأةِ المي غَرِمَتْ: كَيْفَ أَعْرَمُ يَارَسُولَ اللّهء مَنْ لآَشَرب وَل 
١اتفسير‏ الطبري 7.5/١9‏ 

"] أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 

"' رواه ابن ابي حاتم برقم ١7/ا؟١‏ 


رواه ابن أبي حاتم برقم ١1/761‏ 
“ا رواه ابن أبي حاتم برقم ١5/717‏ 








5١ 


و ٠‏ ل عه 
الم ممصم سن أضواء افرية بيويح 


أكلء وَلآتطّق وَل اسْعهَلَء فَمِفْلْ ذَلِكَ يُطَّلُء فَقَالَ النّميُ : «إِنَمَاهَدَا مِنْ إِخْوَانٍ 
الكبّان»1. 





م اهقاس السيخ > هه 50000 5 د فون 2 كك 57 ال م 
وعَنْ عَامِرِء قال: كَانَ بَيْنَ عْمَرَوَأََيّ رَضِي الله عَنْهْمَا خصّومَّة في حَائْطٍء فمَالَ عْمَرُ 
رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ: بَيْمِي وَبَيْنَكَ رَنِدُ بْنُ نَابِتِء فَانْطَلَهَا فَطَرَقَ عُمَرُ الْبَاب فَعَرَفَ رَِد صوْتَهُ 
فقتع البَاتٍ ققال: يا أِهِر الْمُؤْنِينَ ألا بعت إلى حَمَى آِيَك؟ ققال: "في بَئِيَهِ يُؤْتَى 


الْحَكُمْ"7 


والتحاكُم إلى الطاغوت كُفدٌ يزولٌ به أصل الإيمان والتّوحيد _لمن حققه.. لأنَّ 
الحُكم والأمر لله ومن أفرد الله بذلك وانقاد لأوامره وخضع لأحكامه وتحاكم لكتابه 
فمُو المُسِلمٌ المُوحد. ومن تحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله مَل فقد أشرك بالله 
في عبادته. ولا يُشترطٌ للمُتحاكم اعتقادُ أنَّ شريعة الطاعُوت أفضِلٌ من شريعة الله. أو 
أنَّ أمر الطاغوت واجب الاتّباع. أو الرضا بالتحاكم إلى الطاغوتء. بل يصيرٌ المرء 
مُتحاكماً بفعل التّحاكُم قولاً أوفعلاً على جبة الاختيارء أي: قولاً بالطلب أو فعلاً 
بالاستجابة. ويكفّر بمجرّد الإرادة ‏ أي الطلب ‏ دون الفعل ولو لم يقصّد الكمُّرّ بالله 
تعالى» إذ أنَّ من قال أو فعل ماهو كفر كمَّرَ بذلك وان لم يقصد أن يكون كافراًء وهنا 
قد صرف العبادة لغهر الله. وهذا العمل مكفر بذاته ولا يشترط فيه الرضا للكفر أو 
الاستحلال. كما هو منطوق القرآن وأصِلٌ متقرر في باب الإيمان عند السلف. إذ لا 
يقصد الكفر أحد إلا ماشاء الله. وصرف العبادة العملية إلى الطاغوت كفر كصرف 
السجود والدعاء إلى الأوثان والقبورء فمن اشترط الرضا أو قصد الكفر في الدعاء فهو 
جهمي كذلك من اشترط الرضا والاستحلال في التحاكم إلى غير شرع الله. 

والله عر وجل كفر بإرادة التحاكم إلى الطاغوت دون فعلهاء وإرادة التحاكم في 
الآية هي طلب التحاكم إلى الطاغوت كما ورد في تفسير قوله تعالى: (! يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا 
إل أَلطّعُوتٍ 4 وعَن مُجَاهِدٍ قَالَ: (تَتَارَعَ يَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ وَرَجْلٌ مِنَ الْمُوَدٍ فَقَالَ 


لْمَمُوَدُِ: اذْهَبْ بنا إِلَى مُحَمَّدِء وَقَالَ الْمُنَافِقٌ: اذْهَبْ بنَا إلى كعْب بن الأشْرَنف فَأَْرَلَ اللَّهُ: 


ألم تَرَإِل الذي ح يَرَعْمُونَ أنهُمْ ءَامَنُوأ يِمَا أنزل إِلَيِكَوَمَ 


1 


ِل ين قَبَلِكَيُرِيدُونَ أن يعََاكمُوا 


إل الطدغوتِ [المساء:3]ء (وَفْو كفت ين الأشيف؟!'اء وقال مجافد وغيره؟ العراة بيده 


('!] رواه البخاري برقم /01/5 ومسلم برقم ١51/١‏ 
"ا رواه النسائي في الكبرى برقم 5.51١5‏ 
["اتفسير مجاهد 7/4/١‏ 


إدنا 


و ٠‏ ل عه 
الم ممصم سس أضواء افرية جيويح 





الآية 9 قلا وَرَبَكَلَا يُؤوئُونَ حَقَْ يُحَكُمُوكَ 4- من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى 
الطاغوت وفهم أنزلت"'!. فطلب التحاكم إلى الطاغوت دون فعله كفر فكيفف 
بالتحاكم نفسه. ولا يشترط الرضا القلمي بالتحاكم بل يشترط الاختيار وخرج بذلك 
الإكراهء والمتحاكم قد طلب حكما من جهة معينة في مسألة معينة حصل فها نزاع أو 
خصومة,. والخصم إن قبل أن يمتثل للتحاكم لهذه الجهة واستجاب لهذه الدعوى 
يكون متحاكماً حقى ولو لم يكن طالبا لها في البداية» ويستوي في ذلك الراغب والخائف 
إلا المكرة. 


وهذا يتحررمعنا معفى التحاكم إلى الطاغوت الذي هو: الطلب أو الاستجابة للحكم 
في مسآلة متنازع فيها إلى جبة تحكم بغير شريعة الله. 


المطلب الثالث: مناطات التحاكم إلى غير شرع الله 


ومن الأدلة الواضحات والحجج البينات على أن صرف التحاكم للطاغوت إيمانٌ به 
وشرك بالله ما يلي: 


» قال تعالل: ١‏ ألم تر ِل الذي يَرْعْمُونَ أنه ءَامُوا يمآ أنزل إِلَيَكَ وَمَآ أل مِن 


2 - ل عم اس إل مام ص ه" 4 5 ب 5 53 
قَبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطّغوت وَقَدَ أمرُوأ أن يَكفْرُوأ به وَيُرِيدُ الشيطنُ أن يُضِلَّهُمَ 
صَلَلاُ بَعِبِدَا © وَإِذَا قِبِلَ لُمَ تَعَاَوَا إل مآ 


عا ثم 


نرَلَ آلَّهُ وَإِلى آلرَسُولٍ رَأَيْتَ الْمُحَفِقِينَ يَصُدُونَ 

عَبلكَ صَِدودًا #[النساء. ”]. 

ومن أوجه الاستدلال بالآية: 

١س‏ أن الله جل وعلا أضاف التحاكم للطاغوت وأمر بالكفربه في قوله: لا يُرِيدُونَ أن 
يتَحَاكمُوَأ إلى آلطَّهُوت وَقَدَ أُمروأ أن يَكَفُرُوا #. كما أضاف العبادة إلى الطاغوت وأمر 
باجتنابه في قوله: ووَآلذِينَ آَجَمَتبُوأ آلطَّهُوتَ أن يَحَبُدُوهَا وَأكَابُوا إلى الله لَهُمُ الْبْشْرَى فَبَشْرَ 
عِبَادٍ 4[الزمر"1]» والقرآن يفسر بعضه بعضاً. وهذه في غاية الوضوح والظبور وهي كافية 
شافية لأهل التجرد والإيمان. 


1 الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي ا 
رض 





املسم أضواء أخرية جيريح 

وسبق معنا أن الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله. فدل على أن صرف التحاكم 
للطاغوت عبادة له من دون الله. قال عبد الرحمن بن حسن"" قال الإمام مالك -رحمه 
الندخ "الظافوك هما عبد مودون الله" ذلك هن دعا إلى تحكيم غيو الله وؤرسوله ققد 
ترك ما جاء به الرسول قَلةِ ورغب عنهء وجعل لله شريكا في الطاعة, وخالف ما جاء به 
رسول الله قي فيما أمره الله تعالى به في قوله: (١ا‏ وَأن أحكم بَيَكبُم ِمَآأَنرلَ أللَّهُوَلَا تَتَبعَ 


١ 





هَوَاءَهم وَآَحَذَرَهُةْ أن يَقينُولك عَنْبَعْضٍمَا أنَْلَ لَه إِلَيَكَ4. وقول ه تعاىى: ل قَلا وَرََكَلًا 
ينوت حَقَ يُحَكُمُوكَ فِِمَاطَجَرََيَِرْكُملَاحجَدُ وأ أَنفْيِم حَرَجَ يَمّاقَصَيتوَيَُلِمُوا 

تَسَلِيمَاكُء فمن خالف ما أمر الله به ورسوله ظلِكِ بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله 
أو طلب ذلك اتباعا لمايهواه ويريدهء فقد خلع ربقة الإسلام والإيمان من عنقه. وإن 
زعم أنه مؤمنء فإن الله تعالى أنكر على من أراد ذلكء, وأكذبهم في زعمهم الإيمان لما في 
ضمن قوله: ف« يَرْعْمُونَ4من نفي إيمانهم؛ فإن8 يَرْعْمُونيُ إنما يقال غالبا لمن ادعى 
دوق هوقها كاذب بللغالفته الموجييا وعمله يما يناقهاء يعفق هذا قولة: 8 وقد ارثا 
أن يَكفْرُوأ به #لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما في آية البقرة, فإذا لم يحصل 
هذا الركن لم يكن موحداًء والتوحيد هو أساس الإيمان الذي تصلح به جميع الأعمال 
وتفسد بعدمه. كما أن ذلك بين في قوله تعالى: لفَمَن يكف رْباَلطَّعُوت وَيُؤينْ بِأَلَهِفَعَدِ 
َسَكَمْسَكَبالْعُرَوة التق لا آنفِصَامَ هَْ وَل سبعُ عَلِمُ4 [البفرة :5؟]؛ وذلك أنَّ التحاكم إلى 
الطاغوت إيمان يه"1". 


؟ » أن الله جل وعلا سدى ادعاء المتحاكم للإيمان زعماًء والزعم هو الخجر الكاذب!'!, 
فدل على أن التحاكم ينقض الإيمان ويُصيّره زعما لا حقيقة له. يقول سليمان بن عبد 
الله: "وفي الآية دليل على ترك التحاكم إلى الطاغوت الذي هو ما سوى الكتاب والسنة 
من الفرائضء وأن المتحاكم إليه غيمدر مؤمن بل ولا مسلم."!"!. وقال أبو العباس "" في 


"ا فتح المجيد 597/١‏ 
"١‏ وَالرّعْمْ: خَبَرْ كَاذِبٌء أو مَشُوبٌ بِخَطَأْء أو بِحَيْتُ يَتِّمْهُ النّاسْ بِدَلِكَ فَإِنَّ اَْْتَى لَمّا قَالَ يمدح قيسا بْنَ مَعْدِ يكَربَ الْكنْدِي: 
وَنُبَنْتُ قَيْسَا وَلَمْ أَبْلَهُ ... كُمَا رَعَْمُوا خَيْرَ أَهْلٍ الْيَمَنْ 
غَضِب قَيْنّوَقَالَ: «وَمَا هُوَإِلّا الرّعْمْ» . وَقَالَ تَعَالَ: رَعَمَ الْذِينَ كَمَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا [التغابن: 9] , وَيَقُولُ المْحَدَتُ عَنْ حَدِيثِ 
غَرِِبٍ فَرَعَمَ فلَانّ أَنَّ وَسُولَ اللَّهِ كع قَالَ كَذَاء أَيْ لإِلْقَاءٍ الْعْيْدَةِ عَلَى المْخُبرِء وَمِنْهُ مَا يَمَعُ في كتاب سِيبَوَئِهِ مِنْ قَوْلِهِ رَعَمَ الْخَلِيلء 
وَلِذَلِكَ قَالُوا: الرّعْمْ مَطِيّهُ الْكَذِب." التحرير والتنوير ١١5/6‏ 
("ا تيسير العزيز الحميد ص 5١5‏ 

ع8 


ل مسيم أضواء أفرية جيريح 
الآية ذم المدّعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة 
ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله كما يصيب ذلك كثيرا ممن 
يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم أو إلى 
سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك القرك وغهرهم., وإذا قيل 
لهم: تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضاً"!". 





؟ ع قوله تعالى: ووَقَدَ أَمرُوَأ أن يَكَفُرُوأ به 4 يفسره قوله تعالى: لفَمَن يَكفُرَ بالطَّهُوتِ 
وَيُؤْيِن بِللّهِ 4» فمن تحاكم إلى الطاغوت لم يكفر به» ومن لم يكفر بالطاغوت فهو 
مؤمن به كافر بالله تعالى لم يستمسك بالعروة الوثقى. قال عبدالرحمن بن حسن عند 
ذكر قوله تعالى: لإفَمَن يَكفرَ بآلطّهُوت وَيُؤَينْ بِأَلَّهِ 4الآية قال: "وذلك أن التحاكم إلى 
الطاغوت إيمان به"!!. 

وقال حمد بن عتيق: ' إذا كان هذا يعني التحاكم إلى الطاغوت ‏ كفرا. والفزاع إنما يكون 
لأجل الدنياء فكيف يجوز أن تكفر لأجل ذلك؟. فإنه لا يؤمن أحد حمى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعينء فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلباء ولو اضطرك 
أحد وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز 
لك المحاكمة للطاغوت. والله أعلم"1. 

وقال الشنقيطي" وَأَشَارَإِنَى أَنَهُ لا يُؤْمِنُ أَحَدّ حَمّى يَكْفُرَ بِالطَّاعُوتٍ بِقَؤْلِهِ: «فَمَن يكفْرَ 
بألصلدُوت وَيُؤَو [ بِأللَه ققد آسْمَمْسَ كَبِالْعروة الوق لا أنفِصَام هَأَوَلَهُسهِيعُعَلِمُ4 وَمَفْْ وم 
الشَّرْطٍ أنَّ مَنْ لَمْ يَكْفُر بِالطَّاعُوتٍ لَمْ يَسْتَمْسِك بِالْعْرْوَةٍ الْوْنْقَى وَمُوَ كَذَلِكَء وَمَنْلَمْ 
يَسْتَمْسِك بِالْعْْوةٍ الْوْنَْى فَهُوَ ِمَغزلٍ عَنِ الإيمانٍ ؛ لأنَ الإيمانَ بالنَّهِ هُوَ الْعرؤة الْونْقَى. 
وَالْإِيمَانُ بِالّاعُوتٍ يَسْتَحِيل اجْتِمَاعُهُ مَع الإِيمَانٍ بِاللّهِء لِأَنَّ الْكُفْرَبالطاعُوتٍ شَرْط 
في الإِيمَانٍ باللَّهِ أَوْرَكْنٌ مِنْهُ كُمَا مُوَ صرح قَوْلِهِ: فَمَنْ يَكْفْر ِالطَّاعُوتٍ الْآيَهَ"41 

5" أن التحاكم للطاغوت مما أمر به الشيطان كمافي قوله تعالى: ١‏ وَيُريدُ آلسَيطّنُ أن 


#82 


يُضِلَّهُمَ صَلَاا بَعِيدَا (2) وَإِذَا قِبِلَ طم تعَالَوَا إل مَآأَرَلَ اللو ألرّسُولٍ رَأَيْتَالْمُعَفِقِينَ يَصُدُونَ 


('! مجموع الفتاوى /١57‏ 75.0.. 
'] فتح المجيد ص 5550. 

"ا الدرر السنية ١٠١/١١ه‏ 

لكا أضواء البيان ١/هغع"؟‏ 


١ 


7 
3ه 9# . 
حل 





عَدلك صُدُودًا (2) فَكَيْفَإِدَآأْصَبَتَهُم مُصِيبَة بم قَدَّمَتَأَيَدِيهِمَ تم جَاءُوكَ ححَلفُونَ آله إن 
لَاإِحَسًَا وَتَوَفِيِقَاك[النساء::]. قال عبد الرحمن بن حسن"" أن التحاكم إلى الطاغوت 
ممايأمر به الشيطان ويزينه لمن أطاعه. ويبيّن أن ذلك مما أضِل به الشيطان من 
أضله.ء وأكده بالمصدرء ووصفه بالبعد. فدلّ على أن ذلك من أعظم الضلال وأبعده 
عن الهدى. 

ففي هذه الآية أربعة أمور: 

الأول: أنه من إرادة الشيطان. الثاني: أنه ضلال. الثالث: تأكيده بالمصدر. الرابع: وصفه 
بالبعد عن سبيل الحق والهدى. فسبحان الله ما أعظم هذا القرآن وما أبلغه! وما أدلّه 
على أنه كلام رب العالمينء أوحاه إلى رسوله الكريم» وبلغه عبده الصادق الأمين 5ع" 1". 

0س أن الله سى التحاكم إلى الطاغوت بالضلال البعيد: ا وير د آلسْيطنٌُ أن يُضِلَهُمَ 


ت وء 
ا 


صَلَلاُ بَعِيدًا 4» والضلال البعيد هو ضلال الشرك كما قال تعالى: ١‏ إِنَّ ألَهَ لا يَغْفِرٌ أن 


ل مز + غير 


حِ 5 
ودر - رك ل يعمو 4 ل للشو ررم اوبة مهد مداه سه ا 
شرك به وَيغفر ما دور ذلك لمن يشاء ومن شرك بالله فقد صل صَلدلا بَعيذدًا 


0 


[النساء” ١‏ ١]ء‏ وهي ظاهرة في الاستدلال بتفسير القرآن بالقرآن. 


© وقإل تك[ الل: ١‏ نلا وَرَبكَلا يُؤَيُو حَيَّ يُحَكْمُوكَ فِيمَا شَجَرَبََِهُرْ ثم لَاجَدُواىَ 
أطريج عَريكا يا فرك وأسلوا لماع + فكلال مجامد وعسر" الجراه ركد هالآبة مجن 
تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفهم أنزلت"!"!. وعن الضحاك في قوله: 
تَُلَاجَدُوا ف أنفسِيمَ حَرَجَا يِمّاقَضَيتَ 4". قال إثمّاء لا وَيُسَلِمُوامَسلِيمًا 4 يقول: 
ويسلّموا لقضائك وحكمك. إذعانًا منهم بالطاعة,. وإقرارًا لك بالنبوة تسليمًا"!"اء وقال 
التغوق؟ 8 وسلموا تقليمًا 4 أي يثعادوا لأمرك:انفياذ "11 

وأوجه الاستدلال بالآية ما يلي: 

أ سى الله تعالى تحكيم النمي هله في موارد الفزاع إيمان كما في قوله: (ِإِنَما كن قَوَلَ 


مكوي ار هه مام صي ك ديوق 32 الوق ون و و ار رك مو د ب ل ل 
المُؤْمِيِينَ إذا دَعَوَأ إلى الله وَرَسُولِهِ لِيَحَكر بِيْنَهُمَ أن يَقولوأ سَمِعْنَا وَأَطْعَنَا وَأُوْلتيكَ هم 


٠91/١ فتح المجيد‎ ١ 

'] الجامع لأحكام القرآن» تفسير القرطبي 5777/0 
'ارواه الطبري في تفسيره برقم 891١‏ 

لا تفسير البغوي ”641//١‏ 


51 





و ٠‏ * 515 
اصممصصصه وممصوحصمه اضواء افرية وبر ميسن 





آلْمُفْلِحُونَ 4[النور١]ء‏ وأقسم الله بذاته العلية وأكدها بالمؤكدات على نفى الإيمان 
حمى يكون المرءٌ مُحكماً لرسوله مله في جميع موارد الفزاع. وهذا القسم العظيم 
والتأكيد الوثيق فيمن ترك التحكيم وأعرض عنه فكيف بمن حكّم غير شرع الله وألزم 
الناس بحكمه !!!ء أو من تحاكم إلى غير شرع الله اختياراً. 

قالابن حزم" فنص تعالى نصا جليا لا يحتمل تأويلاء وأقسم تعالى بنفسه أنه لا يؤمن 
أحد إلا من حكم رسوله مَلِةِ فيما شجر بينه وبين غيهره. ثم يسلم لما حكم به عليه 
السلام؛ ولا يجد في نفسه حرجا مما قضى"". 

وقال ابن كثهر "يُفسِمْ تَعَالَ بِنَفْسِهِ الْكَريِمَة الْمُقَدّسَة: أَنَهُ لَايُؤْمِنُ أَحَدٌّ حَنَّى يُحَكُم 
الوَسُولَ كع في جَمِيع الْأَمُورِء فَمَاحَكَمَ به فَهُوَ الْحَقُ الَّذِي يَجِبْ الإنْقِيَادُلَهُ بَاطِنَا 
وَلَاهرًا؛ وَلهِدًَا قال ( تم لَاجَدُوا ف أَنفُسِيمٌ حَرَجَا يم قَصَيْتَوَيُسَلِمُوأ نَسَليمَا 4 أَيْ: إِذَا 
حَكّمُوكَ يُطِيِعُونَكَ في بَوَاطِِمْ فَلَا يَجِدُونَ في أَنْفُسِيْمْ حَرَجًا مِمًا حَكَمْتَ ب4. وَيَنْقَادُونَ 
لَهُفي الظاهِر وَالَبَاطِنٍ فَيُسَلَمُونَ إِذَلِكَ تَسْلِيمًا كُلَيَّا مِنْ غَيْرِمُمَانِعَة وَلَامُدَافِعَة وا 
مُنَازِعَةٍ كُمَا وَرَدَ في الْحَدِيث: (وَالَّذِي نَفْسِي بيده لَا يُؤْمِنُ أَحَدْكُم حَنَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَمَا 
ِمَا جِنْتْ يه)1". 

الامتناع والإعراض عن التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول الله كَلِ هو رد لأمر الله 
وكفر به سواء من جهة الشك أو ترك القبول أو التوليء قال إسحق بن راهويه : (وَقَدَ 
أَجْمَعَ الْعْلَمَاء أنَّ مَنْ سَبٌ اللَّهَ عَرَوَجَلَ أو سَب يَسُولَ اللَّهِ صل أَوْدَفَعَ شَيْنَا أَنْرَنَّهُ اللَّهُ 
َوْقَمَلَ تَبيًّا مِنْ أَنْبِيَاءٍ اللَّهِوَهُوَ مَعَ ذَلِكَ مُقِوٌّبِمَا أَنْرَلَ اللَّهُ أَنَهُ كَافِرٌ فَكَدَلِكَتَارِك 
الصّلاةٍ حَمّى يَخْرُجَ وما عَامِدَاء وَلَمَدُْ أَجْمَمُوافي الصّلاةٍ عَلَى شَيْءٍ لَمْ يُجْمِمُوا عَلَيْهِ في 
سَائِرٍ الشَّرَائْع 6!". 

وقال الجصاص" وَفي هَذِهٍ الآيَة - ١‏ قلا وَرَبَكَلَا يُؤْينُوَ #4 دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ مَنْ رَدَ شَيْنًا 
مِنْ أَوَامِرٍاللَّهِ تَعَال أَوْأَوَامِرِرَسُولِهِ 85 فَمُوَخَارِيٌ مِن الإشْلام سَوَاءرَدَهُ مِنْ جبّة 
الشَّكِ فِيهٍ أَومِنْ جبّة تَركِ الْمَبُولٍ وَالامتِتَاعِ مِن التََسْلِيم وَدَلِكَ يُوجِبُ صِحَة ما 
ذَهَب إِلَيْهِ الصَّحَابَةُ في حْكْمِيِم بازْتِدَادٍ مَنْ امْتَنَّعَ مِنْ أَدَاءٍ الرَكَاةٍ وَقَثْلِِمْ وَسَفِي ذَرَارتَهِمْ 


['! تفسير بن كثير 729/١‏ 
"ا التمهبيد (557؟/2؟) 
ا 


و ٠‏ * 515 
اصمصطمصصمه ممصوحهه اضواء افرية وب ميسن 


أنَّ اللة تَعمَالَ حَكُم بأنَّ مَنْ لم يُسَلِمْ لِلبّميَ ف قَضَاءَهُ وَحْكْمَه فَلَيْسَ مِن أَهْلٍ 
الإيمَانِ"1". 





دلت الآية على أن شرط الإيمان هو رد الفزاع إلى شرع الله وانتفائه بالإعراض أو 
تحكيم شرع غيره. قال نصر بن إبراهيم المقدمي:" فجعل عز وجل في هذه الآية ‏ « فَلَا 
وَرَبَكَّلَا يُؤَمئُوَتَ #- أن من شرط الإيمان وصحته الانقياد لحكم رسوله.ء ودلَ على أن 
من خالفه غير منقاد للحق وغيرثابت الإسلام"!". 

وقال يعفه امن عبد الوفات :"فقنو افقلت البادية والح ضرة حنى يدذهبوا: لكان أهؤة 
من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاء يحكم بخلاف شريعة الإسلامء القي بعث الله بها 
رسوله #8. إلى أن قال فلو ذهبت دنياك كلهاء لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت 
لأجلباء ولو اضطرك مضطر وخيسرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت. أو تبذل دنياك؛ 
لوجب عليك البذلء ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت"!". 


هه وه 4 و رمه م» رامعم ول 24 0" 5 51 5 3 2 ل 
2 وقال تملالز: «#وَيَقولون امنا الله وَبآلرَسُولٍ وَاطعنًا ثم يتولى فريق مثثم مِْنْ بَعّْدٍ ذالِكٌ وَمَ 
ين ال عقويو ١‏ عع 2 00 3 7 3 ٍِ ِ رسخ كو وصة 
أولَتبِك بِالْمُؤْيِيينَ و2 وَإِذَا دُعُوَأ إلى الله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بَيْتَبُم إِذَا فريقٌ مجم مُعْرضُونَ وَإِن يكن هُمُ آلْحَقُ 
8غ واسه 9 مم تر هلام 6 ص مه ا 
يَأْتوَأ إليه مُدْعِنِينَ © أفى قلويم ضٌ أم آرد 2 
0 9 5 23 سر ام صلا 2 ار “فلت 0 ا 1 
الظلموت #النوره؛]. وقوله تعالى:لثا ألم ترَ إلى الذيت أوتوأ نصِيبًا مِنَ الكتب يُدَعَوَنَ إى 
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3 لد بو ردانق د ودار 
7 كتب 8 بينهم لم يكو 


فو سوو 


5 2 ال 8 
فريق مِنْهُمَ وهم مُعرضونَ 1#العمران؟؟] 
وأوجه الاستدلال بالآيتين بما ياى: 


أ« نفى الله الإيمان عمن ترك الاحتكام إلى رسول الله وأعرض عنه. قال أبو جعفر :8 


1 006 


وَمَأوْلَتِكَ بِالْمُؤْمِيين 4 يقول: وليس قائلوا هذه المقالة. يعمي قوله: ظ ءَامَنَا لَه 


وَبَآرّسُول وَأطَمَنَا 4 بالمؤمنين؛ لقركهم الاحتكام إلى رسول الله 8 وإعراضهم عنه إذا 
دعوا إليه."1“. 


5ه في الآية بيان صفة المنافقين التي هي الإعراض عن التحاكم إلى الله تعالى كما ورد في 
تفسير السلف: 


['] أحكام القرآن للجصاص ١8١/١‏ 
1" الحجة على تارك المحجة 591/7 
"ا الدرر السنية ١٠١/١١ه‏ 
ا“اتفسير الطبري ٠.5/١9‏ 


2 


٠ ِ‏ ع 5 
الططص0 صصص مصوصوصوت أضواء افرية مووود 





عَنْ أبي الْعَالِيَة قَوْلْه: لإ وَيَقُولُو 2َامَنَا آله 4 قَالَ: د«هَؤُلاءٍ المنافقين»1". 


ص بو 
1 


كَعْب بْن الأشُرّف»1". 


وعَنْ قَتَادَةٌ قوله: 0 مُعَرضُون 4 قَالَ: دعَنْ كتاب اللَّه كينا 


في الآية الثانية بيان صفة أعداء الله من أهل الكتابء المي هي الإعراض عن 
التساكه إلنن قاب الله كنا قال قعادة وله يز ال إل الوك أونرا ييا بق 
آلجتب يُدَعَوْنَ إلى كنب الله لِيَحَكُمَ بيهم ثم يَعوَلَ فَرِيقٌ يَتَهُمَ وَهُم مُعَرصُونَ 4: 

أولئك أعداء الله المود, دُعوا إلى كتاب الله ليحكم بينهم, وإلى نبيه ليحكم بينهم, وهم 
يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل, ثم تولوا عنه وهم معرضون"!؟! 

5" وفيه وجوب إجابة الداعي إلى حكم الله ورسوله وأن المجيب لذلك هو متحاكم لله 
ورسوله . قال الشوكاني” وفي هَذِهِ الآية دَلِيلٌ عَلَى وُجُوبٍ الْإِجَابَة إِلَى الْمَاضِي الْعَالِمِ 
بخكم اللَّهء الْعَادِلِ في حُكْمِه. لِأَنَّ الْعْلَمَاءً وََنَةٌ الْأَنبيَاءِ وَالْحُكُمْ مِنْ قُضَّاة الْإِسْلام 
الْعَالِمِينَ بحُكم اللَّهِ الْمَارفِينَ بِالْكتَابٍ وَالسّنَّة الْعَادِلِينَ في الْقَضَاءِ هُوَ حُكْمْ بحكم اللَّه 
وَحُكُم رَسُولِدِء فَالدَاعِي إِلَى التّحَاكُم إِلَهُمْ قَدْدَعَا إِلَى اللّهِوَإلَى رَسُولِهء أَيْ: إِلَى حْكْمِيمًا. 
قَالَ ائِنُ خْوَيْزِ مَنْدَادِ: وَاجِبٌ عَلَى كُلِ مَنْ دُعِي إِلَى مَجْلِسٍ الْحَاكم أَنْ يُجِيبَء مَالَمْ يَعْلَمْ 
أنَّ الْحَاكم فَاسِق. 

- إلى أن قال-_ء فَِنْ كَانَ الْقَاضِي مُقَصِرَاء ا يَعْلَمْ بأُخكام الكتَاب وَالسُئَّة وَلَا يَحْقِلُ 
حُجَج اللَّهِء وَمَعَانِيَ كلامِهء وَكَلَام رَسُولِهِء بَلْ كَانَ جَاهِلًا جَبْلًا بَسِيطَاء وَمُوَ مَنْ لَا عِلْمَ لَّهُ 
بشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَء أَؤْ جَيْلًا مُرَكبَاء وَهُوَمَنْ لا عِلْمَ عِنْدِهِ بِمَا ذَكَرْنَاء وَلَكِنَّهُ قَدْ عَرَفَ بَمْضَ 
جنات اللحتيعويق” ولع متن قتي رمق طلم تدرا قود في الفقيقة ينان ان 
اعْتَمَدَ أَنَهُ يَعْلَمُ بِسَيْءٍ مِنَ الْعِلْمء فَاعْتِمَادُهُ بَاطِلٌ قَمَنْ كَانَ مِنَ الْقُضَاةٍ هَكَذَاء فَلَاتَجِب 
الْإجَابَة إِلَيْه لِأنّهُ لَيْسَ مِمَنْ يَعْلَمْ بحُكم اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَنَّى يَحْكُمَ به بَيْنَ الْمُتَخَاصِمِينَ 
ِلَيْهِ بَلْهُوَمِنْ قُضَّاة الصَّاعُوتِ وَحُكَام الْبَاضِلٍء فَإِنَّ مَاعَرَقَهُ مِنْ عِلْم الرّأي إِنَّمَا 


['! رواه ابن ابي حاتم برقم ١4/7١‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم ١51775‏ 
(" رواه ابن أبي حاتم برقم ١5717‏ 
ا رواه الطبري في تفسيره برقم 737/817 
حلا 





7 
3ه 9# . 
حل 
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ممص في الْعَمَلٍ به لِلْمُجْمَِدٍ الَّذِي هُوَمَنْسُوبٌ إِلَمِْء عِنْدَ عَدَم الدَلِيلٍ مِنَ الْكتَابٍ 


َ 


وَالسُّنَةَ» وَلَّمْ يُرَخُصْ فِيه لِعَمْرِهِ مِمَّنْ يَأَتِي بَعْدَهُ. وَاذَا تَقَيَرَ لَدَيْكَ هَذَاوَفَيِمْتَهُ حَقَّ فَيْمِه 
عَلِمْتَ أنَّ التَفْلِيدَ وَالِانْتِسَاب إِلَى عَالِم مِنَ الْعُلَمَاءٍ دُونَ غَمْرِهِ وَالتَّمَيّدُ بجَمِيع مَاجَاءَ به 


مِنْ رِوَايَة وري وَإِهْمَالٍ مَاعَدَاهُ مِنْ أَعْظم مَاحَدَتَ في هَذِهٍ الْملّةٍ الْإِسْلامِيّة مِنَ الْبدَع 
المكيلة: وَالْمَوَاقر الْمُوحِشَةَ فَإِنَا لِلّه وَانَا إِلَيّْه رَاجِعُونَ"!1. 


© وقو له تمل |ة: ١‏ ون ا ختلقة فد من تن شكدة إلى للدم آلارق عله موك لهأي 
[الشورى:٠٠].‏ قال ابن عمرو في حديثه: «فهو يحكم فيه؛ وقال الحارث: فالله يحكم فيه!" 

وجه الدلالة من الآية ما يلي: 

1« الأمر بتحكيم كتاب الله في موارد الفزاع يدل على أن التحاكم عبادة:, إذ كل ما أمر 
الله به امتثاله لله عبادة وصرفه لغيدره شرك في العبادة. وجاء الأمر في سياق الإفراد: ١‏ 
فَحَكمُهة إلى آله 4 أي إفراد الله بالحكم عند الخلاف. قال الطبمري:" قوله: يقول تعالى 
ذكره: ١‏ وَمَا آخْتَلَفَمُ فِيهِ مِن شَْء فَحُكمُه إلى آنه #4وما اختلفتم أبها الناس فيه من ثشيء 
فتنازعتم بينكم. فحكمه إلى الله. يقول: فإن الله هو الذي يقضي بينكم ويفصل فيه 
الحكم"!". 

وقال ابن كثير" أي مَيْمَا اخْتَلَفُْمْ فيه مِن الْأَمُور وَهَذًَا عَامٌ في جَمِيع الْأَضْيَاءٍ ( 


5 
- - 


1 
3 


سم 
١‏ 
ط 
5 
طُ 
1 


سَىّْء فَردوة إلى الله دوَآلرَسُولٍ > [البَسَاوده] "!1 . 

" وَقَالَ مُقَاتِلٌ: إِنَ أفل مَكَةَ كَمَرَبَعْضُهُمْ بِالْقُرْآنِء وَآَمَنَ به بَعْضُهُمْ فَنَزَلَتْء وَالِاعْتِيَارُ 
بِحُمُوم اللََفْظ لا بِخُْصُّوص السَّبَب. وَيُمْكنُ أَنْ يُمَالَ: مَعْمَى حُكْمِه إِلَى اللَّه: أَنَهُ مَرْدُودٌ إِلَى 
كتابهء فَإِنَّهُ قَدٍ اشَتَمَلَ عَلَى الْحُكُم بَيْنَ عِبَادِهِ فِيمَا يَخْتَلِمُونَ فِيه فَتَكُونْ الآيَهُ عَامَةَ في 
كُلَ الختِلانٍ يَتَعلَّقْ بِأَمْرالدِينٍ أَنَّهُ يرد إِلَى كتاب اللَّهِء وَمِثْلُهُ قَوْلُه: ١‏ فَإن تَتَرَعَمٌ فى سَىْءٍ 


' فتح القدير 70/4 
"] تفسير الطبري 5.5/7١‏ 
"ا تفسير الطبري 5.5/7١‏ 
تفسير بن كثير ١97/37‏ 
“ا فتح القدير 7.4/5 








7 
3ه 9# . 
حل 





وقال الشنقيطي” وَقَدْ عَجِب تَبِيّهُ 5 بَحْدَ قَوْلِهِ: فَرْدُوهُ إِلَى اللّهِ مِنَ الَّذِينَيَدَعُونَ 
لإِيمَانَ مَعَ أَنّمُمْ يُرِيِدُونَ المْحَاكُمَةَ إِلَى مَنْ لَمْ يَتَصِفْ بِصِمَاتٍ مَنْ لَه الْحُكُمْ, الْمُعَبّرٍ عَنْهُ 
في الآيَّة بِالطَّاعُوتِء وَكُلُ تَحَاكم إِلَى عَمْرِشَرْع اللَّهِ فَمُوَتَحَاكُمْ إلى الطَّاعُوتِ وَذَلِكَ في 


قؤِ هت افك:ل ألَمَترَإق أألزيت يَرْعْمُونَ 


كو 
اذ 


نْهُمْ ءَامَنُوأ ِمَا أنزل إِلَيكَوَمَا نل من قَبَلِكَ يُرِيدُونَ 
أن يَتَحَاكمُوَأ إلى آلطّغوت 4 فَالْكُفْرُبالطاعُوتٍ الَّذِي صرح الله بِأَنَهُ أَمَرَهُمْ به في هَذِهِ 


البية - شَرْطٌ في الإيمَانٍ كَمَا بَيَنَهُ - تَعَالَ - في قَوْلِهِ:# فَمَن يكف لطهت وَيُؤْوِنْ بآلَّه 
فَهَدِ آسَتَمْسَ لك بِالْعْروَة لوحف لا أَنفِصَامَ ها وَآلَهسيِيحٌ عَلِمُ 4 البعرة :0 فَيفْهَمُ مِنْهأنَّ مَنْلَمْ 
يَكْفرْبالطَاعُوتٍ لم يَتَمَسَكْ بِالْعْروَةٍ الْوْنْقَىء وَمَنْ لم يَسْتَمْسِك بها فَهُوَمْفَرَةِمَعَ 
وَمِنَ الآيَاتِ الدَالَّةِ عَلَى ذَلِك قَوْلهُ تعال: ( لك عَيْبَالسَمُوسي والأزض أَتصِزيد- ويخ 
ا لَهُم من دُونهِء مِن وَل وَلَا مُشْرِلكُ فى حُكمِو أَحَدَا 4الكهف:1؛ فَمَل في الْكَقَرَة الْمَجَرَةٍ 
الْمُشَرَعِينَ مَنْ يَسْتَحِقٌ أن يُوصَف بِأَنَّ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتٍ وَالَْرَضِ؟ وَأَنْ يُبَالَعَ في سَمْعِهِ 
وَتَصّرهِ لإخاطّة سَمْعِهِ بكُلَ الْمَسْمُوعَاتِ وَتَصّرهِ بكُلّ الْمُبْصَّرَات؟ وَأَنَّهُلَيْسنَ لِأَعَدٍ دُوِنَهُ 
مِنْ وَِي؟ سْبْحَاَهُ وتَعَالَ عَنْ ذَلِكَ عُلُوًا كبيرَا"1"1. 

؟سس وفي قوله تعالى: «ِذَلِكُمْ آلّهُرَي 4 دلالة على أن اختصاص الله بالحكم هو من 
ربوبيته على خلقه. والشرك في الحكم هو شرك في الربوبية» قال البغوي" لِذَلِكُم الله 
4 الَّذِي يَحَكُم بَيْنَ المحْتَِفِينَ هُوَوَبِي عَلَيْهِ نوكت وَِلَيْهِ أنيث""!, وقال ابن كثهر:" 


ذلك درق 4: أي: الحَاكم في كُلّ شيي: لِعَلَيْهِ توصت وليه أنيث #4أي: أُجِدٌ في 


ٍِ - ِ 7 


جَميع الأمور"1". 


ع 


قل تماالة 1 مر مده 0 يي بع4 يم مه رميوع 2 رو 
2 ن 8 ل فإن تترّعتم فى شىء فردوة إلى آللَّهِ وَالرَسَولٍ إن كنتم تَؤْمِونَ بالله وَاليَوَمِ 
يقد رةه لم 


دَلِكَ حير وَأَحَسَنْ تَأُوِيلاً [اليِسَاِ 0]. 


وجه الدلالة من الآية ما يلي: 


1 أضواء البيان /ا/.ه 
"ا تفسير البغوي ١1./5‏ 
"١‏ تفسير ابن كثير ١977/1‏ 


ا 


م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مجه أضواء افرية ورين 





١ه‏ الأمر بالردّ إلى الله ورسوله عند النزاع دلالة على أن الردّ عبادة لله لا ينبغي صرفها لغير الله 
فعَنْ مجاهد في قوله: ل« فَرُدُوهُ إلى آله وَآلرَسُولٍ 4 قَالَ: إلى الله: إلى كتابه» وإلى رسوله: إِلّ سنة نبيه 
يليه'". وَرُوِيَ عَنِ عَطَاءٍ وَالسّدّيَ وَقَتَادَةَ وَمَيْمُونِ بْنِ مِمْرَانَ وَأِي سِنَانٍ مِثْلُ ذَلِكَ"7”!. وخكي في ذلك 
إجماعا كما قال الشنقيطي:" وأجمع المسلمون على أن الردّ إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه. 
والرد إلى الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه هو الرد إليه في حضوره وحياته؛ وإلى 
سنته في غيبته وبعد مماته"!". 


5س شرط الإيمان بالله هو الردٌ إلى كتاب الله وسنة رسول الله في موارد الفزاع وانتفاء 
الإيمان بانتفاء الردء قال الطبدري:" يعني بذلك جل ثناؤه: فإن اختلفتم, أيها المؤمنون, 
في شيء من أمر دينكم أنتم فيما بينكم, أو أنتم وولاة أمركم, فاشتجرتم فيه فردوه إلى 
اللهء يعمي بذلك: فارتادوا معرفة حكم ذلك الذي اشتجرتم أنتم بينكم, أو أنتم وأولو 
أمركم فيه من عند الله. يعفي بذلك: من كتاب اللهء فاتبعوا ما وجدتم وأما قوله: ا 
وَآلرّسُول4فإنه يقول: فإن لم تجدوا إلى علم ذلك في كتاب الله سبيلا فارتادوا معرفة 
ذلك أيضًا من عند الرسول إن كان حيّاء وإن كان مينًا فمن سنته ١‏ إن كنم تُؤْمِئُونَ بالل 
وَآلْيَوَمِ 4» يقول: افعلوا ذلك إن كنتم تصدقون بالله واليوم الآخرء يعمي: بالمعاد الذي 
فيه الثواب والعقابء. فإنكم إن فعلتم ما أمرتم به من ذلك. فلكم من الله الجزيل من 
الثواب. وان لم تفعلوا ذلك فلكم الأليم من العقاب"/“. 

وقال ابن كثيهر”" أَيْ: ردوا الخصومات والجهالات إلى كتَابٍ اللَّهِ وَسُنَةِرَسُولِهِ فَتَحَاكُمُوا 
ِلَهْمَا فِيمَا شَجَرَ يَنْنَكُمْ ل( إن كم تُؤيئُونَ الله وَآليوَرِ »فَدَلَ عَلَى أنَّ مَنْ لَمْ يَتَحَاكُمْ في 
مَجَالٍ المَرَاع إِلَى الكتاب وَالسُنَةِ وَلَايَرْجِغْ إِلَهِمَافي ذَلِكَء فَلَيْسَ مُؤْمِنَا باللّهِ وَلَا بِالْيَوْم 
الآخر 0" 

وَقَوْلَّه: لإ ذَّلِكَ خَيْرٌ 4 أي: النّحَاكُمْ إلَى كتاب اللَّهِ وَسُئَةِ يَُولِهِ.وَاليُجُوعٌ في فَصْلٍ الَرَاعٍ 
ِلَهْمَا خَيْرٌ لوَأحَسَنُ تأويلاً 4 4أَيْ: وَأَحْسَنُ عَاقِيَةًَ وَمَآَلَا كَمَاقَالَهُ التّدِئُ وَعَمْرُوَاجِدٍ. 


وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَأَحْسَنُ جَرَاءَ. وهو قريب"/". 


'! تفسير ابن المنذر 771/5 
رواه ابن أبي حاتم برقم 05014١‏ 
أضواء البيان ج4 ص757 

*] تفسير الطبري 5/1 . ه 

“ا تفسير بن كثير 757/57 








حت 
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5 عِِ 1 
وعمس برسببمبمبوسبرمبمسب مسبم اضواء اخرية 





وقال ابن القيم”" إن قوله:لا فَإِن تَتَرَعَتمٌ فى سَىْءِ4: نكرة في سياق الشرط تعم كل ما 
تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدينء دقه وجله. جليه وخفيه. ولولم يكن في كتاب 
الله ورسوله وبيان حكم ما تنازعوا فيه. ولم يكن كافيا لم يأمربالرد إليه. إذ من 
الممتنع أن يأمرتعالى بالرد عند الفزاع إلى من لا يوجد عنده فصل الغزاع. ومنها أن 
جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه. فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان, 
ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه. ولا سميا التلازم بين هذين الأمرين فإنه من 
الطرفين, وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخرء ثم أخبهرهم أن هذا الرد خيدر لهم, وأن عاقبته 


يُوقِونَ © [المائدة:00]. 

ووجه الدلالة من الآية ما يلي: 

1س في الآية دلالة واضحة أن الحكم حكمان حكم الله وحكم الجاهلية فمن تحاكم إلى 
غهر شرع الله فقد تحاكم إلى أحكام الجاهلية والطاغوت ولا ثالث لهما وهو فهيم 
السلف الكرام: 


عَن السَّديّ قَالَ: «الحكم حكمان: حكم الله وَحكم الْجَامِلِيّة ثمَّ تلا هَذِه الآية ‏ 
وعن أَبُو عُبَيْدَةَ التَّاجُ قَالَ:«سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَفُولٌ: مَنْ حَكَمَ بِعَيْرِحُكم اللَّهِ فَحُكُمْ 
الْجَاهِلِيّة!". 


اسه أن من حكّم أحكام الجاهلية فقد فضابا على حكم الله تعالىء إذ لا يتصور أن يُلزم 
الحاكم الناس بأحكام الجاهلية ويردهم إليها في جميع شؤون الحياة وهو يرى أن حكم 
الله أحسن وأصلح وأخهر لهم منها!ا!ء فتحكيمه لها يدل على أنه لم يرتضي حكم الله 
ورسوله لأن المرء لا يعمل عملاً إلا إذا رأى فضله على غيمرهء وقال تعالى:لا وَمَ يَحَصٍِ 


'] أعلام الموقعين 59/١‏ -.0. 
] الدر المنثور ارا 
1" رواه ابن أبي حاتم برقم 16٠.5‏ 
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و ٠‏ * 515 
الصمصطمصصصه وممصحسه اضواء افرية وب موويون 





ظَ 


لله وَرَسُولَهُه وَيَتَعَدَ حُدُودَهُء يُدَ ْله ثَارَا خَدلِدًا فِيهًا وَلَدْه عَذَابُ مُهِيرت #النتنم-ساهء؛!] 
لِكَوْنِهِ غيّر مَاحَكَمَ اللَّهُ به وَضَادَ الله في حُكْمِه. وَهَذًَا إِنّمَا يَضصدُرْعَنْ عَدَمِ الرّضًَا بمَا 
قَسَمَ اللّهُ وَحَكمَ به. وَلِبَدَا يُجَازِبِهِ بالإهانة في العذاب الأليم المقيم"!! 


وقال الطبمري: "وحُكم الجاهلية". يعمي: أحكام عبّدة الأوثان من أهل الشرك ... ثم قال 
تعالى ذكره موئخا لبؤلاء الذين أبوا قَيبُول حكم رسول الله يع عليهيم ولهم من الهيودء 
ومستجهلا فعلّهم ذلك مهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمّاء أيها المودء من الله تعالى 
ذكره عند من كان يوقن بوحدانية الله. ويقرٌ بربوبيته؟ يقول تعالى ذكره: أي حكم 
أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربّاء وكنتم أهل توحيدٍ و اقراربه؟"!". 

قال ابن أبي زمنين:" ١‏ أفحكم الجَهِايَة يَبَعُونَ 4 وَهُوَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللّه وَحكمه."1"ا 

وقال السمعاني" 9« أَفَحُكم الْجَهايّةِيَبَعْونَ 4 يقرا بِالْيَاءٍ وَالنَّاء ومعناهما وَاجِد يَعْمِي 
أهم إذا لم يزضوا بحكم الله وَأَرَادُوَا خلاف حكم الله. فقد طلبُوا حكم الْجَاهِلِيَة 
وَقَرَا الحسنء وَقََادَة وَالْأَهْمَشء والأعمرج: أفَحكم الْجَاهِلِيَة بِمَعْمى: الحَاكم. يَبْعُونَ: 
يطَلبُونَ ف وَمَن أحسن مِنَ الله حكما لقو يوقنون #"". 

ونقل ابن كثيهر الإجماع في تفسيره لهذه الآية على من استبدل أحكام الشريعة 
الإسلامية بأحكام المخلوقين فقال:" وَقَوْلُهُ: ا أفحكم الْجَهِايّة يَبَغونَ ومن اس تك 


ص 


لله كما لَقَوَرِيُوقِنُونَ 4 يُنْكِرٌ تَعَالَ عَلَى مَنْ خَرَجَ عَنْ حُكُم اللَّهِ المُخكم الْمُشْتَمِلٍ عَلَى 
كُل خَيْرِء النّاهي عَنْ كل شَرَّوَعَدْلٍ إِلَى مَاسِوَاهُ مِنَ الْرَاءِوَالأَهْوَاءٍ وَالِضْطِلَامَاتِء الّمَي 
وَضَّعًَا الرَجَالٌ بلا مُسْدَئَدِ مِنْ شَريعَة الله كَمَاكَانَ أفل الْجَاهِلِيَة يَحْكُمُونَ بِهِمِنَ 
الضَّلَالَاتٍ وَالْجَمَالَاتِء هِمَا يَضَعُوتَهًا بَِرَبهِمْ وَأَهْوَائهمْ وَكُمَايَحْكُمْ بِهِ التَّتَارُمِنَ 
السّيَّاسَاتٍ الْمَلكِيّةِ الْمَأخُودَةِ عَنْ مَلِكهِم جِنْكزْمَان, الَّذِي وَضَعْ لَجُْمْ التتساق وَمُوَعِبَارَةٌ 
عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوعٍ مِنْ أخكام قد اقْتَبَسَهَا عَنْ شَرَائِعَ شَئَّء مِنَ الْممُودِيَّة وَالنّصرَانِيّة 
وَالْمِلَّةِ الْإسْلَامِيّة: وَفِهَا كَثْهِرٌ مِنَ الْأَخْكّام أَخَدَهَا مِنْ مُجَرَدِ نَظَره وَهَوَاهُ فَصَارَتْ في بَنِيهِ 
شَرْعًَا مُتَبَمَاء يُهَدَمُوتَا عَلَى الُْكْم بكتاب اللَّهِ وَسُنَةِ يَمُولِهِ 5. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ 


775/١ تفسير ابن كثير‎ ]'١ 

"ا تفسير الطبري 595/١١‏ 
["] تفسير ابن أبي زمنين 737/7. 
لا تفسير السمعاني 


ع 


م «٠‏ م هه 
اللطاط ممصم مجه أضواء افرية ورين 


55 
2 
4. 


فَمْوَكَافِرَيَجِبُ قِتَالَهُ حَنَى يَرْجِعَ إِلَى خكم اللَّه وَرَسُولِهِ كك فَلَا يَحْكُمْ سِوَاهُ في فَلِيلٍ ولا 
00 





3 
و ل لل ست 


ك0 وقال تعزالة: د ذلك ا وَآلَّهُعَليمُ حَكيمٌ 4 [الممتحنة. 0 

وجة الذلآلة منن الآية أن الله ذكر ضيفة المؤمنين وهي الشلية والأتقيباد لحكم الله 
ورسوله فَيْهِ. وصفة المشركين المي الإعراض عن حكم الله تعالى ورسوله َيِه فعن ابن 
تبات كنال اق التويفون حسم اللنة. وأذواما أمووا جذمين نفسات"المشتركن المي 
أنفقوا على نساءهم, وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما فرض علههم من أداء 
نفقات المسلمين"7". وقَالَ الرُْرِيٌ: لَوْلَا الْمْدَنَهُ وَالْعَمْدُ الَّذِي كَانَ بَيْنَرَمُولٍ اللَّهِ عل 
وَبَيْنَ قُرَيْشٍ يَوْمَ الْخُدَيْبِيَة لَأَمْسَكَ البِّسَاءً وَلِمَيَرْدَ الصّدَاقَء وَكَدَلِكَ كَانَ يَصُنَعْ بِمَنْ جَاءَهُ 
مِنَ الْمُسَلِّمَاتٍ قَبْلَ الْعَبْدِء فَلَمَاتَرَلَتْ هَذِهٍ الآيَةٌ أَقَرَالْمُؤْمِئُونَ بحم اللَّهِ عَرَوَجَلَ 
وتوا مَا أُمِرُوا به مِنْ نَمَمَاتٍ [الْمُشْرِكِينَ عَلَى نِسَائِهِمْء وَأَبَى الْمُشْرِكُونَ أن يُقِرُوا بكم 
الثةفيها أهزذا فق اذاه تققاف الجدامية عل تبان "1 


هه | 55 ل ص ء سج حرو 000000 موه قعرج *ي رم دهي 5وك, 
© وفواخقفل مه ا 2 أن | بِيَتَجُم بِمَا أنزل الله وَلا تتبع أهوَاءهم وَاحَدْرَهمَ أن 
موك عن تفش ها انل آم إنك كز توكز قاطن اتا زود أن لوو ب 
يفتنولك عن بعض ما انزل الله إليك فإن تولوًا فاعلمٌ أنمًا يريد الله ان يصِيكم ببعضص 


ذنُويِمَ وَإِنَّ كثِيرا مِّنَ آَلنّاسٍ لَفسِقونَ 1#المائدةة4]. 
وقتهة التالالة مون الآنة ما نل ة 


١‏ أمر الله نبيه وَيِةِ وهو أمر لأمته ومن تولى الأمر من بعده بالحكم بما أنزل الله ونهاه 
عن ترك العمل بذلك اتباعا لأهواء الخلق وايثاراً لهاء وهذا فيه أوضح الدلالة أن الحكم 
بشرع الله والتحاكم إليه عبادة لا ينبغي صرفها إلا لله تعالىء قال أبو جعفر: وهذا أمر 
من الله تعالى ذكره لنبيه محمد مَيْةِ أن يحكم بين المحتكمين إليه من أهل الكتاب 
وسائر أهلٍ الملل بكتابه الذي أنزله إليه. وهو القرآن الذي خصّه بشريعته ... يقول له: 


[١]تفسير‏ ابن كثير ١7١1/7‏ 
['ا تفسير الطبري 7/77 


("ا تفسير البغوي 77/0 


ل 





م «٠‏ م هه 
مط ممصم سسصسسه أضواء افرية ورين 


اعمل بكتابي الذي أنزلته إليك إذا احتكموا إليك فاخترتَ الحكم علهم. ولا تقتركنٌ 
العمل بذلك اتباعًا منك أهواءهم, وإيثارًا لها على الحق الذي أنزلته إليك في كتابي"1". 





١‏ وفيه أنَّ الإعراض عن حكم الله موجب لعقوبة الله تعالى وسخطه. وفي الآية الأمر 
بالشيء والنئمي عن ضده مبالغة في بيان شأن الحكم والتحاكم, قال البغوي: لفن تَوَلَّوا 
4 أَيْ: أَعْرَضُوا عَنِ الْإيمَان وَالْحُكُم بِالْقُرآنِء فَاعْلَمْ أَنَمايْيِدُ اللَّهُ أُنْيْصِيَهُمْ ببَحْضٍ 
ذُنُوبيِم. أَيْ: فَاعْلَمْ أن إِعْرَاضَهُمْ مِنْ أجل أن اللّة يُرِبِدُ أن يُعَجَل لَهُمْ الْعْقُوبَة في الدَّْيَا 
بِبَحْض ذُنُوبهِمْ وَإِنَّ كثيراً مِنَ الئّاسٍء يَعْنِي: الْمَمُودَ لَفاسِقُونَ"1". 


ها ص 2 يي 


أَنفْسَهُمْ جَاءُوكَ فَاَسْتَعْفَرُوا آله وَآسْتَعْفَرَ لَهُمُ آلوَسُولُ لَوَجَدُوأ آله توَابًا رّحِيمَاف|النساءة1]. 


ووجه الاستدلال من الآية: أن التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين النفاق 
الأكببرء أخرج ابن جرير وَابْن الْمُنْذر وَائِن أبي حَاتِم عَن مُجَاهِد في قَؤله ل وَلَوَأََمُمَ إذ 
طَلَمُوَا أنفْسَهُمَ #الآية قَالَ:هَدَا في الرجل الْمَمُودِيَ وَالرجل الْمُسلم اللّذين تحاكما إِلَى 
كفب بن الْأَشْرّف"7"اقال السمعاني"" ل وَلَوَأَنَهُمَ 4 يَخْمي: الْمُتَافِقينط إذ طَلَّمُوَا أُنفْسَهُمَ 
4 يغمى: بالتحاكم إِلَى الطاغوت «جَاءُوكَ فَاَسْتَغْفَرُوا آنَهَ 4 لهم مَاجَاءُوا مستغفرين, 


وَانّمَا جَاءُوا معتذرين بالأعذار الكاذبة"!كا. 


وعناسجل المعاطتات 1ن المتحداكة إلى الملافوع :فد ارك بالكنة فى العينادة بمترفه 
عبادة التحاكم لغهر الله ورده الفزاع إلى غير شرع الله؛ وأشرك بالله في الطاعة لامتثال 
أمر الطاغوت وإجابة التحاكم إليه. وهو مؤمن بالطاغوت بتحاكمه إليه كافر بالله 
تعالى. وليس في كتاب الله أظبراستدلالاً ولا أوفى دلالة ولا أوفرأدلة من هذه 
القكبية اتعظيمة ولكن المشركين لا تعلموف: 


ا( تفسير الطبري 7/57/١٠١١‏ 
1" تفسير البغوي 01/١‏ 
["' الدر المنثور 0/7/1 
ءا تفسير السمعاني 447/١‏ 


ا 





٠ *‏ * عه 
ورسبم مب مسبم مسبم اضواء افرية يمه 
52 
ْ 0 ا | أ 3 | 
٠‏ 5 0 سر 


الرد على دعاوى من سوغ التحاكم إلى الطافوت 


وقوله الى : ١ِبُرِدُونَ‏ أن يتَحَاكمُوا إلى الطَّهُوت وَقَدَ أَمروا أن يكفرُوأ بي » 





المطلب الأول: دعوى جواز التحاكم إلى الطافوت للضرورة 


تقرر معنا أن التحاكم عبادة وصرفها لغير الله شرك بالله تعالى وايمان بالطاغوت, 
والشرك بالله لا يعذر فيه أحدٌ إلا المكرهء والدليل على ذلك قوله تعالى: ل« مَّن كَفْرَ 


مه و وعح د فم 


3 5378 5 »م ره # هه 0 مت م 5 اراب فرعف 2 ا وا 
الله مِنْ بَعَدٍ إيمديدء إلا من اكره وَقَلْبه مطمينٌ بالإِيمن وَلدكن من شْرّح بالكفر صَدرا 


م 2 وراك سه لكر 1ك م 11ل 8 ا ا عه اس كا وج لخ 1 سر 7 4س 1ه 


الآخرة ا أله لا يَهَدِى الْقَومَ الكدفرين #النحل:.1]ء قال البغوي" وَأَخْمَع الْعْلَمَاٌ 
عَلَى أَنْ مَنْ أكرة عَلَى كَلِمَةٍ الْكُفْرء يَجُوزُلَه أَنْ يَفُولَ بِلِسَانِهِء وَإِذَا قَالَ بِلِسَانِهِ غَهْرَ 
فحتمر لايكون كفا وإن أى أن يعولة حق يفكل كان أفحبل 117 1 

ووجه الدلالة من الآية على أن الضرورة لا تبيح الكفر: أن الله تعالى توعد على 
اريف عه الإإننان:بالوعيد العظيم المستيجب العداب اكليف ولدم سقف هه إلا 
المكره والمقام مقام بيان فلو كان غدر اللإكراه مرخصا للكفر لذكره الله عر وجل في 
هذه الآية, فكل من قال أو فعل الكفر فهو كافر إلا المكره, والاستثناء معيار العموم 
فيشمل الخائف والمضطرء والضرورة ‏ كما سيأتي معنا تختلف عن الإكراه وصفاً 
وحكماً وهي داخلة في عموم الآية في عدم العذر وليست محل استثناءء قال ابن القيم:" 
ولا لاف بَيْنَ الْأَمَةٍ أنه لَا يَجُورْ الإذْنُ في التَكلُم ِكلِمَةٍ الْكُفْرٍ لِعَرَضٍ مِنْ الْقَفْرَاضٍِ. إلا 
الْمُكُرَهَ إِذَا اطْمَأنَ قَلْبْه بِالْإِيِمَانِ"!'! فظاهر آية النحل أن من تكلم بكلمة الكفر فقد 
كفر بالله تعالى إلا من أكره على ذلك غيدر منشرح الصدر بالكفرء قال الطهري:" فتأويل 
'] تفسير البغوي 99/7 


"] إعلام الموقعين ١51/7‏ 
3 


غم ٠‏ ِِ 515 
اقم مامصصح سه أاضواء ارية وممجمسون 





بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان» موقن بحقيقته. صحيح عليه عزمه. غجر مفسوح 
الصدر بالكفرء لكن من شرح بالكفر صدرا فاختارة وآثره على الإيمان» وباح به طائعاء 
فعلهم غضب من الله؛ ولهم عذاب عظيم"!١.‏ 





© قال عبد اللّه بن مسعود: «إن أول من أظبر إسلامه سبعة وعد منهم عمازرًا وبلالاء 


فمهم من منعه قومه., ومهم من عدب وألبس أدراع الحديد وصبروؤهم في الشمسء» فما 
صبر منهيم على العذاب غير بلال"1". 


#© وعن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال:«أخذ المشركون عمار بن ياسر 
فعلديؤة حت نارهم في يعتطن هنا أرادواء ففكاذنك إلى النمى 6ه فقال النيني 46 ركييقت 
تجد قلبك؟ " قال: مطمئنا بالإيمان, قال النبي و: «فإن عادوا فعد»!. 

© وعن أبي مالك في قوله: ل إلا مَنَ أكره وَقَلبه مُطَمَنٌ يآلإِيمَن 4 قال: نزلت في عمار 
. 


بن ياسرع“!. 
© وعن ابن عباس في قوله:ار لفن احكرة وقايةء مُظَمَينٌ بالإيمن # فأخبر الله 
سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه. فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم, فأما من 
أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالإيمان لينجو بذلك من عدوّه. فلا حرج عليه؛ لأن 


الله سبحانه إنما يأخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم »!". 


”.ه/1١١/ تفسير الطبري‎ ]'١ 
قال البوصيري في "الزوائد" (0"): هذا إسناد رجاله ثقات.‎ ١5١ رواه ابن ماجه برقم‎ ]'[ 
70١/7 وابن سعد في "طبقاته" ”/159. والطبمري في "تفسيره"‎ .)15١.9( 7١١/١ رواه عبد الرزاق في "تفسيره"‎ "( 
وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 774/47 جميمًا من طريق عبد الكريم الجزري عن أبي عبيدة بن محمد‎ ».)5١1155( 
هو مرسل ورجاله ثقات.‎ :7 ١١/١764 بن عمار بن ياسرء قال في "الفتح"‎ 
705 كأ رواه ابن سعد في "الطبقات" 7/ .15,: وابن أبي شيبة 7/ 789 (7754؟) والطبري في "تفسيره" /ا/‎ 
انا رواة الطبري 05/117 قال في "الفتح"7١1/؟1:وفي سنده ضعف ثم قال بعد ماذكر مراسيل أَخَّر: وهذه‎ 
المراسيل يقوي بعضها بعضًا.‎ 

/ 


5 عِِ 1 
ممم مسبم ببسم اضواء اثرية بم 





© وقال قَمَادَهُ: « أخد بَُو الْمُغِهِرَةٍ عَمَارَا وَعَطُوْهُ في بُرِ مَيْمُونِء وَقَالُوا لَهُ: اكْمُرْ يِمُحَمَّدٍ 
فَتَابَعَيُمْ عَلَى ذَلِكَ وَقَلْبْهُ كَارِدٌ فَأُخْبِرَوَمُولُ اللَّهِ تك بِأَنَّ عَمَارَا كَمَرَفَمَالَ «كَلَا إِنَّ عمارا 
ملىء إِيمَانًا مِنْ قَرْئِهِ إِلَى قَدَمِهِء وَاخْتَلَطَ الْإِيِمَانُ بِلَّحْمِه وَدَمِهِ» فَأَنَى عَمَارٌ وَسُولَ اللّه طلغ 
وَمُوَيَبْكيء فَمَالَ وَمُولٍ الله و: «مَاوَرَاءَكَ» ؟ قَالَ: شد يارسول الله إني نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخهرء قَالَ: «كَيْف وَجَدْتَ قَلْبَكَ» قَال: مُطْمَيِنًا بِالإيمَانء فَجَعَلَ النَّيْ مَل 
يَمْسَحٌ عَيْنَيْه وَقَالَ: إِنْ عَادُوا لَكَ فَعْدْ لَهُمْ بمَا قُلْتَء فَتَرَنَتْ هَذِهِ الآيَه!". 

والصبر عند الإكراه والثبات على الإسلام وعدم المطاوعة على قول كلمة الكفر 
حمى وان أفضى ذلك إلى القتل أفضل عند الله تعالى كما ورد في الأحاديث. عَنْ أبي 


الدَّرْدَاءٍ قَالَ:« أَوْصَاني رَسُولْ الله و بتشع: لا نُشرك باللّهِ شَيْئَا؛ وَإِنْ قَطّفت أؤ 


حُرَقْتَ وكا وعَنْ أنّسن رَضِيَ اللَّهُ غَنْهَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه ل: «مَلاثٌ مَنْ كن فيه وَجَدَ 
حَلاوَةَ الإِيمَان: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَوَسُولَُهُ أَحَب إِلَيْهِ مِمَا سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحِبّ المَرْءَ لأيُحِمُهُ 
إلا لِلَّهِء وَأَنْ يَكْرَة أَنْ يَحُودَ في الكفر كَمَايَكْرَهُ أَنْ يُفُدَفَ في النَّارٍ »'"ا. وعَنْ خَبَابٍ بن 
الآَريّء قَالَ: « شَكَوْتا إِلَى رَسُولٍ اللّه كت وَمُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ لَهُ في ظِلّ الكَعْبّة فَمُلْنَا: ألا 


تَسْتَنْصِوٌ لَمَا ألا كَدْعُولَنَا؟فَقَال:«قَذْكَانَ مَنْ قَبْلَكُمْء يُؤْخَذْ الجَجْل فَيُحْمَرُ لَه في 
الأَرْضء فَيُجْعمَلْ فِهاء فَيُجَاءٌ بِالْمِنْشَار فَيُوضّعٌ عَلَى رَأسِهِ فَيُجْعمَلُ نِضْفَيْنِء وَيُمْقَطُ 


2 


بامامط الحَدِيدِء مَادُونَ لَّحُمِ لَحْمِه وَعَظُمِ عَظمهء فَمَايَصُِ يَعَقدة ذلك عن ينه والله ل لَمَتِمَّنَّ هَذَا 
لقو حَقّى يَسِيرَ الؤاكت من صّثقاء إلى حَضِْرَمَوْتَ لآيَخَافَ إلا اللَّةءوَالدّئْب عل 
غتبةه ولكتكم تاشتتجلون »11 وكم] ف قصلة عشي التو فق خذافة الكدين ا" :وكا كان 


('] تفسير البغوي 01//7 

] رواه البخاري في الأدب المفرد برقم ١8‏ 

ل'ارواه البخاري برقم .115١‏ ومسلم برقم /ا5 

لعا رواه البخاري برقم 591517 

أ! قَالَ ابن عَسَاكِرَء في تَرْجَمَةِ عَبْدٍ اللَّهِ بْنِ خُدَافة السَّبْمِيَّ أَحَدٍ الصَّحَابَة: أَنَهُ أَسَرَنْهُ اليُومُ فَجَاءُوا به إِلَى مَلِكِمْ. 

فقا ل#اتتسيز وآنا أشركك فى حلم وأروعك انتعي قال له تو لني جميع نا تفرلة وجمجة كا تفلكة الكو عن 

أنْ أنجع عَنْ دِينٍ مُحَمَّدٍ طَرْفَةَ عَيْنِء ما فَعَلْتُ! فَقَالَ: إِذَا أَقْتلكَ. قَالَ: أنت وَذَاكَ! فَأَمَرَبهِ فَصُلِب وَأَمَرَ الوُمَاةً فَرَمَؤْهُ 

قَرِيبًا مِنْ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِء وَمُوَيَمْرِضٌ عليه دين التَصْرَانِيّة» فَيَأََى )١(‏ ثم أَمَرَبِهِ فَأَنْزِلَ تُمَ أَمَرَبِقِدْر. وَفِي رِوَايَة: بِبََرَةٍ 

مِن نُحَاسٍء فَأَحْمِيَتْء وَجَاءَ بِأْسِيرٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ قألْقَاهُوَهُوَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَعِظَامٌ تلوح وَعَرَضَ عَلَيْهِ فَأَبَء فَأَمَرَيهِ 

أَنْ يُلْقَى فِهَاء فَرْفِعَ في البَكَرَة لِبُلْقَى فِهَاء فَبَكَى فَطّمِع فِيه وَدَعَاهُ فَقَالَلَهُ إِنِّي إِنَّمَابَكْْتُلِأَنَّ نَفْسِي إِنَمَاهِي نَفْسِْ 

وَاحِدَةٌ تُلقى في هَذِهٍ الْقِدْرٍ السَّاعَةَ في اللَّهِء فَأَحْبَئْتُ أَنْ يَكُونَ لي بِعَدَدٍ كُلّ شَعْرَةٍ في جَسَدِي نَفسنٌ تُعَدَّبُ هَذَا الْعَدَابَ 
4 


5 ع 5 
ووس مسبم مسبم ببسم اضواء اثرية بم 


علا تفي الله عَنْدَيَاتَ عَلَهُمْ ذَلِكَ وَهُمْ يَفْعَلُونَ يِه الْأقَاغِيلَء حَمِّى أَمْقُمْ لَيَصمَعُوْ 
المكنغرة الخطيسة على كدر فى هذه الهو وامؤيق: أَنْ يُشْرِكَ باللّهِ فيان عَلَيْمْ وَهُوَ 
يَفُولٌ: أحد. أحد. وَيَفُولٌ وَاللَّهِ لو أَعْلَمْ كَلِمَةَ هي أَعْيَظ لَكُمْ مِنَا لَقُلمَاء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ 


وأنطتان وكنة رلك كيمية دن انو الاتكاو تكافان كذ نسنيعة الشتره قي | كنذا 
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2 طع 


يَسُولُ اللَّهِ؟ فَيَقُول: نَعَمْ. فَيَقُولٌ: أَتَشْبَدُ أي وَسُولُ اللَّه؟ فَيَفُولٌ: لا أُسْمَ. فَلَمْ يَزرْلْ 
يُمَطْعْه إزيًا زا وَهُوَ تَابِتٌ عَلَى ذَلِكَ»!". 

وبوب ابن أبي شيبة في مصنفه: ما قَالُوا في الْمُشْرِكِينَ يَدْعُونَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى غَيْرِمَا 
يَنْبَغيء أَيُجِيبُوتهُمْ أَمْ لاء وَيُكْرَمُونَ عَلَيْهِ؟ وأسند إلى الْحَسَنٍ قال:«أَنَّ عُيُونًا لِمُسَيْلِمَة 


امنا 7 ماله ه لعي فَأتَوةء 7 اء فَقَال لِأَحَدهمًا: أَنَدُ بَدُ أن مُحَمَدَا يسول اللّه؟ 


قَالَ:نَعَمْء فَمَال: أَتَشْبَدُ أنَّ مُحَمَّدَا يَسُولُ اللَّهِ؟ قَال: نَعَمْء قال أَتَسْبَدُ أَنِي وَسُولُ اللَّهء 
قال قافو إلى أَذْتَيهَ ققالة إني صم قال: ما تك إذَا فلث لك تشمَد أني وقول الله 


م 
ا ل 5 


أ قُلْتْإِنْي أ 7 صَمْء فَأَمَوَ بِهِ فَقْتَِلء وَقَالَ لِأُدَكَر: أَنَشَيَدُ أنّ مُحَمَّدًَا يَسْولٌ اللَّهِ؟ قَال: لَه نَعَمْ 
فَقَال: أتَشَبَدُ اس رَسُولٌ الله؟ قَالَ: نَعَمْء فَأَرْسَلَهَء فَألَى المي صَلى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ: 


هِ 
عو 
3 


يَا يَسُولَ اللَّه: هَلَكْتْ قَال: «وَمَا شَأتكَ؟» فَأَشْيَرُوهُ بقصّته وَقصّة صَاحبه. فَقَالَ: «أمًا 
دتافقلة فعضي غل إبقانكء ؤأكا انك فاخن رك تفده 1" 


في اللَّهِ. في بَعْض الرّوَائَاتِ: أنَهُ سَجَنَهُ وَمَتَعَ عَنْهُ الطّمَامَ وَالشَّرَابَ أَيّامَاء نم أَْمَلَ إِلَيْهِ بَخَمْرٍ وَلَخم جِنْزِيرِ فَلَمْ 
يَقْرَنَهُ نّم اسْنَدْعَاهُ فَمَالَمَا مَتَعَكَ أَنْ تَأكُلَ؟ فََالَ أَمَاإِنَهُ قَدْ حَلّ ليء ولكن لم أكُن لِأَمَمَتَكَ في فَقَالَلَّهُ الْمَلِكْ: 
تقد زأبي وآنا أطقلة. ققبال: وتطرئ نمى خيية شاو التشليين؟ قاناتغة. فقجخ راشة فاطق وأى مه 
جَمِيعَ أَُسَارى الْمُسْلِمِينَ عِنْدَهُ فَلَمَارَجَعَ قَالَعُمَرُبْنْ الْحَطَّابٍ: حَق عَلَى كُلَ مُسْلِمِ أَنْ يُقَبَلَرَأْسَ عَبْدٍ اللّهِبْنٍ 
حْدَاقَة وَأَنا أَبْدَاُ فَقَامَ فَقَبَلَ رَأْسَهُ" تاريخ دمشق .١1١5/9(‏ 

7.5/6 تفسير ابن كثير‎ ١١ 


('! مصنف ابن أبي شيبة 7/5/اغ 


م سجس سرح أضواء أخرية ب 
مسألة: حد الإكراد!'' في الكفر بالله تعالى 





وفي سق الحشائل الدقيضة الع اشتكلت عاق الكقي ف :هذا الرميان يسبت كقرة السوازل 
فها وتشعهاء وما أحدثه الطواغيت من صور للتحاكم في الدين الكفري الجديد. ومع 
فت التطحوضى فى« المتس ةا خفيدل العلظ والندتين مق اتصيتاف المتولبيين وهيل 
سوام دين وجنتهو بتر هر الوك د ادك فج احبيه دسو كاف ف متها الوجان 
فأجازوا التحاكم للضرورة ونزلوها منزلة الإكراه!! ونحن سنبين حد الإكراه وحد 
الضرورة لبيان الفرق بيهما في الوصف والحكم., لنقطع على المشركين حبل تعلقهيم 
بالضرورات لإباحة الشركيات. 


وفي تأصيل هذه المسألة نقول أن حد الإكراه توقيفي!"ا وهومفسرٌ ومبينٌ في 
الصورة الواردة في سبب نزول آية النحلء إذ هي الصورة المبينة لحدّه الذي هو: الضرب 
والتعذيب الشديد الواقع على البدن المؤدي إلى البلكة غالباً!'! كما سبق معنا في أثر 


١‏ قال الجوهري: "كرهت الشئ أكرهه كراهة وكراهية. فهو شيء كريه ومكروه. والكَرِيَةٌ: الشدّة في الحرب. وذو 
الكرهة: السيف الماضي في الضريبة. عن أبى عبيدة. الفراء: الكُرْهُ بالضم: المَشَفَةُ. يقال: قُمتْ على كُرهِء أي على 
مشقّة. قال: ويقال أقامني فلانٌ على كزهٍ بالفتح, إذا أكْرَمَكَ عليه. قال: وكان الكسائي يقول: الكره والكره لغتان. 
وأكْرَهْتهُ على كذا: حملثّة عليه كرها. وكرهت إليه الشئ تكريها: نقيض حببته إليه. واستكرهت الشئ. والكره: 
الجمل الشديد الرأس." الصحاح 77417 


("' والإكراه يختلف باختلاف ما أكره عليه. فليس الإكراه المعتبر في قول الكفر كالإكراه المعتبر في عقد الهبة 
ونحوهاء فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع _كما سيأتي معنا_على أن الإكراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب 
من ضبرب أو قيد ولا يكون الكلام والهديد إكراهاء وقد نص كذلك على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه 
فلها أن ترجع. على أنها لا هب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة 
إكراهاء ومثل هذا لا يكون إكراها على الكفرء ونحن في هذا الكتاب نحرر حد الإكراه على كلمة الكفر. 

('' وننبه هنا على مسألة ميمة: أنه لا يجوز للمُكره أن يُزيل الضرر عنه بضرر على غهّره يوازيه أو أكفر منه. كأن يدفع 
ضرر الضرب والتعذيب أو القتل عن نفسه بإلحاق الضرر أو القتل بأخيه المسلم., لأن نفسه لا تفضل نفس أخيه 
المسلمء وعليه لو خُيدر بين أن يُقتل أو يقتل أخاه المسلم لما جاز له أن يقتل أخاه ولو قُتلء قال ابن رجب" وَاتَّمَقَ 
الْعْلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ ل أكرة عَلَى قَثْلٍ مَعْصُوم لَمْ يُبَحْ لَه أَنْ يَقْتْلَهُ فَإِنّهُ إِنَمَا يَقثُنّهُ بِاخْتِيَارهِ افْتِدَاء لِنَفْسِهِ مِنَ الْمَْلِء هَذَا 
إِجْمَاعٌ مِنَ الْعْلَمَاءِ الْمُعْتَبٍ ِمْ, وَكَانَ في رَمَنِ الإمَام أَحمّد يُخَالِفُ فِيهِ مَنْ لَايَعْتَدٌ به فَإِذَا قَتَلَهُ في هَذِهٍ الْحَالٍء 
فَالْجُمِْهُورُ عَلَى أَنَهْمَايَشَْرِكانِ في وُجُوبٍ الْقَوَدٍ: الْمفكرهُ وَالْمَكْرَهُ؟ لاشتراكيمًا في الْقَثْلِء وَمُوَ قَوْلُ مَالِكِوَالشَافِعِيَّ في 
الْمَشْيُورٍ وَأَحْمَدَ" جامع العلوم والحكم ؟/171, ومن صوره كالذي يقع أسيراً في أقبية سجون الطواغيت ‏ نسأل الله لنا 
ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية فلا يجوز له - مهما كان التعذيب عليه شديداً - أن يشي ويدل على مكان أخيه 
المسلم إن علم أن اعتقاله فيه هلاكه وموته أو تعذيبه. قال الشيباني: "ولو قالوا لأسير مسلم: اقتل لنا هذا الأسير 
المسلم أو لنقتلنك,. لم يسعه أن يقتله لما جاء في الأثر ليس في القتل تقية. وكذلك لو أمروه بربط يديه أو رجليه. 
ولو كانت يد الذي يضرب بالسيف ضعيفة. فقيل له: أمسك بيدك على يديه. حتى نضرربه وإلا قتلناك. لم يسعه أن 


اه 


5 ع 5 
#الططص0 صوصو صمصوصووت أضواء افرية مووود 





عمار تتإقتة. ولحق به كل صور التعذيب والضرب على قول كلمة الكفرء فمن وقع عليه 


روي عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ أنه قَالَ:" مَامِنْ كلام أتَكلّمْ به بَيْنَ يَدَيْ سُلْطَانٍ يَدْرَا عَمّي بِهِ مَابَئْنَ 


سَوْط إِلَى سَوْطَْنِ إلا كُنْتْ مُتَكََِمَا به»!". والسوطين بحق الصحابي ابن مسعود تإالقة 
مبرحة يخْشْى عليه مهما التلف لضعفه ونحالة جسمه""!. فمن وقع عليه السوط 
وخثي البلكة فله أن يرفعه إن استطاع بلسانه. وهذا الذي صرح به الإمام مالك 
© قال أبو الفضل صالع: قال أبي ‏ الإمام أحمد :إن امتحن فلا يجيب. ولا كراهة, 
فالمكره لا يكون عندي إلا أن ينال بضرب أوبتعذيبء فأما المهدد فلا يكون عندي 
بالتهديد مكرها؛ لأن الآية المي قال اللّه فهما:ط إلا مَنْ أكرة وَقَلبُه مُطْمَد اليم 

[النحل: ]٠١7‏ فالإيمان ‏ يقصد أية الإيمان السالفة _, نزلت في عمارء وكان عمار 


عذب"1"!. 


© وقال حنبل رحمه الله: «امتحن عبّاس بن عبد العظيم العنهريّ وعليّ بن المديني 
بالبصرة. فأمًّا عبّاس فأقيم فضرب بالسّوط فأجاب. وأقعد علي بن المديني فلم 
يمتحن حتى ضرب عبّاس وهو ينظرء فلمًا رأى ما نزل بعبّاس العنهريّء وأنّ عباسًا قد 
أجابء. أجاب علي عند ذلكء. ولم ينل بمكروه ولا ضربء, وحذر لمّا رأى ما نزل بعبّاس 
من الضّربء فعذرأبوعبد الله عباسّاء ولم يعذرعليًا لذلك»!"!. 

وقَال إِبْرَاهِيْمُ بِنْ عَبْدٍ الله بن الجُتَيْدِ" سَمِعْتُ يَحْمَى بنَ مَعِيْنِ وَدُكرَ عِنْدَهُ عَلِيُ بن 
المَدِيْيَّ فَحَمَلُوا عَلَيْهِ فَقُلْتُ: مَاهُوَعِنْدَ النَّاسِ إِلأَمُرِتَدٌ فَقَالَ مَاهُوَيمَُتء مُوَعلَى 
إصْلامه وَجْمْخَافَ فَقَالَ"81: 


يفعل هذا.. ولو هرب متهم أسير فقالوا لأسير آخر يعرف مكانه: دلنا عليه لنقتله والا قتلناك: لم يسعه أن يدلهم 
عليه" شرح السير الكبير ؛. .١6‏ 
['] رواه ابن أبي شيبة في المصنف برقم 77.55 
('اعَنٍ ابْنِ مَسْعُودِء أَنَهُ كَانَ يَجْتَمْي سِوَاكًَا مِنَ الْأََاكِء وَكَانَ دَقِيقَ السَاقَيْنِ فَجَعَلَتٍ الرَِِحُ تَكْقَوْفُ فَضَّحِكَ الْقَوْمْ 
مِنْهُء فَقَالَ يَسُولٌ الله ي: " مِمّ تَضْحَكُونَ؟ " قَالُوا: يَاتَمِيَ الله. مِنْ دِقَّةٍ سَاقَيْهِ فَقَالَ: ' وَانَّذِي نَفِْي بِيَدِهِء لَيْمَا أَنْقَلُ 
في الْمِهِرَانِ مِنْ أَحْي" رواه أحمد برقم 899١‏ وأخرجه الطيالمي (5ده") . وابن سعد ١150/7‏ والجزار (117) "زوائد". 
وأبو يعلى )07١١(‏ و (27745) ء والشاشي )15١(‏ ء والطبراني في "الكبير" (؟6455) , وأبو نعيم في "الحلية" ١١1/١‏ 
"ا رواها الخلال في "السنة" 5//١١"؟‏ (5035). 
اا ذكر المحنة لحنبل ص 7-/ا7 
*ا سير أعلام النبلاء ١١5/9‏ 

جه 


و ٠‏ * 515 
صمصطصصصه ممصوحهمه اضواء افرية وب موويسون 


أقول: وقد خاف علي بن المديني القتل على نفسه. وكان القتل متحققاً لضعفه 
الشديدء لأنه يعلم من حاله أنه لو ضّرب سوطاً واحداً لمات منه. كما قَالَ ابن عَمَّارٍ 
المَؤْصِلِيٌ في "تارئخه "قال لي عَلِيُ بن المَدِيْيَّ' مَا يَمْتَحُكَ أَنْ تُكَفَرَالجَيْمِيَة وَكُنْتُ أتا 
وله لآ أُكَقِرْهُمْ ؟ فَلَمَاأَجَابَ عَلِمءٌ إلى اليختّة, كُتَبِْتُ إِلَيِه أذَكَرْهُ مَاقَال لي وَأَذَكَرْهُ 
ُلْت وَأَجَبِتْ إِلَى شَيْءٍ وَلَكِمّي خفث أنْ أُقْئَلء وَتَعْلَّمْ ضّعْفِيَ أَنِي لَوْضُرِبتُ سَوْطاً وَاجداً 
لَمِتْ أوْنَخْوَهَدَاء قَالَابْنُ عَمَارِ: وَدَقَعَ عَتَي عَلِيٌ امْتَحَانَ ابْنِ أبي ذدُوَادَ ماي شَفَعَ في وَدَفَعَ 
عَنْ غَيْرِوَاحدٍ مِنْ أَهْلٍ المَوْصِلٍ مِنْ أَجلِي فَمَا أَجَابَ دِيَاَة !لذ حَوْفً"7. 

© وقال ابن القاسم: «وَاكُرَاهُ السُلَطَانٍ عِنْدَ مَالِكِ وَعَمْرٍ السُلْطَانِ سَوَاءٌ إِذَا كَانَ 
مُكْرَهَاء قُلْتُ: "ابن سحنون" وَكَيْفَ الْإِكُرَاهُ عِنْدَ مَالِكِ؟.قَال: الضَّرْبْ وَالمَبَدِيدُ بِالْمَثَلٍ 
وَالتَدِيدُ بالضَّرْبٍ وَالتَّخْويِفٍ الَّذِي لا شَكٌ فيه»!". 





1 


ماو 


ومما ينبغي التنبيه عليه أنه لابد من تحقق وقوع الإكراه من المُكره عند التهديد به. 
فنإن كان الفكلف يسقظيع انها وانشتبتاب الوقوع صنة:طازقة الإكراء قيال وفوف علينة 
هروب أو هجرة ونحو ذلك ولم يفعل إيثاراً للدعة أو المسكن أو الدنياء فحينئيٍ لا 
يُعذر بالإكراه لأنه وقع بإرادته وكان بإمكانه اجتنابه ولم يفعلء والله تعالى يقول: لا 


دصي و 


فَانّقوأ ألنَّهَ ما سْتَطْعَمٌ #[التفابن: 5 وق ال تعالى: لِإِنّ الْذِينَ تَوَفَهُمُ لْمَلتيكَةٌ ظاليه أنفوي 


الك روطف لد فاق لكوي ال نامر صجع مغ مع يزه كر .وو مه ىج جو 3-1 3 
قالوا فِيمَ كنتم قالوا كنا مِسَتضعفِين فى الآرْضٍِ قالوًا المّ تكن أرَض الله وسعة فتتاجروا فيا 


دع 2ه 


فَأُوْلَتبِكَ مَأَوََهُحْ جيم وَسَاءَتَ مَصِيرَا #[النساء7؟]: فبين الله تعالى أن الذين كانوا 
يستطيعون المجرة قبل أن يتعرضوا للمواقف المي أكرهوا يها على نصرة أهل الشرك 
وتكثير سوادهم - كما في بدر - على النمي كَل ومن معه من المسلمين, أنهم لا يُعذرون 
بالإكراه ودعوى الاستضعاف لتركهم البجرة إلى المدينة. 

والضرورة المي يجوزون بها شرك التحاكم ‏ كرد الحقوق و نيل حظوظ الحياة 
الدنيا والحذر من فواتها هي نفسها علة الكفر الواردة في سياق آية النحل: ل« ذَلِلَك 
ايا تككيوا آلْحَيَة آلدّنَيَا على الأآجرة أن أ يَهَدِى الْقَوْمَ الحفرينَ 4 .قت ال 
سليمان بن عبد الله:" فحكم تعالى حكماً لا يبدل: أن من رجع عن دينه إلى الكفر فهو 


1ااتهذيب الكمال١؟‏ /.؟ 
1" المدونة الكبرى 577-/ا 7/57 


ىه 


5 ع 5 
:0900 اضواء اخرية 0.١0‏ 


كافرء سواء كان له عذر خوفاً على نفس أو مال أو أهل أم لاء وسواء كفر بباطنه 
وظاهره أم بباطنه دون ظاهرهء وسواء كفر بفعاله أو مقاله. أو بأحدهما دون الآخر. 
وسواء كان طامعاً في دنيا ينالها من المشركين أم لاء فيو كافر على كل حالء إلا المكره. 
وهو في لغتنا: المغصوب. فإذا أكره إنسان على الكفرء أوقيل له: اكفروالا قتلناك, 
أوضربناك, أوأخذه المشركون فضربوه. ولم يمكنه التخلص إلا بموافقتهم. جاز 
له موافقتهم في الظاهر. بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان» أي: ثابتاً عليه معتقداً 
لهء فأما إن وافقهم بقلبهء فهو كافر ولو كان مكرهاً. وظاه ركلام أحمد: أنه في الصورة 
الأولى: لا يكون مكرهاً حتى يعذبه المشركون. فإنه لما دخل عليه يحيى بن معين وهو 
مريضء. فسلمٌ عليه فلم يرد عليه السلام: فما زال يعتذر ويقول حديث عمارء. وقال 
الله ل من أحكرة لبه مُظَمَين بالإِيمن #[النحل: ]٠١7‏ فقل ب أحمدوجبهةإلى 
الجانب الآخرء فقال يحمى: لا يقبل عذراً. فلما خرج يحمى. قال أحمد: يحتج بحديث 
عمارء وحديث عمار: "مررت بهم وهم يسبونكء فهيتهم فضرروني". وأنتم, قيل لكم: 
نريد أن نضريكم. فقال يحيى: والله ما رأيت تحت أديم السماء أفقه في دين الله منك. 
ثم أخهر تعالى: أن هؤلاء المرتدين الشارحين صدورهم بالكفرء وان كانوا يقطعون على 
الحقء ويقولون: ما فعلنا هذا إلا خوفاًء فعلهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. 

ثم أخبهمر تعالى: أن سبب هذا الكفروالعذابء. ليس بسبب الاعتقاد للشركء أو الجبل 
بالتوحيدء أو البغض للدينء أو محبة الكفرء وإنما سببه أن له في ذلك حظاً من 
حظوظ الدنيا فآثره على الآخرة. وعلى رضى رب العالمين فقال: ل ذَلِلك بِأَنَهُمُ 
َسَتَحَبُوأ الْحَيّؤة آلدُنَيَا على الآجِرَة وَأ آله لا يَهَدِى الْقَوْم الكَفْرِينَ 4. فكقتست رهم 
تعالى» وأخهر أنه لا يديهم مع كونهم يعتذرون بمحبة الدنيا. ثم أخبرتعالى: أن هؤلاء 
المرتدين لأجل استحباب الدنيا على الآخرة. هم الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم 
وأبصارهمء وأهم الغافلون. ثم أخبمر خبراً مؤكداً محققاً: نهم في الآخرة هم 
الخاسرون"!١!.‏ 

وقال السمعاني:" قول هل ذَلِلك بِأَنَهّمٌ آَسْتَحَيُوا آلْحَيَوة آَلدّنَيَا على الأجرَة 4 يَخضي: آثروا 
الْحَيَاة الدّنْيَا على الآخِرّة. وَاعْلَم أن الْمُؤمن يجوز أن يطلب الدُّنْيَا وَيطلب الآخِرة, وَلكن 
لا يُؤئر الدُّنْيَا على الآخِرّة إِّا الْكَافِر"1'!. 





['] الدرر السنية ١١57/8‏ 
('] تفسير السمعاني ٠١5/7‏ 
عه 


م «٠‏ م مف 
لج أضواء آخرية : 





وقال محمد بن عبد الوهاب: "قوله تعالى:ل«ا من كفْرٌَ الله مِنْ بَعَدِ إِيمَسِددَ إل مَنْ أكرة 


5 
رج ىم وح ل فيخم 


وَقَلبُْم مُظَمَِنٌ بآلإِيمَنِ 4 الى قوللا! َلك بِأَنَهُمُ آسَْتَحَبُوأ آلْحَيّوة آلدّنَيَا على الأجرة 
#فلم يستثن الله إلا من أكره وقلبه مطمتن بالإيمانء بشرط طمأنينة قلبه.ء والإكراه لا 
يكون على العقيدة» بل على القول والفعل. فقد صرح بأن من قال الكفر أو فعله فقد 
كفر إلا المكره. بالشرط المذكورء وذلك بسبب إيثارالدنيا لا بسبب العقيدة ١!"‏ 

وقال حمد بن عتيق: ' إذا كان هذا يعني التحاكم إلى الطاغوت ‏ كفرا. والفزاع إنما يكون 
لأجل الدنياء فكيف يجوز أن تكفر لأجل ذلك؟. فإنه لا يؤمن أحد حمقى يكون الله 
ورسوله أحب إليه مما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعينء. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلباء ولو اضطرك 
أحد وخيّرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب عليك البذل ولم يجز 
لك المحاكمة للطاغوت. والله أعلم"!'!. 





7 


وَحِهَادٍ فى سَبِيلِه فَتَرَنَصُوأ حَىْ 3 آللَه ل وَأللّهُ لا يَبَدِى الْقَوَمَ الفسقيرت 

#[التوية؛؟]ء ووجه الاستدلال هذه الآية هو قياس الأولى: فإذا لم يكن ترك الأقرباء 

والأموال والتجارة والمساكن يعذر لأجلهم المسلم في المجرة والجياد فلا يعذر لأجلهم في 

الكفر من باب أولى وأحرى. 

## وقول ه تع اى: إن اَذَكَه الْمَلكَة طَالِمِى أَنشُيبةَ قَالُوا فم كدي فَالوا نا 
ر صد 


رهقو 5 
2 5 


مُسَتَضْعَفِينَ فى الأزض فقَالَوَا ألم تَكنّ 
وَسَآءَتَ مَصِيرا 4[النساء97]ء ووجه الدلالة في هذه الآية أن الاستضعاف ليس مجرراً في ترك 


المجرة فلا يكون مبرراً في إظهار الكفر. 


ا 
و 


2 6 2ه 3 
5 صمو ظ 1 ل ا 5 - 2 5 
ارَض الله واسعة فتباجروا فيها فاولتيك ماونهم جهمم 


1 تاريخ ابن غنام ص 7. 
1" الدرر السنية ١٠١/١٠ه‏ 


660 


ااممص ممصم صصس صوصن أضواء أفرية ورين 

وقال الجصاص" وَفي هَذِهٍ الآيَةِ -آية الممتحنة_دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ 
وَالْوَلَّدِ لَا يْبِيحٌ التَّقِيَّةَ في إظْبَارٍ الكُفر وَأَنَهُ ا يَكُونْ بِمَنْزِلَةِ الْحَوْفٍ عَلَى نَفسِهِ لِأَنَّ اللَّهَ نى 
الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مِثْلٍ مَا فَعَلَ حَاطِبٌ مَعَ خَوْفِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكَدَلِكَ قَالَ أَصْحَابْنَا أَنَهُ لو 
قَالَ لِرَجُلٍ لأفئُلَنَ وَلَّدَك أؤ لَتَكْمُرَنَ أَكَهُ لايِسَعْهُ إِظَْارُ الْكُفْرِ وَمِنْ النّاسٍِ مَنْ يَفُولٌ 
فِيمَنْ لَهُ عَلَى رِجْلٍ مَالٌ فََالَ لا أقِرُ لك حَنَى تخط عَنَي بَعْضَهُ فط عَنْهُ بَعْضَةه أَنَّهُ لا 
يِصِح الح نه وَجعِلَ خَوْفْهُ غلَى ذَهَاب مَالِه بِعَلةِ الإكرادٍ على الْحَط وَهُوَ فيا أَظْنُ 
مَذْهَبُ ابْنٍ أبي لَيْلَى وَمَا ذَكرْنَاهُيَدُلُ عَلَى صِحَةِ قَوْلِمَا وَيَدُلُ عَلَى أنَّ الَْوْفَ عَلَى الْمَالٍ 
وَالْأَهْلٍ لا بيخ الَّقِيّة أنّ الله فَرَض الْهِجْرَةَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ وَلَمْ يَعْدُرْهُمْ في التَخَلّفٍ 
لأَخل أَف وَلِيِمْ وَأَهْلِم فَقَال ١‏ قل إن كان عَبَاوْكمَ وَأَتَتَآوْكمَ وَإِحْواتُكمَ وزو جز 





كال ام اراعد 


وَعَشِيرَتَكُم وََموَالَ أفتَرَفثُمُوهَا #4الآة وَقال: (إن الْذِينَ تَوَفْنهُمْ الْمَلبِكَهُ ظَالِمى أَنفيِيم 


ُّ 


صد 
قالوأ فِيم كنتم قالوأ كنا 2 سَعَفِينَ فى الأرَض "0 


فالني ص والمؤمنون ألزموا بالبجرة مع ما ترتب على ذلك من ضياع أموالهم 
ودورهم في مكة عند قريش فذهبت دنياهم امتثالاً لأمر عرٌ وجلء ولم يجز لهم ترك 
البجرة للحفاظ على الأموال والدورء فَعَن أُسَامَةٌ بْن رَنِدٍ أنّهُ قَالَءيَارَسُولَ الله. تَمْزِلَ في 
دَارِكَ بِمَكََةَ قَالَ:" وَهَل تَرَكَ لَمَا عَقِيلٌ مِنْ دَارٍ أَؤدُورٍ؟"7, وعن حُصَّيْن بن حُدَيْمَةَ بْنٍ 
صَيْفِيَ بْنِ صُهَيْبٍ قَالَ: حَدَنَني أبي وَعْمُومَتي عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِبٍ عَنْ صهَيْبٍ قَال: 
«قَال وَسُولُ الله و أَرِيِتُ دَارَ هِجْرَتَِكُمْ سَبَِةَ بَيْنَ ظَبْرَانَي حَرَةِء فَإِمّا أَنْ تَكُونَ هَجَرَا أ 
تَكُونَ يَغْرِبَء قَالَ: وَخَرَجَ وَمُولُ الله 4 إِلَى الْمَدِيئَة وَخَرَجَ مَعَهُ أو بكر كاله وَكُنْتُ قَذْ 
هَمَمْتُ بِالْخْرُوجٍ مَعَهُ فَصَدَني فِنْيِانُ مِنْ فُرَئْشٍِء فَجَعَلت ليْلَمِي ِلك أَقُومْ لا أَفَحْدُء 
فَقَالُواه قَدْ شَعَلَهُ اللهُ عَنْكُمْ ببَطنِهء وَلَّمْ أَكُنْ شَاكيًا فَتَامُوا فَخَرَجْتْ فَلَحِمَمِي مِنْهُمْ ناس 
بَعْدَ مَا سِرْتُ بَرِبِدًا لِيَردُونِيء فَقُلْتُ لَهْمْ هَل لَكُم أَنْ أُعْطِيَكُمْ أوَاقي مِنْ ذَهَبٍ وتخلّون 
سبيلي وتفون ليء فَفَعَلُوا فَسُفْهُمْ إِلَى مَكَهَ فَقُلْتْ اخفِروا تَختَ اسكفة الباب فَإِنَّ نَخْتهَا 
الْأَوَاقَيَ وَاذْهَبُوا إِلَى فُلاتة فَحُْدُوا الْخْلَّتَيْنٍ وَخَرَْتُ حَنَّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله ف قبَاءَ 
قَبْلَ أَنْ يَتَحَوَّلَ مِنمَاء فَلَمَا رَآنِي قَالَ: يا أَبَا يَحْمى! رَبِحَ الْبَيْعُ نَلَانّاء فَقُلْتُ:يَارَسُولَ اللهِمَا 


1 


16 


['] أحكام القرآن 777/0 
(''رواه البهقي في السنن الكبرى برقم ١١11/8‏ والطبراني في المعجم الكبير برقم 6١١‏ 
1ه 





مسألة: حدا لضرورة 
الضرورة في اللغة: هي الحاجة والشدة المي لا مدفع لهاء وهي المشقة. وتجمع على 

ضروراتء. ومصدرها اضطرارء والاضطرار هو الاحتياج إلى الشيء. واضطره إليه يعمي 
أحوجه اليه11, 

وتَرِدُ الضرورة بالمعنى العام فيما لابد منه في قيام مصالح الدين والدنيا والمقصود 
بذلك الضروريات الخمس ومثاله: الطعام ضرورة لحفظ النفس والجهاد ضرورة 
لحفظ الدين ونح و ذلكء. وترد الضرورة بالمعنى الخاص: وهي الحاجة الشديدة 
الملجنة إلى ارتكاب محظورشرعيء والضرورة بهذا الاعتبار عذر معتدر شرعا وسبب 
صحيح من أسباب القرخص يقتضي مخالفة الحكم الشرعي الذي هو التحريم, إذ 
الضرورة تختص بفعل المحظور فقط. قال الجصاص في قوله تعاى: (« فَمَّنِ آَضْطُرٌ غَيرَ 
بَاغْ وَلَا عَاوٍ 4 فَعَلَّقَ الِْبَاحَةً بَؤْجُودٍ الضَّرُورَةِ وَالضَّرُورَةُ هي خَوْفٌ الضَّرَربِمَرْكِ الأكلٍ 
إِمَاعَلَى نَفْسِه أَوْعَلَى عُضُومِنْ أَعْضَّائِهِ فَمَمَى أكُلَ بِمِفُْدَارٍ مَايَرُولٌ عَنْهُ الْحَوْفُ مِنْ 
الضّرَرٍ في الْمَالٍ فَقَدْ رَالَتْ الضَّرُورَةُ ولا اعْتِئَارَ في ذَلِكَ بِسَدٍّ الْجَوْمَة لِأنَّ الْجْوعَ في 
الابتَدَاءِ لا يُبِيحُ َكل الْمَيْتَةِ إِذَا لَمْ يَحَفْ ضررا بتركه"". 
وقال ابن قدامة" فَإِنَّ الضّرُورَةَ الْمُبِيحَةَ. هي الَّمَي يَخَافَ التَلَفَّبهَا إِنْ تَرَكَ الآكل, 


قَالَ أَحْمَد: إِذَا كَانَ يَحْنَى عَلَى نَفْس4هُ سَوَاءٌ كَانَ مِنْ جُوعء أَوْ يَخَافْ إِنْ تَرَكَ الأكل عَجَدَ 


1 رواه البهقي في الدلائل ,577/١‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك» ("9: )5.٠.‏ وقال: «صحيح الإسناد.ء ولم يخرجاه» . ووافقه 
الذهبي. 

١‏ لمسان العرب 487/4: قال ابن فارس"" (ضَّرَ) الضَادُ وَالْرَاء ثَلَانَّهُ أصول: الَْولُ خِلافَ النّفع. وَالنَانِي: اجْتِمَاعٌ 
الَّيٍْء وَالثَالِتُ الْقُوَهُ ْ 

فَالْقَولُ الضّرٌ:ضِدُ التّفع. وَبِقَالٌ ضَرَّهُ يَضُرُهُ ضَرًا. نُمَيُحْمَلْ عَلَى هَدَا كُلُمَا جَانَسَهُ أو قَارَبَهُ فَالضُرٌ: الْمُرَالث وَالضِوُ: 
تَروُجُ الْمَرأَةِ عَلَى ضَرَةٍٍ يُمَال: كحَث فلات عَلَى ضِرّء أيْ عَلَى اهْرَأَةٍ كاتث قَبْلَمَا وَقَالَ الْأَصْمَعِي تَرَوَجَتٍ الْمَرآَهُ عَلَى ضر 


وَاضْطّرٌ قُلَانٌ إلى كَذَاء مِنَ الضَّرُورَة. وَيَفُولُونَ في الشَّخْرٍ " الضارُورَةُ ".مقايس اللغة +/.77 
وَقَالَ اللَّيْت: الضّرورة: اشم لمصدر الاضطرارء تَقول: حَملتمي الضَّرورة على كَذَاء وقد اضطُرَ فلان إِلَى كَذَا وَكَذَاء 
بِنَاؤُه: (افتّعل) » فَجعلت النَّاء طاء؛ لِأن النّاء لم يَخْسُّن لّفظهًا مَعَ الضّاد." تهذيب اللغة 716/1١‏ 
لا أحكام القران ١70/١‏ 
/اه 


06 ع 1 
١09:9: © : © : 00900:‏ اضواء اخرية 000 
عَنْ الْمَمْيء وَانْمَطَّعَ عَنْ الوُفْمَة فَبَلَكَء أَؤْيَعْجِرُعَنْ اليكُوبٍ فََمْلَك وَلَا يَتَقَمَّدَ ذَلِكَ 


ار 





وصورة الضرورة إما أن تقع بجوع في مخمصة أو إكراه من ظالم على أكل محرم كما 
ورد في تفسير قوله تعالى: (( فَمَنِ آضْطرٌ غَيرَبَاغْ ولا عَادِ فلآ إِنْم عَلَيْهِ إنَ أله عَفُودُ َحِيِدُ 
6البقرة171]ء وهذه الضرورة تبيح المحرمات دون الكفر والشرك بالله تعالىء ففي آية 
البقرة لم يبين سبب الضرورة» وفي آية المائدة بين أنها المخمصة كما في قوله تعالى: ١‏ 
هَمَنِ آطْطُرٌ فى تَحْمِصَةٍ غَيِرَ مُجَانفي لإِثْرٍ إن الله خَفُوت زحي #المافدة:!ء وعن ابن عباس 
في قوله: لا فَمَنِ آَضْطُرٌ فى تَحْمَصَّةٍ 4يعمي: في مجاعة"!"!. وروي مثله عن قتادة والسدي 
وابن زيدا"ء وقال الطببدري"" فى محْبَصَةٍ #يعمي: في مجاعة. وهي "مفعلة". مثل "المجبنة" 
و"المبخلة" و"المنجبة". من "خَمَص البطن". وهو اضطمارهء وأظنه هو في هذا 
الموضع معني به: اضطماره من الجوع وشدة السّغَب"*!. وقال:" يعني تعالى ذكره بقوله: 
فم نِآَضْطُرٌ 4 فمن حَلّت به ضَّرورة مجاعة إلى ما حرّمت عليكم من الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل به لغيدر الله -وهو بالصفة المي وصفنا- فلا إثم عليه في أكله إن 
أكله؛ وقوله: :لا فَمَنْآَضْطْرٌ 4 "افتعل" من "الضّرورة". وقد قيل: إن معفى قوله: (١‏ 
فَمَ نِأَضْطرٌ 4 فمن أكره على أكله فأكله. فلا إثم عليه. عن مجاهد قوله: :لا فَمَنِ 
آَضْطرٌَ غَيرَبَاءْ وَلّا عَادٍ #قال: الرجل يأخذه العدو فيدعونه إلى معصية الله"!". 
قال البغوي: ١‏ فَمَنِآَضْطْرٌ 4 فَمَنِ اضْطُرَ إِلَ أكل الميتة. أَيْ: أخوع وَأَلْج إِلَيْه"3 
وقال ابن قدامة" أَجْمَعَ الْعْلَمَاءُ عَلَى تخريم الْمَيْئَةَ حَالَ الاخْتِيَارِ وَعَلَى إِبَاحَة الْأكْلِ مِنْهَا 
في الاضْطرَارِء وَكَذَلِكَ سَائْرالمْحَرَمَاتِ. وَالَْضْلُ في هَذدَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَ: ١‏ فَمَنِ آَصْطُرٌ غَيرَ 


4١5/9 المغني‎ ]' 

"! رواه الطبري برقم ١١١١5‏ 

”ارواه الطبري برقم ١١١١79311١١1١79 11١1١١‏ 
*! تفسير الطبري 0177/9 

5 تفسير الطبري 777/7 

')تفسير البغوي 7١١/١‏ 








ره 
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لكي 
حل 





بَاغ وَلَّا عَادٍ فَل ِنَم عَلَيهِ إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ 4البقرة077]» وَيُْبَاحٌ لَه أكل مَايَسُدُ اليَمَقَء 
وَبَأَمَنْ مَعهُ اْمَوْتَ بالإجْمَاع. وَيَحُْمْ مَارَادَ حََى الشبَع, الإجمَاع أَيْضًا"”. 

وقال الشنقيطي" أَجْمَعَ الْعْلَمَاء عَلَى أنَّ الْمُضِطَرَ لَهُ أَنْ يَأَكُلَ مِنَ الْمَيْتَةِ مَايَسُدُرَمَمَهُ 
وتتك كتاقة واجتكوا الخذا على أكة يكز عافهمنا زاذ على اشيم وانفتلفوا في تفسن 
الشَبَّع هَل لَه أَنْ يَشْبَعَ مِنَ الْمَيْنَة أَوْلَيْسَ لَه مُجَاوَرَةُ مَايَسُدُ اليَمَقَء وَيَأْمَنُمَعَهُ 
التخ 0 


ومن السنة 
#© عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْي الْمَازِنِيّه عَنْ أبيه أنَّ وَسُولَ الله كله قَالَ: «لا ضَّرَرَ ولا ضْرَارَ»!". 
#© عَنْ أبي وَاقِدٍ اللَيْمَيّء قَالَ: قَلْتْ:يَا رَسُولَ الله إِنا بِأَرْضٍ تُصِيبْنَا بها مَخْمَصّة فَمَا 


يَجِلُ لَنَا مِنَ الْمَيْتَة؟ قَال:« إِذًا لَمْ تَصُطبحُواء وَلَمْ نَعْتَبِقُواء وَلَّمْ تَحْتَفِنُوا بَقُلَاء قواكة 


بيَا »كا 
قال ابن الأثهر:" الاصْطِبَاحٌ هَاهُنَا: أَكُلْ الصّبُوحء وَهُوَ القداء. والقَبُوق: الْعَشَاء. وأصِلهما 
في الشرب. ثُمَّ اسْتُعملا في الأكي: أئ لَيْنَ لَكُمْ أَنْ تَجْمَعُوهما مِنَ المَيبَّة"ا5ا. 


8 
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وقوله" وَلَمْ تَحْتَفِنُوا بَلاء فَسَأَنَكُمْ بها" يَقُولُ مَا لَمْ تَمْتَلِعوا هَذَا بعيْنه فَتَأَكُلُوُ"01. 


وخلاصة القول أنَّ الضرورة الوارد القترخيص بها في كتاب الله هي الحاجة الشديدة 
التكليفية الذي هو التحريم» ولا مُكره على ارتكاب المحظور في الضرورة إلا وجود 
المخمصة والحاجة الملّحة بخلاف الإكراه ففيه المكره السلطان ونحوهدء فالضرورة 
الشرعية المعتمرة كالمخمصة تبيح المحظور بقدر ماترتفع يبه الضرورة. ولا تبيح 
الضرورة الكفر والشرك بالله تعالى وهذا مما حكي فيه الإجماع. قال ابن القيم" وَلَا 


1 المغني 6١5/9‏ 
"ا أضواء البيان "57/١‏ 
ل'ارواه مالك في الموطأ برقم 7١‏ وأحمد برقم 78557, وأخرجه بطوله الطبراني )١١8057(‏ وأخرجه الدارقطني 778/4 
اايصح بشواهده رواه أحمد برقم 7١89/8‏ وأخرجه الطببمري في "تفسيره" 87/7, والدولابي في "الكمى" 05/١‏ و310, 
والبهقي 7057/9 
وأخرجه الدارمي )١11957(‏ . وصححه الحاكم ١١5/5‏ ء والبهقي 7557/9, والبغوي في "شرح السنة" .)70١(‏ 
ادا النهاية "5/١‏ 
1 النهاية 5١١/1١‏ 
ايك 


م «٠‏ م هه 
مه وسمصحسه أضواء ائرية ورين 


خِلاف بَيْنَ الْأَمَةِ أَنَهُ لَا يَجْورُ الْإِذْنُ في التَكُلْم بِكَلِمَة الْكُفْر لِفَرَض مِنْ الْأَمْرَاضء إِلّا 


الْمُكُرَهَ إِذَا اطْمَأنَّ قَلْبُّهُ بِالْإِيمَانِ"!'!. وقال ابن تيمية ثم إِنَهُ لا خِلَاف بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَهُ 
ا يَجُورُ الْقَعَرُوَلَا الْإذْنُ في التَّكلُم ِكلِمَة الْكُفْرٍ لِفَرَضٍ مِنْ الْأَهْرَاضِء بَل مَنْ تَكَلّمَمَافَهُوَ 
كافِرٌ إِلّا أَنْ يكُونَ مُكْرَهَا فَيَتكلَمَ بلِسَانِهِ وَقَلْبهُ مُطْمَيْنٌَ بالإيمَانِ"!". 

والكفر مفسدة دينية ولا يوجد مفسدة دنيوية أعظم منها لتدفع بهاء والتوحيد 
مصلحة دينية ولا يوجد مصلحة دنيوية أعظم مها لتتحصل بقدرك التوحيد,ء وبهذا بطل 
القول برخصة الكفر عند الضرورة جلبا لمصلحة الحفاظ على المال أو المتاع أو غيدرد. 
لأن مصلحة الحفاظ على التوحيد أعظم فحن أي مصلحة أخرى» ودفع مفسدة الكفر 
أعظم من أي مفسدة أخرىء وقياس الاضطرار على الإكراه قياس باطلء لأنه يصادم 
النص الذي لم يرخص الكفر إلا في حالة الإكراه. وهذا النوع من القياس يسمى عند 
الأضيوليين فاسن الاعتبان. 





المطلب الشاني: دعوى جواز التحاكم إلى قوانين الفيفا في لعبة كرة القدم. 


نقول أن هذه اللعبة هي طاغوت من طواغيت العصر ووثنٌ يعقد عليه الولاء والجراء 
وتصرف إليه النصرة والمحبة من دون الله تعالى» ومن المتقرر أنَّ من يتولى غيدره بولاية 
غير ولاية الإسلام يكون قد اتخذ غير الله وليًا من دون الله. 


وولاية الإسلام: أن تكون الولاية لله أصلاء ولغييره من المؤمنين تبعًا لولايته. فتكون 
ولايتهم من تمام ولايته وليست بديلًا عنها. 

وولاية الطاغوت: يدخل فها من تولى غدره بغدر ولاية الإسلام فإن ولايته له تكون تبعًا 
لولاية ما تولاه فيهء فتكون ولايته للأرض أو للجنس أو نادي كرة القدم, وولايته لمن 
يتولاه في هذا النادي تبعا لذلكء. فبذه الولاية تكون بديلة عن ولاية الله ولييست منها أو 
من تمامها ويكون بذلك قد اتخذ غهر الله وليّاء ومن اتخنذ غهر الله وليا فهو مشركء 


ومن يتولى غيدره بغيدر الإسلام لابد أن يتولى الكافرين بحكم الولاية المي تجمعه واياهم 
على ذلك النادي. 


١51/7 إعلام الموقعين‎ ]'١ 
75/5 الفتاوى الكبرى‎ "1 


ال مسيم أضواء أفرية يرح 

وهذه اللعبة يُتحاكم فيها إلى قوانين وضعية سنتها منظمة الفيفا '!. والتحاكم إلى 
هذه الأحكام هو تحاكم إلى الطاغوت كما سبق بيانه. لأن الحُكام في هذه اللعبة 
يحكمون بما سنته الفيفا من أحكام وضعية تُضاد أحكام الله تعالى في أبواب الجروح 
والقصاص والعفو والضمان والديّات وغيرهاء ويتم استبدالها بأحكام وضعية وعقوبات 
تعزيرية وغرامات مالية ... ولا ينقضي العجب ممن يجادل عن هؤلاء المشركين الذين 
يسكون سداكميم بالبيد العكم" ويد أفة وين بحكه !1 أو امه يجكم في تنظيمياك 
إدارية فقط وليست قضايا شرعية؟ وسيأتي معنا بيان: هل القضايا التي يحكم فها هذا 
الطاغوت هي إدارية بزعمهم فقط أو مها شرعية؟: ولقد كان الصحابة يَعَدُون من 
يحكم بين الصبيان في الخطوط حاكماً. فكيف بما يقع بين اللاعبين في المباريات من 
الشتم والسب والقذف واللمز واللكم و الضرب و الجبذ و اللطم والجروح والكسور 
والجنايات والقشلء فهل الحكم في هذه القخبايا هو إداري أو شرعي!اء قال أبوالعباس:" 
وَكُلُ مَنْ حَكَمَ بَيْنَ الْنَيْنِ فَمُْوَ قَاضٍِء سَّوَاءٌ كَانَ صَاحِب حَرْبٍ أَؤْ مُتَوَل دِيوَانٍ أَوْ مُنْتَصِبًا 
لِلإِحْتِسَاب بِالأَمْر بِالْمَعْرُوفٍ وَالّمي عَنْ الْمُنكَرِء حَمَّى الّذِي يَحْكُمْ بَيْنَ الصَبْيَانِ في 
الْمُصُوطٍ فَإِنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يَعْدُوَنَهُ مِنْ الْحْكَامء وَلَمَاكَانَ الْحُكَامُ مَأْمُورِينَ بِالْعَدْلٍ 
بِالْعِلمء وَكَانَ الْمَفْرُوضُ إِنَمَاهُوَبِمَايَبْلُْعْهُ جَبْدُ اليَجُلِء َال النَميُ ي: «إِذَا اجْمََدَ 
الْحَاكمْ فَأَصَاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإذَا اجْتََدَ فَأَخْطأ فَلَهُ أَجِنه!". 





وحقى تظبمر المسألة ظبوراً جلياً لأمل الإنصاف وتكون الدراسة الشرعية قائمة على 
حقائق علمية واقعية» يلزمنا النظر في بعض الأحكام والتشريعات المي سنتها الفيفا ثم 
عرضها على الميمزان الشرعيء وننظر هل سلطة الحكم في هذه اللعبة هي في فض 
الاشتباك الحاصل بين الاعبين كما يزعم بعضهم أو هي سلطة مطلقة في فض الغخزاع ثم 
الحكم بأحكام وقوانين الفيفا في محل الفزاعء ولبيان ذلك نذكر ما جاء في: "قرارات 
المجلس الدولي التشريعي لكرة القدم " الفيفا": 


"ا يُعتبهر الاتحاد الدولي لكرة القدم (5158) الجهة الرسمية التي تضع قوانين وقواعد لعبة كرة القدم في العالم. ومن 
ثم تقوم بضمان تطبيق هذه القوانين من قبل اتحادات الكرة: ويعقد الاتحاد اجتماعاً سنوياً لإقرار أية تغييرات 
تطرأ على قوانين اللعبة ثم يقوم بإبلاغ كافة الأعضاء بتلك التعديلات المي تم إجراؤها على أي من قوانين اللعبة, 
ويكون إلزاماً على الاتحادات الأعضاء تطبيق تلك التعديلات في أقرب وقت مُمكن أو بعد انتهاء الموسم الكروي 
والبدء بموسم كروي جديد. وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تأسيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام 4١11م‏ كان ما 
يُعرف بمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (1588) والذي تأسس في عام 1887م هو الجبة المسؤولة عن وضع قوانين 
رياضة كرة القدم والتعديل عليهاء وقد أصبح هذا الاتحاد جزءاً من منظمة الفيفا بعد تأسيسها. 

1" الفتاوى الكبرى ١٠١١/١‏ 
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م «٠‏ م هه 
قط امم ممه اضواء افرية وبري 


"سلطة الحكم: ثدار كل مباراة بواسطة حكم له السلطة المطلقة في تطبيق مواد 
قانوناللعبة وذلك في مايتعلق بالمباراة الي يتم تعيينه فيهميا. 
مادة )١5(‏ الأخطاء وسوء السلوك 

تتم معاقبة الأخطاء وسوء السلوك على النحو التالي: 

الركلة الحرة المباشرة: تحتسب ركلة حرة مباشرة للفريق الخصم. إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً 
من الأخطاء الستة التالية بشكل يعتبره الحكم إهمالاً أو تهوراً أويتضمن إفراطا في استعمال 
القوة: 

ركل أو محاولة ركل الخصم. عرقلة أومحاولة عرقلة الخصم. القفزعلى الخصم. مكاتفة 
الخصم. ضرب أو محاولة ضرب الخصم. دفع الخصم. 

تحتسب ركلة حرة مباشرة أيضاً للفريق الخصم إذا ارتكب أحد اللاعبين أياً من الأخطاء الأردعة 
التالية: 

مباجمة الخصم من أجل الاستحواذ على الكرة والاحتكاك به قبل لمس الكرة. مسك 
الخصم. 

البصق على الخصم . لمس الكرة متعمداً ( باستثناء حارس المرمي داخل منطقة جزائه ). 
العقوبات التأديدية: 


ينذر بالبطاقة الصفراء أو الطرد بالبطاقة الحمراء اللاعب أو الاحتياط أو اللاعب الذي تم 





تبديله. 
للحكم الحق في اتخاذ العقوبة من لحظة دخوله للملعب حتى لحظة خروجه من الملعب بعد 
صافرة النهاية. 


المخالفات التي تستوجب الطرد: 

يطرد اللاعب وتشهر له البطاقة الحمراء إذا ارتكب أياً من الأخطاء السبعة التالية: 

مذنباً بارتكاب اللعب العنيف. 

مذنباً بارتكاب السلوك المشين. 

يبصق على الخصم أوأي شخص آخر. 

يحرم الفريق الخصم من هدف أو فرصة محققة لتسجيل هدف بلمس الكرة عن عمد ( ولا 
ينطبق هذا على حارس المرمي داخل منطقة الجزاء الخاصة به ). 

حرمان اللاعب الخصم الذي يتحرك باتجاه مرمي خصمه من فرصة محققة لتسجيل هدف 
بارتكابه أحد الأخطاء التي تستوجب احتساب ركلة حرة أو ركلة جزاء. 


يستخدم ألفاظاً أوإشارات عدوانية بذيئة أومبينة. 
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وعمس برسببم بمب سبرمبمسبب مسبم اضواء اثرية 


يلقن الإنةاز لقان تعن المياراة. 
اللاعب الذي يتم طرده يجب عليه مغادرة ميدان اللعب والمنطقة الفنية. 
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قرارات المجلس الدولي التشريعي: القرار :)١(‏ اللاعب الذي يرتكب مخالفة تستوجب 
الإنذار أو الطرد سواء كان ذلك داخل أو خارج ميدان اللعب وسواء كانت تلك المخالفة 
نوخت فسن الهضيه أو الرميكل أن اكع أو «الحكه التشاعه اواك فض اشيوفانه 
يعاقب تبعاً لطبيعة المخالفة التي ارتكبها. 


وهذه بعض التشريعات المي وردت في قانون الفيفا وهي كافية في التصور الشرعي 
لسلطة الحكم وحكم التحاكم لقوانيهاء ونقول أنَّ لعبة كرة القدم يقع فهاكل 
الكرا افر الب دوهية للفهساضن أو الديكة مييق الموكفحة والبففاتة والباشحية الى 
المأموفةء ولا تبالغ إذا قلنا أئة لا يغلوا لاب مق اللأغبين في هذه اللعبة إلا وقد أصيب 
هذه الجراحات والكسور المي تستوجب القصاص أو الدية. بل قد مات الكثير من 
الاعبين في تلك المبارياتء. وكل تلك الجروح والكسور والأنفس يُحكم فها بحكم 
الطاغوت ويستبدل بها حكم الله عر وجل القائل في كتابه الكريم: لوَكتَبَنَا عَلْهَمَ فآ أن 
لنَّفْسَ بِالّفْسٍ وَآلعَ بِالْعَيْنٍ والأنف بالأنفٍ ولخ بِالأَدنٍ وَآلسْيّ بآلِسَنَ وَآلَجُرُىَ 
ا الل الا الت رن ته 
آَلظّلِمُونَ 4[المائدةه؛]: أخرج عبد الرّرَّاق عَن سعيد بن المسيب قَالَ: كتب ذَلِك على بغي 
إِسْرَائيل فَبَذِهِ الآيّات لنا وَلَهُم"1. 
قال السمعاني:" شرع القصاص في النّفس والأطراف في هَذِه الآيَةء وَأَشَارَإِلَى أنه كَانَ 
حكم التَّؤْرَاة"!"! وقال ابن أبي زمنين" وَهَذِهِ الآيَهُ مَفْرُوضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأَمَةِ وَكُلُمَاذَكَرَ 
اللّهُ في الْمُرْآنِ؛ أَنّهُأنََْهُ في الكتاب الْأوَلِء ثُمَلَمْ يَنْسَحْهُ بِالْقُرآنٍ فَمُوَ ثَابِت يُحْمَل به"1". 
الأحكام الشرعية في القضايا التي استبدلوا بها قانون الفيفا: 
١.ما‏ ورد في القود في اللّطمة والصكّة: 
عَنْ رَجْلٍ سَمِعَهُ مِنْ رَسُولٍ الله مَل فَاشََرَيْتُ بَعِدِرَاء نم شَدَدْتْ عَلَيْهِ رَحْلِيء فَسِرْتُ إِلَيْهِ 





1] الدر المنثور ”51/7 
"ا تفسير السمعاني 3/1 
"١‏ تفسير ابن أبي زمنين 7.0/7 
رن 
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ووس مسب سبمبم ببسم اضواء اثرية بم 


2 





سَِ 


نوا حك قرف جل ه الث امَ فَإِذًَا عَبْدُ الث بن أنننن)ففلت للجوّات: فتل له جاب على 


2 24 28 و 


الْمَابء فَقَالَابُِنْ عَبْدٍ الله؟ قَلْتْ: نَم م ََ رج يَط أَتَؤَْهُ فَاعْتَتَقَئء وَا 7 ا 
حَدِينًا بَلَعَمي عَنْكَ أَنَكَ سَمِعْتَهُ مِنْ يَسُولٍ الله م في الْقصّاصء فَخَشيتُ أنْ تَمُوتء أؤ 


أُمُوتَ قَبْلَ أَنْ أُسْمَعَهُء قَالَ: سَمِعْتْ يَسُولَ الله و يَمُولٌ " يُحْشَرٌ النَّانْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- 
أؤْقَالَ: الْعِبَادُ - عُرَاةً عُرَلًا بُهْمَا" قَال: قُلْتَاءِوَمَابُيْمَا؟ قَالَ:" لَّيْسَ مَعَهُمْ شَيْةٌ, ثم يُنَادِمهمْ 
بصت يَسْمَعْهُ مِنْ [بُعْدٍ كُمَايَسْمَعْهُ مِنْ] قُرْب: أَنَا الْمَِكُء أنَا الدَيّانُء وَلَا يَنْبَغِي لِأَعَدٍ 


يدن أغل القاره أن تنخل الكاوة وله عند أحق من أفل 'الحثة جىء خف أفدة وكة ولا 


00 0 هه 2ه ره سس 2ه راه في ودح موعت ماه 12 ه سوار # رت ةد يا عمو 
يَنْبَعي لَأحَدٍ من أهلٍ الجنة أن يَدخْل الجنةء وَلآحَدِ مِنْ أهلٍ النار عنده حَقء حَتَى أقصّه 


مِنْهُء حَقَى اللَطْمَةُ " قَال: قَُلْتَا: كَيْفَ وَإِنَا إِنَمَانَأَتِي الله عَرَ وَجَلَّ عُرَاةَ مُرَلًا بُبْمَاقَالَ:" 


© عَن الْحَكم: « أن الْعَبَانَ بْنَ عَبْدٍ الْمُطَّلِبٍء لَضَّمَ رَجُلَا فَأَقَادَهُ النّمِيُ يك مِنَ الْعَبَاسِء 


2 


«اقتَصَ»1". 
. 00-00 َه ا لاحو دلي -0ظ5 75 
رُ أن سَليّمَانَ بُْنَ حَبِيِبٍء «قضّى في 


ا 1هد) جه 1 5 
#© وعن مَوْلٍ لِسُْليّْمَانَ بن حَبِيبٍ يُحَدَث يُخيِر 


الصّكّة, إِذَا احْمَرّتْ أو اخضّرَتْ أو اسْوَدَّتْ بِسِنَة دَنَانِينَه!؟. 
َّهُ قال: «ني الْمَاشِمَةٍ عَشْرٌ مِنَ الويل»1*. 
وَعَنْ جد : بن صَالِحء قالَ: قل< لابن أبي ليُلى: أقدّت مِنْ لطمَقَ قَالَ:«نَعَمْ وَمِنْ 


('] إسناده حسن رواه أحمد برقم 11١47‏ والحاكم 4727/١‏ و0174/4, والبمقي مختصراً في "الأسماء والصفات" ص 7 و2717 
والخطيب في "الجامع لأخلاق الراوي"  )١175/8(‏ وفي "الرحلة" )"١(‏ , وابنُ عبد البر في "بيان العلم" ص ١١7‏ أخرجه البخاري ني 
"الأدب المفرد" (170) والطبراني بنحوه في "الأوسط" (/658) وعلقه البخاري في "صحيحه" ١77/١‏ 


"! رواه ابن أبي شيبة 5 5/٠١‏ 


”ا رواه ابن أبي شيبة برقم 58.٠‏ 
رواه عبد الرزاق في المصنف برقم /ا72/ا١‏ 
رواه عبد الرزاق في المصنف 1١1/75/‏ 


رواه ابن أبي شيبة برقم 58٠.1١‏ 


م 
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م 








رواه ابن أبي شيبة برقم /1١٠.٠5/8؟‏ 
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اط ممصم سه أضواء اخرية ب 





ا 





© وعَنْ أبي هُرَنْرَةٌ قَال: كُنَا نَفْحْدُ مَعَ يَمُولٍ الله في في الْمَسْجِدِء فَإِذَا قَامَ قُمْنَاء فَقَامَ 
يَؤْمَا فَقُمْنَا مَعَهُ حَنَّى لَما بَلَّعَوَسَط الْمَسْجِدٍ أَذْرَكَهُ أَُعْرَابِيٌ» فَجَبَدَ بِرِدَائِهِ مِنْ وَرَائَهِ 
وَكَانَ رِدَاؤُهُ خَشِئاء فَحَمَّرَرَقَبَتَهُء قَالَ:يَا مُحَمَّدُء اخمل لي عَلَى بَعِدِرَيَ هَذَيْنِ فَإِنَّكَ لَا 
تَحْمِل مِنْ مَالِكَء وَلّا مِنْ مَالٍ أبيكء فَقَالَ وَسُولُ الله مَل «لاء وَأُسْتَغْفِرُ اللة, لَا أَحْمِلٌ 
لَك حَمَّى تُقِيِدَنِي مِمَا جَيَذْتَ بِرَقَبَّمي» فَقَال الْأَعرَابِيُ: لا وَاللهِ لا أقِيدُكء فَقَالَرَسُولٌ 
الله يخ ذَلِكَ مَلَاتَ مَرَاتِء كَل ذَلِكَ يَقُولُ: لاء وَاللهِ لا أُقِيدُكَء فَلَهَا سَمِعْنَا قَوْلَ الْقَهْرَابِيَ 
أَفبَلْنا إَِيْهِ سِرَاعَاء فَالتَمَتَ إِلَيْنَا رَسُولُ الله 5 فَقَالَ: «عَرَمْتُ عَلَى مَنْ سَمِعَ كَلَامِي أَنْ 
لَا يَمْرَحَ مَقَامَهُ حَنَّى آَدَنَ لَةُ». فَقَالَ وَسُولُ الله ف لِرَجْلٍ مِنَ الْقَوْم: «يَا فُلَانُء اخمِل لَه 
عَلَى بَعِيِرٍ شَعِيرَاء وَعَلَى بَعِيِرٍ تَمْرا»» ثم قَالَ وَسُولُ الله و: «انْصرَفُوا»!!! 


ان 
٠‏ 


مما ورد فى جمّاء الدَّات فيمَا دُونَ ال 





# عََنِ ابِْنِ شهَابٍء قَالَ: قَرَأَتْ كتاب رَسُولٍ الله مَلِةِ الْذِي كَتبَهُ لِعَمْرو بْنِ حَرْم حِينَ بَعَنَهُ 
عَلَى نَجْرَانَ وَكَانَ الكتَابُ عِنْدَ أبي بكر بن حَرْمء فَكُتَب رَسُولْ اللّهِ و فيه:" هَذَا بَيَانٌَ 
مِنَ اللَّه وَوَسُولِه: ل يَتيّهَا زيرت َامَنُوَأ أَوَفُوأ بالْعُقُودٍ #المائدة: ١‏ فَكَتَب الآية حَمّى بَلَعَ ١‏ 


إنَأللَه سَرِيعُ آِسَابٍ )ثم كَنَبَ: هَدَا كتَابُ الجرّاح في النَّفْسٍ مِانَةٌ مِنَ الإبلٍء وَفي الْآنْفٍ 
إِذَا أَعِب جَدْمُهُ مِاقَةٌ مِنَ الْإِبلٍء وَفي الْعَيْنِ حَمْسُونَ مِنَ الإبلٍء وَفي الْيَدِ خَمْسُونَ مِنَ 
اليل [ص:755]. وَفي اليَجْلٍ خَمْسُونَ مِنَ الإبلٍء وَفي كل إصْبَّع مِمَا هُتَالِكَ عَشْرٌ مِنَ 
اليل وَفِي الْمَأمُومَةِ تُلْتُ النَفْسِء وفِي الْجَائِمَةِ تلت النّفْسِء وي الْمْتَقِلَةَ حَفْمنَ عَشْرَةٌ مِنَ 
الإبلء وَفي الْمُوضِحَةٍ حَمْسنٌ مِنَ الإيلء وَفي السّنّ خَمْسنٌ مِنَ الْإيِلٍ " قَالَ ابْنْ شِجَابٍ: " 
هَذَا الَذِي قَرَأتْ في الكتاب الَّذِي كَتَبَهُ وَسُولُ اللّهِ يلي عِنْدَ أبي بَكْرِ بْنِ حَرْم"1. 

# وعَنْ رَبْدِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ: «في الدَّامِيَةِ بَعِرٌ وَفي الْبَاضِعَة بَعِدِرَانِء وَفي الْمُتَلَوجِمَةِ ثَلَّاثٌ 
مِنَ الإبلء وَفي السَّمْحَاقٍ أَرْبَعٌ» وَفي الْمُوضِحَةِ خَمْسسٌء وَفِي الْمَاشِمَةٍ عَشُرٌ وَفي الْمَنْقُولَةٍ 
خَمْمنَ عَشْرَةَ وَفِي الْمَأْمُومَة ثلث الَيَة» وَفي اليَجُلٍ يُضْرَبُ حَنَّى يَدْهَبَ عَفْلهُ اليَيَهُ كَمِلَهٌ 
َو يضرت حَمّى يَعَنَّ» وَلَا يَفْمَمَ الدَيَهُ كَامِلَةٌ أَوْيَبَعَ فَلَايَفْمَمَ الدَيَةُكمِلَةٌ وَفي جَفْنٍ الْعَيْنٍ 
يُعُ الدّيّة» وَفي حَلَمَةُ الذي رُنُعُ الدّيّة»"ا 


59605 رواه النسائي برقم‎ ]'١ 
٠.57/4 "ا رواه البهيقي في السنن الكبرى برقم‎ 
١1757١ "ا مصنف عبد الرزاق برقم‎ 
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ممصم سوست أضواء اخرية ب 


ماورد ف التعز 


7 


ا 





قال ابن فرحون” وَالتَعْزِيِرُ لا يَخْتَصُ بِفِمْلٍ مُعَينِ وَلَا قَوْلٍ مُعَيّنِ فَمَدْ عَرَرَيَسُولُ اللَّهِ 
5 بِالْمَجْرِء وَدَنِكَ في عَفْدٍ الثّلاثّة الَّذِينَ دَكَرَهُمْ اللَّهُ تَمَالَ في الْمُرْآنِ الْكريم فَيْجِرُوا 
خَمْسِينَ يَوْمَالَا يُكَلَمْهْمْ أَحَد؛ وَقَضِيَنهُمْ مَشُبُورَةٌ في الضّحَاح. وَعَرَرَيَسُولْ اللَّه عل 
مِنْ ذَلِكَ بَعْضَ ما وَرَدتْ به السُّنَّهُ مِمّا قَالَ بِبَعْضِهِ أَصْحَابُنَاء وَتَعْضِه خَارِيٌ الْمَذْهَب. 


© وَمِنْهَا: أنَّ عْمَرَ يإقَة حَلَّقَ رَأمنَ نَصْر بْنِ حَجّاج وَنَقَاهُ مِنْ الْمَدِينَةِ لَمَاشَبَب اليِّسَْ 
به في الْأَشْعَارٍ وَخَبِيَ الْفِنْنَةَ به. 

© وَمِْهَا: مَا فَعَلَهُ كه بِالْعْرَنِيّينَ. 

وَمِنْهَا: «أَمْرْهُ وَل لِلْمَوأَةِ الي لَحَنَتْ نَاقَمَبَا إِنْ تُخَليَ سَبِيلَهَا». 

2 وَمَمْهًا: رمز لكيد اللّه بن عمه فوققة بتخريق التَّوبَيْنِ الْمُعَضصْفَرَيْن» : 

وَمِمْهًا: «هَدَمَهُ كي لِمَسْجِدٍ الضرَارِ» . 

© وَمِنَْا: «أَمُزهُ مله لابين خَائَم الدَّهَبٍ بطَّرْجِه فَلَمْ يَعْرضْ لَهُ أَحَدُ» . 

# وَعَنْ ابْنٍ عَبَاسٍ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا - أنَّ مَسُولَ الله مَل قَالَ: «مَنْ بَلَعَ حَذَا في عَيْرٍ حَدٍ 
وَقَالَ الْمَازِرِيُ في بَخْض الْقَتَاوَى: وَأَمَاتَحْدِيدُ الْعُقُوبَة فَلَا سَبِيلَ إِلَيْهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَفلٍ 
الْمَدْمَبِء وَقَدْ ذَكَرَمَالِكٌ في الْعْقُوبَاتٍ أَمُْرَا يُسْتَبْشَعٌ وَمُوَمَادَكَرَهُ عَنْ مَرْوَانَ أمير 
الْمَدِيئَةِ وَقَدْ ذَكُرَنَا ذَلِكَء قَالَ مَالِكٌ: وَكَانَ فِيه عِلْظَّةٌ في الْحُدُودِء وَلِعَمْرٍ مَالِكِ في هَذَا 
تَخْدِيدَاتٌء وَبِالْجْمْلَة فَإِنَّمَا تَخْتَِفْ بِحَسَب اخْبَلافٍ الذثئوب. وَمَايُعْلَمْ مِنْحَالٍ 


وَقَالَ الْمَازِرِيُ في الْمُعَيّم وَمَذْهَبُ مَالِكِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَهُ يُجِهرٌْفي الْعْقُوبَاتِ فَوْقَ الْحَدّ 
لِمَاتَقَدَمَ مِنْ فِعْلٍ عُْمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - في ضَّرْبٍ الَّذِي نَمَشَ خَاتمَهُ مائةَ» وَتَقَلَ ابِنْ 
الْقَيَم الْجَوْزِئّة مَاتَقَدَّمَ أنَمَا تَلَثْمِانَةِ في تَلَانّة أَيّامء وَدَكَرَهَا الْقَرَافِيُ وَأَنَّ صَاحِب الْقَضِيَة 
مَعْنَ بْنَ زياد رَوَرَكتَابًا عَلَى عُمَرَوَنََشَ خَائَمَهُ فَجَلَّدَهُ مِافةٌ؛ قَشَفَعَ فِيهِ قَوْمٌ َمَالَ 
أذكزتكوى الطحن وكنت تاشكاة فجلنةةفاقة أخوقه تم كلد تكد دللتاياكة أخى وله 
يُخَالِفْهُ أَحَدّ فَكَانَ إِجْمَاعَا قَالء الْمَازِرِيُ وَضَرَبَ عُمَرُ - رَضِي اللَّهُ عَنْهُ - صَبِيعًا أَكُثّرَ مِنْ 


م000١‎ 


الْحَدّء وَقَدْأَخَدَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بظاهر قَوْلِهِ ‏ عَلَيْهِ الصَّلَاةٌ وَالمَلَامُ -: «لا يُجْلَدُ أَحَدٌّ 


11 


7 
3ك 9# . 
حل 





حَدًا قَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ إِلّا في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللَّهِ نَعَالّ»: فَلَمْ يَرِدْ في الْعُقُوبَاتِ عَلَى 
الْعَشَرَةِ قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَاه"1. 


وهذه نظرة سريعة في بعض الأحكام الشرعية من الأدنى إلى الأعلى, وما ورد فها من 
قصاص أو دية أو تعزيرء فمن شرع من الأحكام غيرها وحكم به بين الناس في جد أو لهو 
أولعب فهو حاكم بالطاغوت ومن تحاكم إليه فقد تحاكم الى الطاغوت قال تعالى: ١‏ 
وَأَنِ آحَكُم بَيَْجُم بِمَآ أَنرَل آله وَلَا تَتَّبعَ أَهوَآءَهُمَ وَآَحَدَّرَهُمَ أن يَفْتَمُولك عَنْ بَعَضِ مَآ أنرَلَ 
أله ليت إن ولو قلغل اكاقربة آم أن تضهمم يتطف اتوي وإن حدما و الثامن 
لَفُسِقُونَ 4[المائدة4]» ومن جوز التحاكم إلى هذه القوانين فقد أجاز الشرك بالله تعالى 


وفومن جملة الظواعيت: 
المطلب الثالث: دعوى جواز التحاكم إلى الطاغوت فيما كان من القضاء صلحا. 


قال الراغب: والصلْحٌ يختص بإزالة الثفار بين الناسء. يقال منه:اصْطلَحُوا 
وتَصَالَحُواء قال: #أن يُصَّلِحَا بَيَتَجْمَا صّلحًا وَآلصّلحُ خَيَرٌ #"1"ا. فالصاح سبب لدفع 
الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة والنفار وهو شعبة من شعب القضاء. فقد 
يندب القاضي للصلح في صور كثيدرة ذكرها الفقهاء سواءً في أبواب المعاملات والنكاح 
والدماء دون الحدود أو ما كان في حقوق الله تعالى. 

والأصل في ذلك في باب النكاح: قوله تعاى: وِوَإِنِ آَحرَأَةٌ حَافَتَ مِنْ بَعَلِهَا مُشُورًا أَوَ 
إِعَرَاضًا قلا جَتَاحَ عَلَيْمَآ أن يُصَلحَا بِيَتَبُمَا ملكا وَألصّلحُ خَيَرٌ [النساء:18]ء ومتسن اتحق 
شهابء أَخْبَرنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِبٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُيسَارٍ أنَّ السُّئَةَ في الآيّة الَّمَي ذَكَرَ اللَّهُ 
فِيهَا نُشُورٌ الْمَرْءِوَإِعْرَاضَهُ عَنٍ امْرَاَتِهءإِنَ الْمَرْءَ إِذَا نَشَرَعَنٍِ امْرَأَتِهِ أو أَغرّض عَنْهَا فَِنَّ 
مِنَ الحَقّ عَلَيْه أَنْ يَعْرِض عَلَيْمَا أَنْ يُطَلَمَمَاء أَوْتَسْتَقِرٌ عِنْدَهُ عَلَى مَارَأتْ مِنْ أَنَرَةِفي 
اله 3 5 مِنْ تَهْ 9 وَمَالِه"1". 


('! تبصرة الحكام 595/7 
('] المفردات في غريب القرآن 23١/١‏ 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم 5.5١‏ 


1/ 


5 عِِ 1 
ممم مسبم ببسم اضواء اثرية بم 





20 5 0 مد 4 50 مع ه صله - الي لع اه دي 2 م اك برد ا ١ت‏ وت 
إِحَدَنِهُمَا على الْأخْرَئ فَقَيَلُوا آلتى تبغ حَى تَفىء إن أمر آله فإن فَآءَتٌ فَأصَلِحُوأ بَيَجُمَا 


بِآلْعَدَلٍ 11 لله نيت 1[ 1 7 طير- #[الحجرات؟]» عنابن عباس.ء قوله سك وَإِن 
طأبِفَعَانِ مِنَ الْمُؤْيِِنَ أفَتَكَلُواْ َأصَلِحُوأ بَيَبمَا 4 فإن الله س بحانه أمر النبسي قلع 
والمؤمنين إذا اقتتلت طائفتان من المؤمنين أن يدعوهم إلى حكم الله؛ وينتصف 
بعضهم من بعضء فإن أجابوا حكم فهم بكتاب الله. حمى ينصف المظلوم من 
الظالمء فمن أبى منهم أن يجيب فهو باغء. فحقّ على إمام المؤمنين أن يجاهدهم 
وبقاتلهم. حتى يفيئوا إلى أمر الله؛ وبقرّوا بحكم الله" .١‏ 
قال أبو جعفر"" يقول تعالى ذكره: وإن طائفتان من أهل الإيمان اقتتلواء فأصلحوا أبها 
المؤمنون بينهما بالدعاء إلى حكم كتاب الله. والرضا بما فيه لما وعلهماء وذلك هو 
الإصلاح بينهما بالعدل"!. 

وفي باب المعاملات: ما ترجم له البخاري في صحيحه: باب الصّلح بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ 
وأجنو رق عن تلود كقيوين ازنك أن عه كن فاخي انه عاض )بد اسن 
حَدَرَدٍدَيْنَا لَّهُ عَلَيْهِ في عَيْدٍ َسُولٍ اللَّهِ و في المَسْجِدٍء فَازْتَمَمَتْ أَصْوَائهُمَا حَتَّى سَمِعَهًا 
وَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ وَمُوَفِي بَبْتِهِ فَخَرَجَ إِلَهْمَا بَمُولُ اللَّهِ يك حَمَّى كَقَفَ 
سِجْف حُجْرَتِهِء وَنَادَى كَعْبَ بُنَ مَالِكِ قَالَ: «يَاكَمْبُْ» قال لَبَيْكَ يَارَسُولَ اللّهِء فَأَشَارَ 
بِيَدِهِ أَنْ ضّع الشَّطْرَمِنْ دَيْنِكَء قَالَ كَْبٌ: قَْ فَعَلْتُيَارَسُولَ اللّهِء قَالَوَسُولُ الله قه: 
«كُمْ فَافْضِي»ء!" 
قال ابن القيم:"'وَأَصْلَحَ النّنُ و بَيْنَ بَمي عَمْرو بْنِ عَوْفٍ لَمَا وَقَعٌ بَيْتَهُمْء وَلَمَاتَتَازَتَ كَمْبْ 
بْنْ مَالِكِ وَائِنُ أبي حَدْرَدٍ في دَيْنٍ عَلَى ابْنِ أبي حَدرَدِء أُْصْلَحَ البّميُ ك8 بِأَنْ اسْتَوْضّعَ مِنْ 


قن كفس القبنط ومو عونيحة لسكا فلي فال الت يخاي | خود ا ع بذكا 
فَاقْتَسِمَاثّمَ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ثم اسِْمَانّمَ لْيُخْلِل كُلّ مِنْكُمَا صَاحِبَُ» وَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ 
مَظلَمَةٌ لِأَفِيهِ مِنْ عِرْضٍ أَؤْ شَءٍ فَلْيَتحَلَلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لا يَكُونَ دِينَارٌ ولا دِرْقَمٌ, 


َإِنْ كَانَ لَهُ عَْمَلٌ صَالِحٌ أَخِدَّ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلِمَتِهِ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخِدَّ مِنْ سَيَنَاتِ 
صَاحِبه قَدْ 7 عَلَيُه» "ا. 


ما 


11] رواه الطبري برقم حثة الاح 
"ا تفسير الطبري 797/577 
بد رواه البخاري برقم الا 


لا إعلام الموقعين /5/١‏ 
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ااطصمه مصصم سوسس أضواء أئرية بج 


مما جاء في مشروعية الصلح في السنة: 

© عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُء قَال: قَالَ وَسُولُ اللَّه َِ: «الصّلْحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 

جَائِز! " وعن عَفرو ين عَ وف المي : أنوَسُولَ اللّهِ 5 قال: «المصعٌ جَائِرٌبَيْنَ 

الْمُسْلِمِينَ إلا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالَا أو أَحَلٌ خواكاء والنشانون على شروطية: إلا قيطا 
حَّمَ حَلَالّا و أَحَلَ حَرَامَاه قَالَ التَّرْمِذِيُ: هَذَا حَدِيثٌ صّحِيعٌ 


# وترجم مالك في الموطأ: كتاب الْقَضَاءٍ في الْبُمُوع. والبمهقي: بَابُ مَا عَلَى الْقَاضِي في 
الْخُصُوم وَالشُُودِ عن سُفْيَانُء عَنْ إذريسن الْأَوْدِيٌ قَال: أخرج إِلَيْتَاسَعِيدُ بْنْ أبي بُرْدَةَ 
كتابّاء فَقَالَ: هَذَا كتَابٌ عم عْمَرَبْنِ الْخَطَّابِ إلى أني مُوسَّتى: :«أَمَابَعْدُء فَإِنَّ الْقَضَاءَ ءَ فَرِيِضَةٌ 
مُحْكَمَةٌ وَسُنَةٌ مُتَبَعَةٌ فَافْهَمْ إِذْ أذلي إِلَيْكَ فَإِنَهُ لا يَنْقَعْ تكلم بِحَقَّلَا نَقَاذَلَهُ وَآسِ يَيْنَ 
النّاسٍ في وَجْيِكَء وَمَجْلِسِكَء وَعَذْلِكِ حَنَّى لا يَطْمَعَ شَرِيِفٌ في حَيْفِكَء وَلَا يَحَافَ ضَعِيفٌ 
مِنْ جَوْرِكَ الْبََنَهُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَاليَعِنَ على مَنْ أنكرَء لاه يْنَ الْمُسْلِمِينَ إلا 


ملكا اخش ةن حكاقاء أَؤْحَرَمَ حَلَالَا لا يَمْتَصُكَ قَضَّاءٌة قَضَيْتَهُ بِالْأَمْسِ قشت الكن فَإِنَّ 
الك قَدِيمُ لا يُبْطِلْ الْحَقٌ شئةٌ. وَمُرَاجَحَة الْحَقّ خَيْرٌ منَّ التمادي في الْبَاطِلٍء الْمَيْمَ 


إل فية ا تَلَخُ في صَّدَرِكَ" ال ك1 "!. فقسرى أن عمر ون كإفتَهُ ذكر الصلح في كتاب 


2 4 





© وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنٍ عَبَاسٍ: إِنَّهُ كَانَ لاير بَأْسَا بِالُمَابَجَةِء يَعْمِي الصُلْعَ في الْمِِرَاثِ 
وَسْمِّيَتْ الْمْخَايَجَة لِأَنّ الْوَارِتَ يُخْطَّى مَايُصَالعٌ عَلَيْهِ «وفخره تفيقة من المسواث» 
وَصُولِحَتْ اهْرَأةُ عَبْدِ الرَحْمَنٍ بْن عَوْفٍ مِنْ تَصِييًا مِنْ ربع الثّمْنِ عَلَى نَمَانِينَ ألما وَقَدْ 
رَوَى مِشْعَرٌ عَنْ أَزْمَرَعَنْ مُحَارِبٍ 0 قَالَ عُْمَرٌ:' ردُوا الكدتدرم كت ومتطيخوا فَإِنَّ 
فَصْل الْقَصَاءِ يُخْدِتْ بَْنَ الْمَوْم الضَّعَايْنَ"7! 


#ؤقال عنس أنِحيا " ندا الْخُصُوم لَعَلَّهْمْ أَنْ يَضطلِحُواء فَإِنَهُ آقَرْ! للصّدقء وَأَقَلُ 
للختاتة "21 


1 رواه الحاكم برقم 571١‏ 
1'] رواه البيهقي في السنن الصغير برقم 5509 
"ا إعلام الموقعين /4/١‏ 
لا إعلام الموقعين /5/١‏ 
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الست أضواء أخرية ب 


© وَقَالَ عُمَرُ أنْضًا: " رُدُوا الْخُصُومَ إذَا كانت بَيْمهُمْ قَرَابَةٌء فَإِنَّ قَصْل الْقَضَاءٍ يُورِتْ بَيْمَيُمْ 
الشَّنَآنَ "1" 

مسألة: والقضاء إما أن يكون فصلا بين المتنازعين بالواج ب إِذَا تبَيِّنَ لِلْقَااضِي 
الظَالِمُ مِنْ الْمَظْلُوم ولا يَسَعْهُ مِنْ اللَّهِ إِلّا قَضْل الْقَضَاءٍ وهو القضاء المرء أويكون 
صلحاً إن كان الفصل يورث بين المتنازعين ذوي قرابة الضغائن وتفاقم الأمر وقطع 
الرحم من إنفاذ الحكم. أو إذا أشكل على القاضي وجه الحُكم أو تقاربت الحجتان بين 
الخصمين ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء. 

جاء في معين الحكام: "في الْقَضَاءٍ بِالصّلْح بَيْنَ الْحَصْمَيْنِ: الصلْحٌ مَشُرُوعٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: 
د بام حا ل ا سور زو 
وَأَلَصّلحُ خَيَرٌ [النساء 11ل] وَقَوْلِه لي : «الصلْحٌ بَْ جَيْنَ المشامين خناكة إلا ملكا لجرا 


َو رح ا و ا ا 0 
ِأَنَّهُ أَحَلَ حَرَامَاء وَكَدَا لَوْ صَالَحَ عَلَى عَبْدٍ عَلَى أَنْ لا يَبِيِعَهُ وَلَا يَسْتَخْدِمَهُ َهَذدَا ضُلّْعٌ حَرّمَ 
حلدلا فكان مزاونا؛ وان الصلعحَ سَبَبٌ سَبَبٌ لِدَفع الْحُصُومَة وَقَطْع الْمُْتَارَعَة عه والفقاج. 
وَالْمُتَارَعَةهٌ مَمَى امْتَدَتْ أَدَّتْ إِنَى الْمَسَادٍ فَكَانَ الصُلْعٌ دَفعَالِسَبَبِ الْفَسَادِ 
لِقَا ِنَائِرَةِ الْفَِنِ وَالْعِنَادِ وَشَقِيقًا لِسَبَبٍ الإصلاح وَالسَدَادِ وَهُوَالْأَلْمَةُ وَالْمُوَ افََهُ 
حَسَنًا مَنْدُوبًا إِلَيْهِ شَرعًا_إلى اللاي لصحي دافا ير اتج 0 


الْمْتَخَاصِمَيْنِ أؤ كَانا مِنْ أَهْلِ الْمَضَلٍ أؤ بَيْمَمَمَارَحِمْ سَوَاهُ ب 00 هُمَايا لصّلحء وَقَالَ 


12 





طفاءً 


وَاطْقَاءً 
2 
فَمَدفَكََا 


عْمَرْبْنُ الخَطَّابٍ َه رُدُوا الْقَضَاءً بَيْنَ ذَوِي الْأَكام حَمَّى يَضْطَلِحُواء فَإِنَّ قَصْلَ 
الْقَضَاءٍ يُورِثُ الضَّعَائِنَ. 

ولا يَأمُرُ بالصلح إِذَا تَبَيّنَ لَّهُ وَجْهُ الصّلْح لَِحَدِمَا رَجَاءَ أَنْ لا يَضْطَلِحَاء إلا أَنْ يَرَى لِذَلِكَ 
وَجْهَاء مِثْلَ أَنْ يَرَى الْحُكُم يُوقِعٌ فِتَْةَ وَتََارَجَا. 

قَال: وَبَنْبَغِي لِأْإِمَام أَنْ يَنْدُْبَ إِلَى الصّلح إِذَا أشكل عَلَيْهِوَجْهُ الْحُكم, فَإِنْ أَبَيَاأَوْ أتى 
أَحْدُهمَالَمْ يح لها إنَْاحًا يفيه الإْجَاهء بك يَعْصِل بَتقها بالواجب أو يمرك الْحْكُمَ 


وال يتصم العا كور للقاضي ننه مْرَ بِالصُلْح إذَا تقار 0 
حَدَهُمْ يكو ا بحْجَّتِهِ من غ الْخَرِء أو ككُوَن ادغو أُمُورٍ دُرِسَتْ وَتَقَادَمَتَ 


'] إعلام الموقعين /5/١‏ 


6 0 1 
مس سم أضواء افرية ويويورن 


َنَشَابَهَتْء وَأَمَا إِذَا َبَينَ لِْقَاضِي الظَالِمُ مِنْ الْمَظْلُوم لَّمْ يَسَعْهُ مِن اللَّه إلا قَصْلْ 
الف ”1 

والصلح هموشعبة من ولاية القضاء قال ابن فرحون المالكي: فَصُْلٌ ولَايَةُ التَخكيم 
الععديين: واف وكذية كتفي ننإن الكسانان تين ولائة ممتهاد؛ ين أعنان الاين 
وَهِي شُعْبَةٌ مِنْ الْقَضَاءٍ مُتَعَلّمَةٌ بِالْأَمْوَالٍ دُونَ الْحُدُودِء وَاللَمَانِ وَالَقِصّاصء وَأَمَاولَايَةُ 
أَمرٍ الرّوْجَيْنِ عَلَى مَا هُوَ مَنْسُوط في مَحَلَّهِ ولا يَُمّدُ حُكْمْيُمَا في غَيْرِ ذَلِكَ ..!'! 

وفي بيان أن الصلح أحد أوجه القضاء" قَالَ ابْنُ عَبْدٍ السَّلام: قَدْ يُشْكِل عَلَى الْقَاضِي 
كلاح الْحَصْمَيْنِ وَهَذَا مَانٌِلَهُ مِنْ التَّصَوُرِ فَيَأْمُرُهُمَا بِالْإِمَادَةِ حَمََّى يَفْمَمَ عَنْهُمَاء وَقَدْ 
يَفْمَمْ عَنْهُمَا وَبُشَكِلٌ عَلَيْهِ وَجْهُ الْحُكُمء وَهَدَا هُوَ مَعْتى قَوَلِيم: إِذَا أشكل عَلَى الْقَاضِي أَهْرٌ 
ركه ولا يج نه الإقدَامُ على الهم باِفاي. كُمْلْقَاضِي جِينيذٍ أن يُزْشِدَهُمَالِلمصل. 
قال وَالْأَفوَبْ إن كَانَ هَالِكَ قاض عَرْهُ صَرَقَبَُا إلَبْهِلاخْتِمَال أن لا يُشْكل عَلَيْهِ الْحْكُمْ. 





وَإنْ لَمْ يَكُنْ في الْبَلَدِ غَيْيْهُمَا بِالصّلْح إِنْ كَانَ مِنْ الْأَخكام الْمَالِمَة وَغَيْرِهَا الّمَي يَتَأَنَى فِيهَا 
وَفي " الْمُْتَيْطِيَّة ' إِذَا أشكل عَلَى الْقَاضِي وَجْهُ الْحَقّ أَمَرَهُمْ بِالصُلْح فَإِنْ تَبَيّنَ لَهُوَجْهُ 
الخكم فَلَايَمْيِلْ إلى الصّلْح وَلْيَفْطَعْ به فَإِنْ خَئِيَ مِنْ تَقَاقَم الَْمْر بإِنْقَاذٍ الْحُكُم بَيْنَ 
الْخَصْمَيْنِ أؤْكَانَا مِنْ أَفل الْمَضْلٍِ َو بَيْتَيْمَارَحِمْ أَقَامَيْمَا وَأَمَرَهُمَا بِالصُلْح وَقَدْأَقَامَ 
سَحْنُونٌ رَجُلَيْنِ مِنْ صَّالِحِي جِيرَانِهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِوَقَالَ أَُسْنُرَا عَلَى أَنْفُسِكُمَا وَلَّا نُطْلِمَانِي 
في " الطُّرَرٍ " لابِنٍ عَاتٍ قَالَ بَعْضُّهُمْ: إِنَمَا يَجُورُلِلْقَاضِي أَنْ يَأمْرَ بِالضصلْح إِذَا نَقَارَتْ 
الْحُجَّتَانِ مِنْ الْخَصْمَيْنِء غَهْرَ أن أَحَدَهُمَا يَكُونْ ألْحَن بِحْجَّتِهِ مِنْ الآخر أَوْتَكُونْ الدَّعْوَى 
قي أمتور ووفك وتقاو قت وتقناية وأمنا إذًا تبن للحاكم مؤضع الطالم من المطلوح لم 
وَقَالَ مَالِِكٌ - رَحِمَه اللَّهُ - وَل أَرَى لِلْوَالي أن يُلِعَ عَلَى أَحَد الْخَصْمَيْنِ أَوْيَمْرِض عَنْ 
خُصُومَتِهِ لِأَخْلٍ أَنْ يُصَالِحَ. 

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنٍ: لا يَْبَغِي لِلْقَاضِي أَنْ يَرْدَهُمْ أَكْثرَ مِن مَرَتَينِ إِنْ طَّمِعَ بِالصُِلْح 
فِيما َنم فَإِن لَمْ يَطْمَعْ بدَلِكَ أَنَْدَ بَيهُمْ الْمَحَاء. 


صع 


('! معين الحكام ١١7/١‏ 
"ا تبصرة الحكام١/.”‏ 


الا 





قال تكلظ ف زه قو تعمو وك" :35و القكباء با ذوي الأقاء " متخو على أله إنكا 
يَجِبُ أَنْ يَوْدَهُمَا مَالَمْ يَجِبْ الْحَقُ لَِحَدِهِمَاء فَإِذَاوَجَبَ الْحَقْ لَمْ يَنْبَغْ لِلْقَاضِي أَنْ يُؤَجَرَ 
إنْقَادَ"01, 1 

وما الْحُكُومَاتُ المي يُنْكنُ فَصْلهًا بِالْإقْرَارٍ مِن الْمُدَعِي أؤْمِن الْمُدَّ عَلَيْهِ أو 
بِالشَّهَادَةٍ عَلَيْهِ أو الْإِهُذَارٍ إِلَيْهِ أو بطّرِيقٍ الصُلْح وَمَا أَشْبَةَ ذَلِكَء فَلَا بَأْسَ بِالْحُكُم في 
هذا وغ طيخ" ْ 
وَقَالَ أَشْبَبُ: الْحَدُودُ المي لا يَجُورُ الصُلّْحٌ فا هِي مَالَا يَجُورُ فِيهِ الْعَفُوْ كَالسَرِقَة وَالرَنَاء 
َمَا جَارَ فِيهِ الْعَفُوُ جَارٌ فِيهِ الصّلخ."1". 
3 نه تحاكماً: 

فنقول أن العقد في الصلح هو من آثار الصلح وما يترتب عليه بعد فض الخصومة 
والفزاع وحصول البراءة من الدعوىء. فيكون الصلح بأقرب العقود إليه بيعاً أو إجارة أو 
هبة أو إسقاطاًء 'فَالصُلْحُ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ يُعتَمَرُ في حُكم الْبَيْع وَالصُلحُ عَنْ مَالٍ بِمَنْمَعَةٍ 
يُحَدُ في حكُع الجا وَالصلْعُ عَلَى بَخض الْعَيْنِ الْصُدَّعَاةِمِبَة بَحْضٍ الْمُدَح لِمَنْ مُوَفِي 
يَدِهِ وَالصُلْعُ عَنْ نَفُدٍ بِنَفْدٍ لَهُ حْكُمْ الصَّرْفِء وَالصُلْحُ عَنْ مال مُعَيَِنِ بِمَوْصُوفٍ في 
الِّمّةِ في حُكُم السَّلَمء وَالصُلْحُ في دَعْوَى الدَّيْنِ عَلَى أَنْ يَأَخْدَ الْمُدَّعِي أقل مِنَ الْمَطْلُوبٍ 
لِيَعْرْكَ دَعْوَاهُ يُعْتَعَرُ أَخدًا لِبَعْضِ الْحَقَء وَِبْرَاءَ عَنَ الْبَاقي... إِلَخْء قال الرَيْلَعِيُ وَهَذَا لأنَّ 
الأصْل في الصّلح أن يُحْمَل عَلَى أَشْبَهِ العُقُودٍ به. فَتَجِرِي عَلَنْهِ أخكامة: لأنّ الْعِرة 
لِلْمَعَاني دُونَ الصُورةٍ "14 

"وقال الْمُقَمَاءْ: إِنَّ الأتَارَالْمُترتَبَةَ عَلَى انْعِقَادٍ الصُلْح هُوَحُصُول الْيَسَرَاءَةِ عَنٍ 

الدَعْوَى وَوُقُوعٌ الْمِلْكِ في بَدَل الصّلْح لِلْمُدَعِي وَفِي الْمُصَالَح بِهِ لِلْمُدَع عَلَيْهِ إِنْ كَانَ 
مِمَايَحْتهِل التَّمْلِيِكَء وَأَنَّ الصُلْعَ يُعْتَبَرُ بِأَقْرَبٍ الْعُمُودٍ إِلَيْه ‏ إِذ الْعمْرَّفي الْعُقُودٍ 
لِلْمَقَاصِدٍ وَالْمَمَانِي لآلِلألْمَاظ وَالْمََانِي - فَمَاكَانَ في مَعْمَى الْبَيْع أو الأجَارَةِ أو الأسْقَاطٍِ 





('] تبصرة الحكام 67/١‏ 
"ا تبصرة الحكام ١١/5‏ 


لهذا نفس المرجع 
اا تبيين الحقائق ه / 7١‏ 
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صومصمصصصه وممصحسه اضواء افرية وب ميسن 
وَعَلَى ذَلِكَ قَالُوا: إِذَا تَمَ الصُلْعٌ عَلَى الْوَجْهِ الْمَطْلُوبٍ دَخَل بَدَل الصُلْح في مِلْكِ الْمُدَّعِي 


وَسَقَطَّتْ دَعْوَاهُ الْمُصَالَحعُ عَمَاء فَلآَيُفَيَل مِنْهُ الإِدَّعَاء با نَانِياء وَلاَيَمِْكُ الْمُدَعى عَلَيْهِ 
اسْتَرْدَادَ بَدَل الصّلح الَّذِي دَفَْعَهُ لِلْمُدَعِي"1". 
"وإذًا بَطّل الصلْحُ بَعْدَ صِحَّتِهِ أَوْلَم يَصِعَ أَصْلاًفَيَرْجِعْ الْمُدَعِي إِلَى أَصْل دَعْوَاه إِنْ 
كَانَ الصلْحُ عَنْ إِنْكَارٍ وَنْ كَانَ عَنْ إِفَُرَارٍ فَيَرْجِعْ عَلَى الْمُدَّع عَلَيْهِ بالْمُدَّع لآ غَْرِهِء إلأّفي 
الصُلْح عَنٍ الْقِصّاص إِذَا لَمْ يَصِعًَ فَإِنَّ لِوَي الدّم أن يَنْجِعَ عَلَى الْقَاتِل بالدّيَة دُونَ 
الْقِصّاصء إلا أنْ يَصِيرَ مَغْرُورًا مِنْ جهّة الْمُدَع عَلَيْهِ فَيَرْجِعْ عَلَيْهِ بضَّمَانٍ الْعُرُورٍ 
أَيْضًا "!ا 

والصلح كما قسمة الفقهاء هو صلح على الإنكار أو صلح على الإقرار وتقسيمه يرجع 
إلى حقيقة الدعوىء أي إما أن تكون دع وى أقرها المدعى عليه أو أنكرهاء قالابن 
قدامة 'وَالصُلْعٌ الَذِي يَجُورْهُ وَأَنْ يَكُونَ لأشدّعي حَقٌ لَايَعْلَمْه الْمُدََ عَلَيْهِ 
فَيَصْطَلِحَانٍ عَلَى بَعْضِهء فَإِنْ كَانَ يَعْلّمُ مَاعَلَيْهِ فَجَّمَدَهُ فَالصُلْعُ بَاطِلٌ_إلى أن قال 
إِذَا نَبَتَ هَذدَاء فَلَايَصِحٌ هَذَا الصُلْحٌ إِلَّا أن يَكُونَ الْمُدَّي مُعْتَقِدَا أن مَاادَّعَاهُحَقٌ 
وَالْمُدَع عَلَيْهِيَعْتَقِدُ أنه لا حَقَ عَلَيْهِ قَيَدْفَعُ إلى الْمُدَعِي شَيْنًا افْتِدَاء لِيَمِينِهِء وَقَطْمَا 
لِنْخْصُومَةِ وَصِيَانَة ِنَفسِهٍ عَنْ التَبَدّلِ وَحُضُورِمَجِْسٍ الْحَاكم, فَإِنَّ دَوي النُْفُوسِ 
القَريفَة وَالْمرُوءَةٍ يَضْعْبْ عَلَيْهِمْ دَبِكَ, وَيَرَوْنَ تفع ضَّرَرهَا عَهَهُمْ مِنْ أغظم 
مَصَالِجِهم. وَالشَزْعٌ لا يَمْنَعهُمْ مِنْ وقايَة أَنْفُسِهْمْ وَصِيَاتهَاء وَدَفْعِ الشَرَعَهُمْ بِبَذْلٍ 
أَمُوَالِهِمْء وَالْمْدَعِي يَأَحُدُ ذَلِكَ عِوَضًا عَنْ حَقِّهِ النَابتِ لَه فَلَايَيْتَمُهُ الشَّرْعٌ مِنْ ذَلِكَ 


ع 1س ا ب ل ال 0 7 3 0 2 يه 0 ع امي دن 7 أة 
أَيُضاء سَوَاءٌ كان المأخوذ من جنس حَقَه اومن غيدر جنسه. بِقَدْر حَقَه أَؤ دُونَهَ فإن 





أَحَدَ مِنْ جنْس حَقِّهِ بِقَذْرِهِ قَمْوَ مُسْتَوْفٍ لَه وَإِنْ أَخَدَ دُونَهُء فَمَدْ اسْتَؤْقٌ بَعْضَهُ وَتَرَكَ 
اعفلة وان اعد مو عار جل كنه قف اد عو 1" 
وقكال أو الات :#فاندوة كاففة عافحة التعصبودانيه القعتوداء وصمزل:الحصموق إلى 
أهلها وقطع المخاصمةء. فوصول الحقوق هو المصاحة وقطع المخاصمة إزالة 
المفسدة: فالمقصود هو جلب تلك المصاحة وإزالة هذه المفسدة: ووصول الحقوق 
هو من العدل الذي تقوم به السماء والأرضء» وقطع الخصومة هو من " باب دفع الظلم 
والضرر " وكلاهما ينقسم إلى إبقاء موجود ودفع مفقودء ففي وصول الحقوق إلى 
مستحقها يحفظ موجودها ويبحصل مقصودها وفي الخصومة يقطع موجودها ويدفع 
مققود شإ الخصيل الصلهرالث الخديروقة العى شع اف المقصوودين وما ”الحقوق 


1'اقرة عيون الأخيار ؟ /لاداء وم )٠١55(‏ من مرشد الحيرانء بدائع الصنائع " / 57. 
"] بدائع الصنائع ” / 200 05. 
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" فإما أن تكون وصلت معه أو رضي صاحب الحق بتركه وهو جائز وإذا انفصلت 
الحقوق بحكم وشهادة ونحو ذلك فقد يكون في فصلبها جرح الحكام والشهود ونحو 
ذلك وهو من المفاسد الممي لا يصار إلها إلا لضرورة كالمخاصمة؛ فإنه قد يكون في 
الفصل الأمر صعبا بين المتخاصمين وغيرهما. 

" فالأقسام أربعة ": إما فصل بصلح: فهذا هو الغاية لأنه حصل المقاصد الثلاث على 
التمام.واما فصل بحكم مر" فقد حصل معه وصول الحق وقطع الخصومة ولم 
يحصل معه صلح ذات البين: واما صلح على ترك بعض ما يدعي أنه حق. فهذا أيضا 
قد حصل مقصود الصلح وقطع الفزاع؛ ولم يحصل مقصود وصول الحقوق؛ لكن ما 
يقوم مقامه من الدرك. ومن هنا يتبين أن الحكم بالصلح أحسن من الحكم بالفصل 
المر لأنهما اشتركا في دفع الخصومة وامتاز ذلك بصلاح ذات البين مع ترك أحدهما 
لحقه؛ وامتاز الآخر بأخذ المستحق حقه مع ضغائن. فتلك المصلحة أكمل لا سيما إن 
كان الحق إنما هو في الظاهر وقد يكون الباطن بخلافه. وأما لا فضل ولا صلح فهذا لا 
يصلح يحصل به مفسدة ترك القضاء"٠.‏ 





فترى أن الصلح فيه دعوى ونزاع وخصومة وشقاق ومجلس قضاء و اقرار 
وإنكار. وكل هذا من صورة التحاكم وداخلة في حده الذي هو إسنادُ القضاء إلى حاكم 
لفضل الشزاع القائم بين الأثفين المتتازعين أو أكشر: أساكون الحكم في الضلعح هو 
معاقدة يتوصل بها إلى الوفاق والإصلاح بين المتنازعين فهذا أثرٌ للصلح ولا اعتبار له في 
حقيقته لأن الأحكام لا تدخل في الحقائق والحدود. ثم إذا لم يصح العقد في الصلح أو 
بطل بعد صحته رجع المدعي إلى أصل دعواه. 
فكيف يسوغ لأحد أن يُخرج هذه المجالس من الحكم والقضاء ويجعلها مجرد عقد 
من العقودء. فالعقود لا تحتاج إلى دعاوى واصلاح فرمي تنعقد بالإيجاب والقبول ولا 
تقوم على الخصومة والفزاع بل على التوافق والتراضيء وما قائل هذا المقالة إلا 
صاحب حيلة يريد أن يرخص بها للناس التحاكم إلى الطاغوتء وحاله كما روى ابن 
بطة بسنده قَال: سَمِعْتٌ أُيَاعَبْدٍ اللَّهِ قَالَ:"هَذِهٍ الْجِيَل المي وَضَّعَهَا هَوْلَاءٍ - أَيُو حَنِيمَة 
وَأصْحَابُهُ - عَمَدُوا إِلَى السُنَنِ فَاحْنَالُوا في تَفُضِهَاء توا إلى الَّذِي قِي ل لَهُمْ إِنَّهُ حَرَامٌ 
وَاخْتَالُوا فِيهِ حَتّى أَحَلُوه" 1 وروى أبو بكر المَرُوْذِىُ بسنده: قَالَ أَبُو عَلِيٍَ كُنْتُْ جَالِسَا 
مَعَ ابن الْمُبَارَكِ يَوْماإِذْ دَخَلَ حَمْرَة الَْرَارُء فَمَالَنيَا أَبَاعَبْدٍ الرَحْمَن:«حَدَتَ حَدَتُ 


1 مجموع الفتاوى 6ك ارا 
"ا الحيل لابن بطة ١/7ه‏ 
ع7 





7 
لكي 
حل 


عَْظِيمٌ قَال: وَمَاهُوَ؟ قَالَ بِنْتُ أبي رَوْحِ اْتَدَّثْ عَنٍ الإشلام, لِتَبِينَ مِنْ زَؤْجِمَاء فَعَضِبَ 
ابن الْمْتَارَك غَضَبَامَا غَضِت مِثْلةُ قطء كم قال لا جَرَمَ: قَدْ أخبّمط الله كل حَنَبَةٍ 
عَمِلَثْما إِلَى الَْوْم وَبَقِي الْورْرُ نم قَالَ: أؤْقِيلَ:هَدًا كتَابُ الْجِيَلٍء فَمَال: لََد أَحْبَبْتُ أنْ 
أَرَى هَذَا الكتّات» قلا يُقْضَى لي أَنْ أَرَاهُ فَأَعْلَمَ مَافِيهء ثم قَال أَشْبَدُ عَلَى مَنْ وَضَعَهَذِهِ 
الْمَسْأَلَهَ في هَذَا الكتاب لجيلّة البِّسَاءٍ لِتَبِينَ مِنْ زَوْحِهَا إِذَا أَرَادَتْء إِنَّهُ كَافِدٌ باللَّهِ:ثُمَ قَالَ: 
وَذَلِكَ لَوْأَنِي أَمَوْتُ رَجْلا أَنْ يَكْفْرَ فَكَفَرَ بِقَوْليء كُنْتُ أَنَا الْكَافِوَ"!". 


4 16 


المطلب الرابح: شبهة نحاكم اهل الذمة إلى احكامهم فى دار الإسلام 

شحال قصال لا فجارا زيوك 1 اتمفوزقة بان ولا رتور العو ول ووو 
لله وَرَسُولَُء وا يَينُوت دين آلْحَق مِنَ أأزيت أوثوأ لتب حَقَ يُعَطُوأ الجزيّة عن يَدِ 
وهم صَعْرُوَتَ #[التوبة؟1]ء وسبب وضع الجزية على الصحيح هوإظهار صغار الكفر 
واذلال أهله مصداقاً لقوله: لا حَيَ يُعَطُوأ الْجِزْيّة عن يد وَهُمّ صَعْرُونَ 4 . فالجزية 
الإسلام الكفر مع الرق كما أنه أقر أهل الكتاب على دينهم مع أدائهم الجزية. واذا 
العمرية» قال الخلال” أخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِبْنُ أَحْمَّدَ بن حَنْبَلٍء قَالَ: حَدَّتَني أو شُرَخْبيل 
الحنْصِي غيتى بن خَالِده قال حَدَتيٍ عَيْن أتو اليَمَان: وأبو الْمُفهِرَة جَمِيخَاء قَالا: 
أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَيِّاشء قَالَ: حَدَّثَنَا غَهْرْوَاجِدٍ مِنْ أشلٍ الْعِلْمِء قَالُوا: كَتَبَ أَهْلْ 
الْجَزِدِرَةِ إلى عَبْدٍ الرَحْمَنِ بُنِ غَنْم: إِنا حِينَ قَدِمْتَ بلادنَا طَلَبْنَا إِلَيْكَ الْآَمَانَ لِأَنْفُسِنَا 
وَأَضْل ملتتناء على أنا شرطنا لَك على أنثيستا أن لاتفرت في :مديتتتا كتيشبة: ولا فيا 
حَوْلَمَا دَيْرَاء ولا قلابة, ولا صوْمَعَةَ رَاهِبٍء ولا نُجَدّدَ مَا خَرْبَ مِنْ كَنَائْسِنَاء ولا مَاكَانَ مِنهَا 
في خطّط الْمُسْلِمِينَ» وَأَنْ لا تَمْتَعَ كَتَائْسَنا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أنْ يَنْزِلُوهَا في اللَْيْلٍ وَالمََارِ وَأَنْ 
ُوَسَّع أَبْوَابَهَالِلْمَارَةِوَابْنٍا لسَبِيلٍء وَلا نُؤوِي فِينَاوَلا في مَتَازِلِنَا جَاسُوسَاء وَأَنْ لا نَكْثُمَ 
أَمْرَمَاعَن الْمُسْلِمِينَ وَأنْ لا نَضْرب نَوَاقِيسَنا إلا ضَرْبًا خَفِيما في جَوْفٍ كَتَائْسِنَاء وَلا 
تُظهرَ عَلَهما صَّلِيبَئَاء ولا تَرْقَعَ أَصُوَاتَئَا في الصّلاة, وَلا الْقِرَاءَةِ في كَنَائْسِنا فِيمَا يَحْضُرْهُ 
الْمُسْلِمُونَ وَأَنْ لا نخرج صَلِيبَنَا وَلا كتابتتافي سُوقٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لا نخرج بَاعُوناء 
الْبَاعُوتْ يَجْتَمِمُونَ كُمَا نَخْرُحٌ يَوْمَ الأضح وَالْفِطرء وَلا شعانيناء وَلا نَرْقَعَ أَصُوَاتَنَا مَعَ 
('] أخبار الشيوخ وأخلاقهم برقم 7/5 

,ا 
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مَوْتَانَاء وَلا نُظْهرَ اليَّهِرَانَ مَعَهُْمْ في أَسُوَاقٍ الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ لا نُجَاورَهُمْ بِالْخَنَازِيرِ ولا تَبيعَ 
الْخَمْرَء ولا نُظهِرَ شِرْكُنَاء ولا نُرَقِِبَ في دينِتاء ولا نَدْعُو إِلَيْهِ أحَداء ولا تَتَِدَ شَيْنَا مِنَ 
الوَقيقٍ الَّذِي جَرَتْ عَلَيْهِ سِبَامُ الْمُسْلِمِينَ وَأنْ لا نَمْتَع أَحَدًا مِنْ أَفْرِتَائِنًا إِذَا أَرَادَ 
الدُّخُولَ في الإشلام: وَأَنْ تَلَهَرِمَ زِبَنَا حَيْتُ مَاكُناء وَأَنْ لا نَتَضَبَة بِالْمْسْلِمِينَ في لَْبْسِ 
قََنْسُوَةٍء وَلا عِمَامَةٍء ولا تعليقٍ» ولا قَرْقٍ شَعَرِء ولا في مَرَاكِييم ولا نَنَكَلّمَ بكَلامِِم. وَأَنْ 
لا تتَكُمَى بِكُنَاهُمْء وَأَنْ نَجْرَمَهَادِمَ رُكُوسِتاء ولا نفرق نَوَاصِينَاء وَنَشْدَ الرَتَانِيرَ عَلَى 
أَؤْسَاطِنَاء ولا تَنْقُشَ خَوَاتِمَنَا بِالْعَرَيَّةَء وَلا تَرْكَب السُرُوجَ ولا تَتَخِدَ شَيْئًَا مِنَ السّلاحء وَلا 
تخملّة. ولا تَتَقَلَّدَ السّيُوفَ, وَأَنْ تَوَقَِ الْمُسْلِمِينَ في مَجَالِسِهْمْء وَنُرْشِدَ الطريقء وَنَقُومَ 
لَهْمْ عَنِ الْمَجَالِسٍ إِذَا أَرَادُوا الْحُجَالِسَء ولا تَطَّلِعَ عَلَهمْ في مَتَازِلِيِمْء ولا نُعَلِّمَ أَوْلادَنَا الْقُوْآنَ 
ولا يُشَارِكَ أَحَدُنَا مُسْلِمًا في تِجَارَةٍ إلا أن يَكُونَ إِلَى الْمُسْلِم مِنَ اليَجَارٍَء وَآن نُضيف كُلَ 
مُسْلِمِ عَابِرٍ سَبِيلٍ ثَلانَة أَيَام وَنُطْعِمَهُ مِنْ أَوْسَطٍ مَاتَجِدُء ضَمِئًا لَك دَلِكَ عَلَى أَنْفُسِنا 
وَذَرَارَنَا وَأَرَوْاجِنَا وَمَسَاكِنِئَاء وَإِنْ نَحْنْ غَيَرْئَاء أو خَالَفْنَا عَمَا شَرَطََْا عَلَى أَنْمُسِناء وَقَلْنَا 
الْآَمَانَ عَلَيْهِ قَلا ذِمّةَ لاه وَقَدْ حَلَّ لَكَ مِنَا مَا يَجِلُ لِأَهْلِ الْمُعَائَدَةِ وَالشَّقَاقٍ. 





ا 


فَكَتَب بِذَلِكَ عَبْدُ المَحْمَنٍ بن غَنْم إلى عُمَرَيْنٍ الْخَطَّابء رَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ 
عْمَرْ أَنْ أفض لَهُمْ مَا سَأَلُواء وَألْحِقْ فِيهِ حَرْقَيْنِ اشَتَرِطْهَا عَلَهُمْ مَعَ مَاشَرَطُوا عَلَى 
أَنْفُسِهم: أَنْ لا يَشْثَرُوا مِنْ سَبَايَانَا شَيْنَاء وَمَنْ ضَرَبَ مُسْلِمًا عَمْدَا فَقَدَ خَلََ عَبْدَهُ 

فأنفذ عبد الرحمن بن غنم ذلكء وأقر من أقام من الروم في مدائن الشام عَلَى هذا 
الشرط"ء " قال أَبُو الْقَاسِم الطُبِرِيٌ في سِيَاقٍ مَارُوِيَ عَنِ البّمِيَ 5 مِمَايَدُلُ عَلَى 
وجُوبٍ اسْبِعْمَالٍ الْفِيَارٍ لِأَفْلٍ الْمِلَلٍ الَّذِينَ خَالَفُوا مَرِيعَتَهُ صَغَارَا وَدُلَّا وَشْيْرَة وَعَلَمَا 
علجية »يرقو مق المستلمت ف زيش ولكامفية ولذ موا ين" وككت طودة إلى الأفضنا 
أَنْ تُجَرَّنَوَاصهُمْ. ولا يَلْبَسُوا لَنْسَةَ الْمُسْلِمِينَ حَق يُعْرَفُوا "7" 


عا 


1 


16 


فإذاتقررأن الإسلام أقرأهل الذمة على ديهم فإنه قد أقرهم على الحكم بشريعتهم 
عند التنازع فيما بيهم في دار الإسلام كما ورد في قوله تعالى: ١‏ فَإِن جَاءُوكَ فَأحَكم بَيْتَبُمَ 


ءءء 
ا 
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او عرض عبهم وَإن تعرضَ عنهم فلن بِصْرُوك شيعا وَإِنْ حكمت فاحكم بِيئَبُم بالقسَّطٍ إن 


1'] رواه الخلال في أحكام أهل الملل برقم ٠٠٠١‏ 
1" أحكام اهل الذمة ١777/7‏ 


كلا 


ا 
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و 


6ه سج لاي 0600م 
لله ثم يتوّلورتَ من 


عم يوان 4 وي عرد 


للَهَ نْب الْمُفَسِطِنَ (ج) وكيف نحَكمُونَك وَعِندَهمْ آَلتَوْرَة فيا حكم ا 
2 2 

بَعَدِ ذَللك وَمَا أُوْلَتيِكَ 4 [المائدة؟4]. 

واختلف السلف فى هذه الآية هل هى منسوخة أو لا كما وردت به الآثار: 

#© عن ابن عَبَاسِ قَالَ: آيَتَانِ نسِحَتَا مِنْ هَذِهٍ الآيَةِ الُورَةِ ‏ يَعْمي الْمَائِدَةَآيَةُ الْقَلائِدِ 
وَقَوْلَه: بإفاحكم بَيْتبُمَ أوَ أغرض عَبَّبِمَ # وَكانَ البَّميْ 85 مُخَيَرٌ إِنْ شَاءً حَكُم بَيْتَهُمْ وَإِنْ 
شَءً أغرّض عَمْهُمْ فَرَدَهُمْ إِلَى أَحْكَامِيم فَنَزَلَّتْ وَأَنِ احَكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله وَل تَتَبغْ 
أَهُوَاءَهُمْ فَأمَرَ مَسُولُ الله صَلِ أن يَحْكُم بَيْتَهُمْ بمَافي كتابنَاء وَرُوِيَ عَنْ عِكْرِمَة: وَالْحَسَنِ 
وَالسّدِيَ وَزَيْدِ بْنِ أَمْ سْلَمَ وعطاء الخراساني قال: هي منسوخة نسختها فاحكم بَيْنَهُمْ يمَا 
عا لكر "ا 

أَنْيَلَ اللّه"[١!.‏ 

#© وعَنن إِنْرَاهِيمَ وَالشَعبيَ قوله:لا فإن جَاءُوكَ فاحكم بَيْئَبُمَ أو أعرض عََبْمَ #قال: «إِنْ 


شَاءَ حَكَمَ وَإِنْ شَاءًَ لَمْ يَحْكُمْء وَإِنْ حَكَمَ حَكَمَ ما في كتاب اللَّها'! 

#© وعَن الْحَسَن قَال: «خَلُوا بَيْنَ هل الكتّاب وَبَيْنَ أَحكَامِيم. فَإِذَا ازتَمَمُوا إِلَيْكُمْ 
فَأُقِيمُوا عَلَهمْ مَافي كتابكُم»!". 

#© وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ» وَعَامِرِء قَالَا في أَهُلٍ الْكتَاب إِذَا رَقَمُوا إِلَى قَضَّاة الْمُسْلِمِينَ قَالَا: «إنْ 
شَاءَ الْوَاِي قَضَى بَيْتَجُمْء وَإنْ شَاءً أَعْرَض عَنْهُمْء فَإِنْ قَضَى بَيَْجُمْ قَضَى يما أَنْرَلَ اللَّهُهاك. 

© وكَتَب مُحَمَّدُ بْنْ أبي بَكُر إلى عَلِيَ ْلَه عَنْ مُسْلِمِ زَنَى بِتَصْرَانِيّة فَكَتَب إِلَيْهِ: «أَنْ أُقِمْ 
لِلّهِ الْحَدَ عَلَى الْمُسْلِمء وَاذْفَع النََصْرَانِيّةَ إلى أَهْلٍ ديها»!". 

#وقال ابن جُرَنْج: وَقَالَ لي عَطَّاءٌ: «وَتَخنٌ مُحَيَرُونَ: إِنْ شنْتا حَكَمْنَا بَيْنَ أَهُلٍ الكتّابء. 
وَإنْ ِتنا أَعْرَضْنا فَلَمْ تَحْكُم بَيَْيُمْ فَإِنْ حَكَمْنَا بَيْتَيُمْ حَكَمْنَا بِحْكْمِنَا بَيْنَنَا أَوْتَرَكُنَاهُمْ 


وَحْكْمَهُمْ بَيَْيَمْ فَدَلِكَ قَوْلُهُ: (فَآحكُم بَيْتَبمَ أو أعرض عَبَبْمَ #"/0. 


رواه ابن أبي حاتم برقم 77/4 
"! رواه ابن أبي حاتم برقم 71795٠.‏ 
"ا رواه ابن أبي شيبة برقم 711/١‏ 
رواه عبد الرزاق برقم ٠١٠١١8‏ 
رواه عبد الرزاق برقم ٠٠٠١6‏ 


رواه عبد الرزاق برقم ٠١١١5‏ 
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اا 


5 عِِ 1 
اح صم موصو سوه أضواء افرية ريون 





#وَعَن الرهْرِي: «فاحكم بَيَتَبْمْ أو أعرض عَبَبِمْ #ءقَال:« مَضَّت السُنَه أن مَرْدُوا في 
حُْمُوقِهمْ وَمَوَارِيهِمْ إلى أَهْلٍ دِينِهم إلا أَنْيَأتُوا راغِيِينَ في حب نَحْكُمْ بَنهُمْ فِيه. فَنَحْكُمْ 
بَيْنَهُمْ بكتاب اللّهء وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَ رَوَجَللِوَسُولِه مَل: ١‏ وَإنَ حَكَمَتٌ فَآحَكُم بَيَنَبُم 


بالقشط»"!1. 


وتبين بذلك أنهم اتفقوا في إقرار أهل الذمة على تحكيم شريعتهم فيما بينهم, 
واختلفوا في الفصل أو الإعراض عنهم حال رفع الفزاع إلى قاضي المسلمين بناءً على 
الخلاف في القول بنسخ آية المائدة من عدمه.ء قال الطببري:" ثم اختلف أهل التأويل في 
حكم هذه الآية. هل هو ثابت اليوم؟ وهل للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل 
الذمّة والعهد إذا احتكموا إلهم: مثلُ الذي جعّل لنبيه مَلِِ في هذه الآية, أم ذلك 
منسوخ؟ فقال بعضهم: ذلك ثابت اليوم, لم ينسخه شيء.ء وللحكام من الخيار في كلّ 
تهدريهنةة الآأنة مثا ما جفله الله لوسولة قله إلى أن :قال بوقتال أخرؤةة يل العخيسر 
منسوحٌ. وعلى الحاكم إذا احتكم إليه أهل الذمة أن يحكّم بينهم بالحقء وليس له ترك 
النظر بيهم""!. وعن حنبلء قَالَ: سمعت أبا عبد الله. قال إذا تحاكم الهود 
والنصارى إليناء أقمنا عليهم الحدود على ما يجب. فإن لم يحتكموا فليس للحاكم أن 
يتبع شيئا من أمورهم, ولا يدعون إلى حكمنا حمى يحكم علههم, قَالَ الله. تعالى: 
قحك تم أذ أغرضن عَم 4 فإن لم يحكم فلابأس”7". 


وعلى إثر هذا الخلاف اختلف العلماء في بعض المسائل المشتركة بين المسلمين 
وأهل الذمة هل يكون الحكم هو حكم أهل الذمة الذي أقرهم عليه الإسلام أو حكم 
المسلمين. ومن هنا تسلل بعض مرضى القلوب وأهل الأهواء بعد الوقوف على بعض 
الأقوال والروايات ‏ المي قد تُخرّج على هذه الأصول - والتشنيع بها بل تحكيمها على 
الأصول المحكمة والقضايا المتفق عليهاء فإن كان الإسلام قد أقر أهل الذمة على دينهم 
وحكمهم في دار الإسلام مع أداء الجزية فقد أجاز الأصلء ويبقى النظر في الفروع 
المشتركة والمتداخلة بين المسامين والنصارى باعتبار الأصل وما ورد في ذلك من 
نصوص في أحاد القضايا. 


"ا رواه عبد الرزاق برقم /ا.١١٠١٠‏ 
"١‏ تفسير الطبري ف 
"ا أحكام أهل الملل ١77/١‏ 
,ا 


و ٠‏ * 515 
صمصمصصص ممصحسه اضواء افرية وبر ميسن 


ومماشنع بهالمخالفين موكلام مالك في مِيِرّاث الْمُسْلِم وَالنََصرَانِيَّء فجاء في 
المدونة قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَتَعْض وَرَنَتَهِ تصّارى فَأَسْلَمُوا قَبْلَ 
قَسْم الْمِيرَاثِ أَؤْكَانَ جَمِيعٌ وَرَتَتِهِ تَصَارَى فَأَسْلَمُوا بَعْدَ مَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يُؤْحَدَ مَالَُ. 
قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: إِنّمَايَجَبُْ الْمِهِرَاثُ لِمَنْ كَانَ مُسْلِمًا يَْمَ مَاتَء وَمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَوْتِهِفَلَا 
قَالَ:فَقِيلَلِمَالِكِ: فَإِنْ مَاتَ تَصْرَانِنٌ وَوَيَثُهُ نَصَارى فَأسْلَمُوا قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ مَالَْهُ عَلَامَ 
يَفْنَسِمُونَء أعْلى ورَانّة السام أَمْ عَلَى ورَانَة التَصَارَى؟ 
قَالَ: بَل عَلَى ورَامَةٍ النّصَارى المي وَجَبَتْ لَمُمْ يَوْمَ مَاتَ صَاحِيْهُمْ. وَانّمَاسَأْلْنَا مَالِكَا 
الصدقة اموي جَاء «أَيُمَادَارٍ قُسِمَتْ في الْجَاهِلِيّة فَْميَ عَلَى قَسْم الجاطلقة وَأَيمَادَارٍ 
أذركها الام وََمْ تفْسَمْ قري على قسْم الإشلام». 
قَالَ مَالِكٌ:وَاِنَمَاهَدًَا الْمَدِيتُ لِعَيْرِأَهْلٍ الْكتاب مِنْ الْمَجُوسٍ وَالرَنْجِ وَعَيْرِذَلِكَء وَأَما 
التَصَارَى فَهُمْ عَلَى مَوَارِيتهِمْ وَلَايَنْفُلْ الْإِسْلَامُ مَوَارِيتَهُمْ الّمَي كائوا عَلَها وَقَالَابْنْ 
نافع وَعَيْرْهُ مِنْ كبا رِأَهْلٍ الْمَدِينَة: هَذَا لأَهْلٍ الْكْفْرِكُلَهِمْ وَأَهْلِ الْكِتَابٍ وَغَيْرِهُمْ 
وعن ابْنُ وَهُبٍء عَنْ يُونْسَ بْنِ يَزِيِدَء عَنْ ابْنِ شِيَابٍ بَلَقَنَا أَنَّ َسُولَ اللَّهِ كَل قَالَ: «مَا كَانَ 
مِنْ مِيِرَاثِ قُسِمَ في الْجَاهِلِية فَمُوَعَلَى قَسْم الْجَاهِلِيَة وَمَاكَانَ مِنْ مِعِرَاثٍ أَدْرَكَهُ الْإِسْلَامُ 
َم يُْسَمْ فبْوَ على قَسْم الإثلام» 
وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ أَنَهُ سَمِعَ ابْنَ جُرَئْجِ يُحَدِّثْ عَنْ عَطَاءٍ بْنِ أبي راح أنَّ مَسُولَ اللَّهِ ت أَقَرّ 
لثامت هلا انلكو عليه ين يكك أذ حادق 1ل ْ 

وصواب القول أنَّ صورة المالة المي أفمي فها مالك على هذه الرواية رواية ابن 
القاسم -تدخل في عموم حديث ابن عَبَّاسٍ - رَضِي اللَّهُ عَْهُمَا - قَال: قَالَ النَّمنُ ف " «كُل 
الإشلام»!'!. وصورة المسألة: إذا مات نصراني وله أبناء نصارى فأسلموا كلهم بعد موت 
صاحهم ولم يُقسم المهراث بيهمء فهذه القسمة أدركها الإسلام فومي على قسم 
الإسلام» ومالك رحمه الله أخطأً في هذه الرواية على فرض صحتها وهي رواية منكرة ‏ 
واستثنى من عموم النص اللهود والنصارى ‏ أهل الكتاب ‏ وأبقاهم على قسمة شريعتهم 
يوم مات صاحهم., لأنهم لو أسلموا قبل موت صاحهم فلا مييراث لهم. 'وَقَالَ مَالِك في 
التَْرَانِيَ يَمُوتُ وَلَهُ أَولَادٌ مُسْلِمُونَ وَتَصَارى فَيسْلِمْ التََصْرَانِنُ مِ'ْهُمْ قَبْلَ قَسْم الْمِعِرَاثِ 





('] المدونة 99/5ه 
ل'] رواه ابن ماجة برقم ١585‏ وأبي داود برقم 59١5‏ » والبهقي في السنن الكبرى برقم ١857/85‏ 
,ا 


و ٠‏ * 515 
صمصمصصصه ممصوحهمه اضواء افرية وب موويون 


فَقَالَ إِنَمَايَكُونُ مِيِرَائَهُ لِمَنْ كَانَ عَلَى دِينِهِ يَوْمَمَاتَ وَلَيْسَ لِمَنْ كانَ مُسْلِمًا قَبْلَ مَوْتِهِ 
5 هف"[١]‏ 
سىء 5 


2 





ونظر الإمام مالك في علل منها: 
-١‏ أن الحكم قد لزم يوم وجوب القسمة المي هي يوم مات صاحهم, فقد تعلقت 
الحقوق بأصحابها يوم موت صاحههم. واسلامهم متأخر على ذلك. ولأن المُلك قد انتقل 
بالموت إلى النصارى فهو على قسمة النصارى دون غهرهم ممن لا كتاب لهم ولا شريعة 
يقتسمون بها مواريهم. 
١-وعلل‏ كذلك قوله أنَّ النصارى على مواريهم ولم ينقل الإسلام مواريئهم دون غيدرهم 
من أهل المللء وهذا الاستثناء يحتاج إلى نص والمرجع فيه إلى التوقيفء واجتهاد مالك 
في هذه الصورة مخالف للنص.ء والعلل المي بنى علها الحكم لا تقوى إلى مدافعة النص 
وهي من القياس الفاسد الاعتبار. 

وللإمام مالك روايةٌ أخرى وهي أصح الروايتين والتي علها العمل في المذهب. وهي 
الرواية المي رواها عنه أكثر أصحابه كابن تافع وَأَشُهَب وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْن عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ 
وَمُطَرّف أَنَّ دَلِكَ في الْكُمَارِكلَسِمْ اموس وَمُشْرِي الْعَرَبِ وَأَهْلٍ الْكِتَابِ وَجَمِيع أَهْل 
الْمِلَلِء وهي الرواية المعتمدة عنه رحمه الله. وهي أكثمر نقلاً وأوفق للسنة. وحتى ابن 
القاسم أفمى على خلاف الرواية المي رواها عن مالكء. قال ابن عبد البمر:" اخْتَلّفَ 
أَصْحَابٌ مَالِكِ في مَعْمَى هَذَا الْحَدِيثِ فَرَوَى ابْنُ الْمَاسِمِ عَنْ مَالِكِ أَنَهُ قَالَ إِنّمَاذَلِكَ في 
مُشري الْعَرَبٍ وَامَجُوسٍ فَقَط وَأَمَا الَْمُودُ والنصارى فَهُْمْ عَلَى قِسْمَهِمْ قَالَ أَبُوعُمَرَ 
فَالْوَنَيُ وَالْمَجُوبِيُ وَمَنْ لا كِتَابَلَهُ عِنْدَهُ في هَذِهٍ الرَوَايَةِ إِذَا مَاتَ وَلَّهُوَرَنَةَ عَلَى دِينِهِ فَلَّمْ 
يَفْنَسِمُوا مِيرَانَهُ حَمَّى أَسْلمُوا افْنَسَمُوهُ عَلَى شَريعَة الإشلام لِأنَمَمْ في وَفْت الْقِسْمَة 
مسلمون ولا كتاب لَهُْمْ فَيَفْنَسِمُونَ مَاوَجَب لَمُْمْ مِنْ مِهِرَائهِم عَلَيْهِ وَأَمَا الْكِتَابِنُ عَلَى هَذِهٍ 
الرَوَايَة إِذَا مَاتَ وَلَهُ وَرَنَةٌ عَلَى دِينِهِ فَلَمْ يَقُنَسِمُوا مِيرَانَهُ حَنَّى أُسْلَمُوا فَإِنَّهُمْ يَفْنَسِمُوتَهُ 
عَلَى حَسَبٍ ما وَجَبَ لِكُلِ وَاحجِدٍ مِ'ْهُمْ في دِينِهِ وَشَرِيِعَتِهِ في حِينٍ مَوْتٍ مَوْرُوبهِمْ لأنَّ الْمِهِرَاتَ 
حِيدَئِذٍ وَجَبَ وَاسْتَحَقَّ كُلُوَاحِدٍ مِ'هُمْ مَا اسْتَحَقَّهُ بِمَوْتِ مَوْرُوئِهِ لَا يُرَاحٌ أَحَدّ مِهُمْ عَمَا 
اسْتَحَمَّهُ في دِينِهِ الَّذِي قَدْ أَقْرَرنَاهُ عَلَيْهِ ورَوى ابن نافع وَأَشَبَبٌْ وَعَبْدُ الْمَلِكِبْنُ عَبْدٍ 
الْعَزيِزِ وَمُطَرْفٌ عَنْ مَاِِكِ أَنَ دَلِكَ في الْكْمَارِكُلَهِمْ الْمْمُوسٍ وَمُشْركِي الْعَرَب وَأَهْلٍ 
الكتَابٍ وَجَمِيع أَهُلٍ الْمِلَلٍ وَهَذَا أَوْلَى لِمَافِيهِ مِنٍ اسْتِعْمَالٍ الْحَدِيثِ عَلَى عُمُومِهِ في 
أفل الْجَامِلِيٌة وَلِنَ الكفر لاكنشرق أحكافة لاخيلافٍ أذيَافه الاق أن هن أشلم من 


('] التمبيد 04/7 


اطط امبسح أضواء أفرية ويح 

جَمِيعِيِمْ أمر عَلَى تِكَاحِه وَلَحِمَهُ وَلَدُهُ وَعِنْدَ مَاِِكِ وَجَمِيع أصحابه أن أهل الكفر كلهم 
سوء مَجُوسَا كَانُوا أو كتَابِيّينَ في مُقَائَلَِمْ وَضَرْبٍ الْجزْيَة عَلَيهمْ وَقَبُولِِمْ مِْهُمْ وَإِفُرَارهِمْ 
عَلَى دِيبهمْ وَقَدْ جَمَعَهُمْ اللَّهُ عَرَ وَجَلَ في الْوَعِيِدٍ وَالتَخْلِيدٍ في انار وَشَِلَهُمُ اسْمْ الْكَفْرٍ 
فَلَايْمَرَقُ بَيْنَ شَيْءٍ مِنْ أَحْكَامِهِمْ إِلّامَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ فَيَكُونَ مَخْصُوصًا بِذدَلِكَ الدَلِيلٍ 
الذي خصه كأكل ذبائح الكتابين وَمُنَاكَحَتيِمْ دُونَ سَائْرٍ أَهْلٍ الْكُفْرٍ بِمَا نص عَلَيْهِ مِنْ 
دَلِك وَمُحَال أَنْ يَكُونُوا جَمَاعَةٌ مُؤْمِنِينَ كُلّيْمْ يَفْنَسِمُونَ مِدِرَاتَهُمْ عَلَى شَريعَة الصَّاعُوتٍ 
وَمِْمَاجٍ الكُفْرٍ وَهَدَا قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ وَجَمَاعَة أَمَلٍ الْحِجَازِ وَجُمْمُورٍ أَفلٍ الْعِلْم وَالْحَدِيثِ 
وَكُلُ مَنْ قَالَ بَذَا الْحَدِيثِ لَم يُمَرَّقَ بَيْنَ الكتَابيِينَ وَعَمْرِهِمْ إِلّا مَا ذَكَرْنَا وَقَدْ أَبَى قَوْمٌ مِنَ 
الْمَوْلٍ به وَالْحْجَّهُ تَلْرَمُيُمْ بِهِ لآَنَهُ حَدِيثٌ قَدْ وَصَّلَهُ مَنْ لَيْسَ به بَأَمِنٌوَهُوَمَعْمُولٌ بهِ عِنْدَ 
أَهُلٍ الْمَدِيئَة وَمَكَةَ وَقَدرَوَى أَصْبَّعَ عَنٍ ابن الْقَاسِم أنه سئل عن قول رسول الله وَعٍ 
أَيُمَادَارٍ قُسَمَتْ في الْجَاهِلِيَة فَميَّ عَلَى قسم الجاهلية وأيما دار أدركها الإسلام ولم 
تُقَسَّمْ قبمي عَلَى قَسْم الإشلام قُلْتُ أَيُرِيِدُ ذا مُشركي الْعَرَبٍ أَمْ يَكُونُ في الْمُودٍ 
وَالنَضصَارَى فَقَال تَفُسِيرْهُ عِنْدِي أنَّ كل وَرَنَة وَرنُوا دَارَا على مَجُوسِيَة أَوْيمُودِية أو 
تَصْرَانِيَةِ قَلَمْ يَفْسِمُوا حَمَّى أَسْلَمُوا فَإِنَّ مَوَاريهُمْ تزجع في قَسْم الدَارِعَلَى سُنَةِ فَرَائْضٍ 
الْإسْلام وَإِنْ كَانُوا قَدٍ اقَنّسَمُوا وَهُمْ عَلَى يَمُودِيهِمْ أو مَجُوسِيهِمْ مَضَى ذَلِكَ الْقَسْمٌْوَلَمْ 
يُعَدْ بَيْتهُمُ اتَبَاعَا لِلْحَدِيثِ وَأَخْذدًَا به"[". 





و 10 


ثم مالك رحمه الله في الرواية المنكرة عنه لم يُسوغ التحاكم إلى غير ما أتزل الله 
في أصل المسألة بل ردهم إلى ديهم الذي أقرهم الإسلام عليه متأولاً في ذلك كما قال 
ابن عبد البر ‏ فَإِبَهُمْ يَفْتَسِمُونَُ عَلَى حَسَبٍ مَاوَجَبَ لِكُلِ وَاجِدٍ مِنْهُمْ في دِينِهِ وَشَربِعَتِهِ في 
حِينٍ مَوْتِ مَوْرُوبِِمْ لأَنَّ الْمهِرَاتَ جِينَئِذٍ وَجَب وَاسْتَحَقّ كُلٌوَاحجِدٍ مِْهُمْ ما اسْتَحَقَّهُ بِمَوْتِ 
مَوْرُوئِهِ لَايُرَاحٌ أَحَدّ مِنْهُمْ عَمَا اسْتَحَفَهُ في دِينِه الَّذِي قَذ أَقْرَرْنَاهُ عَلَيْه"'. فيل يقول 
قائل أنَّ الإسلام لما أقر أهل الذمة على ديهم وحاكمهم إلى شرعهم سوغ التحاكم إلى 
غيز ما أنزال اللدإاء وكما أن مالك في هذه الصورة استضحب الأصل ؤردهم إليه وعلل 
قوله والأصل يساعده ولكن الحديث يدفع قوله. لذلك رجع إليه كما نقل عنه غهمر 
واحد من أصحابه؛ وليس هذه الصورة هي محل الفزاع بينناء وحقى نذكر القوم بمحل 
الغزاع الذي هو : قومٌ اجتمعوا في أرضٍ لها حدود فبي الوطنء لها دستور فهو الحَكم قد 
جعلوا سَنَّ القوانين والحاكمية في أنفسهم على جهة المداولة على السلطان؛ فمن 
اختارته الأغلبية فهو الحكم دانواله بالطّاعة والايّباع لأَجَل محدود. ونصّبوا القضاة 


07 التمبيد ؟/‎ "١ 
ام‎ 


ل رمسم أضواء أفرية حير 

والحاكمين يحكمون بما يَسُنّه المشرعين الذين يُمَيَلُونَ القوم: وقد سنو خُريَّةَ الأديان 
بل وحدتها وحرية الاعتقاد_إلا التوحيد ‏ وشرعوا قوانين ما أنزل الله بها من سلطان 
تحادٌ الله ورسوله كَل فما حُكم التحاكم إلى محاكمهم ورد الفزاع إلى دينهم؟: إن كان 
عندكم نص من كتاب الله أو سنة رسول الله هله وههات ههات ‏ أو حتى آثر عن 
السلف ‏ وحاشاهم أو رواية عن مالك معاذ الله وأمبلكم في ذلك بقية عمركم ‏ في 
تجويز التحاكم إلى مثل هذه المحاكم فأخرجوه لنا: «إوَمَا يَتَبَعأكترْهُمْ إلا طن إِنَّ آلظّنّ 


5 5 ضور 52س مومه ده 2 
لا يُْنى مِنَ أَقْ سَيمًا إِنَّ آله عَم يمَا يَفْعَلُونَ #[يونس]. 





المطلسب الخسامس: دعوى جواز التحساكم إلى الطافوت فيما لا يعسارض 


شريعة رب العالمين. 

وحقيقة هذه الدعوى مثل سابقاتها وهي قولهم: أن التحاكم إلى الطاغوت هو 
طلب حكم مناقض لدين الإسلام فيه تحليل الحرام أو تحريم الحرام أو إسقاط 
واجبء أما القوانين المي لا تشمل على التبديل أو المناقضة للشريعة الإسلامية 
المنصوص علها فربي من جنس المباح. 


وعلى هذا التقرير يفتحون باب التحاكم إلى الطاغوت على مصراعيه في قضايا لا 
حصر لباء وهي من الحيل المي يحتالون بها على تسويغ الشرك بالله في هذه العبادة 
العظيمة. ونقول أنَّ المسلم الحنيف قد تقرر عنده أن حقيقة الشرك في عبادة 
التحاكم هو في رد الفزاع إلى غير الله ورسوله مَلِِ كما سبق بيانه في مناطات التحاكم إلى 
الطاغوتء فمن رد أي نزاع أو خصومة أو شقاق إلى الطاغوت للفصل فيه فقد أشرك 
بالله تعالى في الحكم, والطاغوت هو الذي يحكم بغير شريعة الله مستنداً إلى غير كتاب 
الله وسنة رسوله كَلِهِ من الأهواء وزبالات الأراء في فروع المسائل وأصولباء وهو الذي 
يسن قوانين وتشريعات في كافة الأبواب المتحاكم إليه فهاء سواء في النكاح أو 
المعاملات أو الحدود والجنايات والدماءء ويقنها في مواد وضعية ولوائح تشريعية, 
وينسها إلى المشرع الوضعي أي البرلمان أو مجلس الشعب أو المحكمة الدستورية» وبها 
يحكم جميع القضاة الطواغيت في ربوع سلطاهم, فالأرياب يُشَّرعون لهم النُظُم 
والقوانين ويسئون لهم الشرائع والأوضاع ويحكمونهم بغير ما أنزل الله. فعّن السَّديّ 
قَالَ: الحكم حكمان: حكم الله وَحكم الْجَاهِلِيّة ثمَنَلاهَذِه الآيّة ١‏ أفَحكم الْجَهايّة 


"م 


و ٠‏ * 515 
صمصمصصصه ممصحوسه اضواء افرية وب موويسون 





يبَغُونَ وَمَنْأَحْسَنُ مِنَ أله حُكمًا لَفَوَِيُوقَنُونَ 4 ". وعن أبي عُبَْدَةَ الَائيُ قال: 
سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَفُول: مَنْ حَكَمَ بِعَفِرِحُكم الله فَحْكْمْ الْجَاهِلِيّة"!. وقال الطبمري: 
"وحُكم الجاهلية"., يعمي: أحكام عبّدة الأوثان من أهل الشرك ... ثم قال تعالى ذكره 
موئخا لبهؤلاء الذين أبوا قبُول حكم رسول الله مَيِهِ علهم ولهم من الهودء ومستجهلا 
فعلّهم ذلك مهم: ومَنْ هذا الذي هو أحسن حكمّاء أبها المودء من الله تعالى ذكره عند 
من كان يوقن بوحدانية الله. ويقرٌ بربوييته؟ يقول تعالى ذكره: أي حكم أحسن من 
حكم الله. إن كنتم موقنين أن لكم ربّاء وكنتم أهل توحيدٍ و اقراربه؟" !". 

وهذا التبديل متمثلٌ في هذا الزمان في إنشاء الجامعات المي تَدَوّس القانون وتخرّج 
الفُضّاة والمحامين والسياسيين الوضعيينء وتنصيب البرلمانات ومجالس الشعب المي 
تَسُنُ القوانين والنُظمء وإقامة المحاكم الوضعية المي تحكم بما شرعه الطواغيت, 
واجراء الانتخابات لتنصيب الحُكّام ونواب الشعب المشرعين. وهذه المعالم في هذا 
الزمان أكثر بروزاً وشهوداً مما كانت الجاهلية الأولى. ففي جاهلية العصر يَتَجلى بوضوح 
حاكمية البشر للبشر وعبودية العباد للعبيد. ولقد كانت الجاهلية الأولى تزعم أن ما 
تشرعه له أصل في دين الله. كما ذكر الله ذلك في أواخر سورة الأنعام, عما كانت 
تزاوله العرب من تقاليد وشرائع في شأن الذبائح والنذور والأنعام والثمار والأولادء إذ 
ا 


أنها كانت تنسب ذلك إلى الله تعالى افتراء عليه. كما قال تعالى: «! أمَ كنْثْرْ سْبدَآء إِذَ 


د قد 
وم سم اه 3 
١‏ 


500 و 9 6 صجر رك صني .جا مسو ي ص ري 5 م ص هه 
وَصّلحكم الله بهدذا فمن اظلمٌ مِمن افترّى على الله كدبا لِيضل الناس بغيّرٍ عِلم إن الله لا 
يتادى الْقَوَمَ آلظَلمِيت # [الأنعام؛14]؛ وَعَن ابن عَبَاسٍ تاق قال 7 إِذَا مَك أن تكلم 


2 
7 
جرف ه 

8 


جَمْل الْعَرَبٍ فَاقْرَا مَا قَوْقَ التَلَائِينَ وَمِاكَة مِنْ سُورَة الْأَنْهَام: 98 فَدَ حي رَالْذِينَ فَعَلُوَا 


.2 ره 5 بي يا م م د«مهوءةه رح ده دي ظعو فنع 5 74 ه ود 

اقاك نلك عوجر لوقو قارر لون انوا مل اذا قاهرا تيك ترا وتريره 
3 2 د ل مر 
ا ا ره 


[الأنعام.14]"!“» وعَنٍ ابْنِ طَّاوْسٍ عَنْ أبيه في قَوْلِهِ تَعَالَّ: (قل لد أَجِدُ فى ما 


#الأنمام: 1140 قال " كَانَ أهل الْجَاهِلِيَة يَسْتَجِلُونَ شَيْئَا وَبُحِرَمُونَ أَشْيَاءًء فَمَالَلَا أَجِدُ 


['" الدر المنثور 9/7 
"ا رواه ابن أبي حاتم برقم 6 .50 
["اتفسير الطبري 895/١١‏ 
لغارواه البخاري ١85/5‏ 


الذذا 


5 عِِ 1 
وعمس برسبومبم سوسوم سسسب اضواء اخرية : 





0 8 0 اه وك ا كايا جو 1 سرك ل لد وكأء د ع ه كوه 
فِيعَاكُنْثم نَسْتَجِلُونَ لاه ذا" يَفُول: ل إِلَّأَنَيَكُونَ ميْتَدَأَوَدَما مَسَفُوحَا أوَلَحَمَ خنزير 


د 


5 ع و 
0 ل “ا 0 5 م١‏ 
فإنهٌء رجس,ء أوَفِسَقا أَهِل لِعَيرِاللَهِ به #[الأنعام: 40 ]١‏ 6 


فيزعمون أنها شع الله ينسبونها بذلك إلى شريعة إبراهيم وإسماعيلء وكذلك الأحبار 
والرهبان كانوا يفعلون!"!. قال تعالى: 3 فَوَي ل لَِِينَيكتْبُونَ لكب بأَيّدِيِمَ ثُهَيَعُولُونَ 
هد مِنَ عِندٍ آله ليَْترُوأ به ثْمَا قبلا هوي لُلَهُم يَمَا كَتَبتَأَيَدِيهِمَوَوَيللَهُم يما 
يَكسبُونَ # [البقرة 104 أما في الجاهلية المعاصرة فبو الإلحاد في الحاكمية والتشريع فيم 
يسمون نظامهم بالديمقراطية. وهو شعارهم في جميع المراسيم والوثائق والدواوين» 
ونضمون فن يتؤاول التشريع "بالمسرع" و"السسلطة التتتريعية" جبارا بنارا في إغلامم 
وقنواتهم» في اغتصاب سافر لسلطان الله عز وجل وإعلان فاضح لربوبية البشر. 

فبذه الأحكام ليست من عند الله ولو وافقت بعضها ما أنزل الله فهم لا ينسبونها لله 
تعالى بل ينسبونهم لأربابيم. فمن تحاكم إلها إنما هو متحاكم إلى الطاغوت وأحكامه 


هو 


جَعَلتتكَ ع4 سَرِعَةٍ ين الأأمر فَأتبعهَا ولا تَتَبَحْ أَهوَآء الِينَ لا يَعَلَمُونَ :وه ذا الذي 
تؤكده النصوص القرآنية في كل مناسبات التشريع فما من مرة يذكر الله تشريعا إلا 
أشار إلى المصدر الذي يجعل لهذا التشريع سلطاناًء أما حين يشير إلى شرائع الجاهلية 
وعرفها فبويردفهباغالبًا بقوله: لا ما َرَلَ اليا مِن سُلطّنٍ 4 [الأعراف١10]ء‏ لتجريدها من 
السلطان ابتداءء وبيان علة بطلانها في أنها لم تصدر من ذلك المصدر الوحيد 
الصحيح. واذا جاء الإسلام إلى ماأحلت الجاهلية أو حرمت فيويحكم ابتداء ببطلانه 
كليةً بطلانًا أصليًا لأنه صادرٌ من جهة لا تملك الحق في إصداره. 


('!] رواه عبد الرزاق في تفسيره برقم 70 

("' وفي الأثر عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ أَنّهُ قال يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ» كَبْف تَسْأَلُونَ أَهلَ الْكِتَابٍ عَنْ َيْءِ وكتَابكُمْ الَذِي أَنْرَلَ اللّهُ على تَبِيّه 85 
أَحْدَتُ أَخْبَارٍ اللَّهه نَحْرِقُوتَهُ عَحالَمْ يَضِبْء وَقَنْ حَدَتَكُمْ اللّهُ أن أَهْلَ الكتاب قَنْ بَدَنُوا كتَاب اللّهِ وَعَيَرُوهُ وَكمَبُوا بَيدمِمْ الْكُتَاب 
وَقَانُوا هُوَ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ لِيَشْئَرُوا بِهِ ثَمَنَا قلِيلا؟ أَوَ لا يَنَْاكُمْ مَا جَاءَكُمْ مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مَسْاَلعهِمْ. لا وَاللّهِ مَا رََيْنَا أَحَدًا مِنْهُمْ قط 
يَسْأَلَكُمْ عَنِ انْنِي له إِلَيْكُمْ "رواه ابن أبي حاتم برقم /٠١4‏ 


00 


قط ممصم ممصن اضواء اقرية رون 
أحكام الشريعة الإسلامية. وحكي الإجماع في عصره على بطلان اليساق وأنه من شرائع 
الطاغوت والتنصيص على كفر الحكم به أو التحاكم إليهء قال ابن كثيهر:" وَقَوْلَُهُ: ١‏ 


ره 6د و 


فَحْكمَ آلْجَهلَةيبعُونَ ومن أَحَسَنُ مِنَاللَّهِ كم لَفَوَرِيُوقئُونَ 4 يُنك رْ تَعَالَ عَلّى مَنْ 
خَرَجَ عَنْ حُكُم اللَّهِ المخْكّم الْمُشْتَمِلٍ عَلَى كُلَِ خَيْرِ الاي عَنْ كُلِ شَرَوَعَذْلٍ إِلَى مَاسِوَاهُ 
مِنَ الْآرَاءِ وَالأَهوَاءٍ وَالاصْطِلَاِحَاتِء المي وَضَّعَهَا الرَجَالْ بلا مُسْتَئَدِ مِنْ شَريعَة اللَّه كُمَا 
كَانَ أفل الْجَاهِلِيَة يَحْكُمُونَ به مِن الضَّلَالَاتِ وَالْجَمَالَاتِء مِمَايَضَعُوتَهًا بِأَرَائِمْ 
وَأَهُوَاهِمْء وَكَمَا يَحْكُمْ به التَّتَارُمِنَ السّيَّاسَاتٍ الْمَلكيّة الْمَأُخُودَةِ عَنْ مَلِكِيِم جِنْكِرْخَانَ: 
الَّذِي وَضَّعَ لَهُمْ التتساق وَهُوَ عِبَارَةٌ عَنْ كِتَابٍ مَجْمُوع مِنْ أخكام قَدٍ اقْتَبَسَهًا عَنْ شَرَائِعَ 
مقو هن الوووئنة والتصنرازئة وَالْملّة الإشلاميّة وفيا كدة مق الأفكاء أَحَدَها من 
مُجَرَّد نَظَرِهِ وَهَوَاهُ قَصَارَتْ في بَنِيِهِ شَرْعَا مُتَبَمَاء يُقَدِمُوبََا عَلَى الْحُكُم بِكِتَاب اللَّهِ وَسُنَةِ 
رَسُولِهِ 5. وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَمُوَكَافِرَيَجِبُْ قِتَالَُهُ حَمَى يَرْجِعَ إِلَى حُكُم اللَّهِ 
وَرَسُولِهِ يك فَلَا يَحْكُمْ سِوَاهُ في قَلِيلٍ وَلّا كَثِيرٍ»!1. 





الطواغيت المشرعون. فقد رد الفزاع إلبهم وآمن بهم وعبدهم من دون الله تعالى. 
وخضع لهم بالطاعة؛ قال تعالى: ل فَإن تَتَرَعمٌ فى سَىْءِ فَرْدُوهُ إلى آله توََلرَسُولٍ 4 [اليِسَاوها. 


١71١/7 تفسير ابن كثير‎ ]١[ 
هم‎ 


5 ع 5 
الل ممصم سس أضواء ائرية جيويح 
٠.‏ 
| , / :| ( 5 
٠ 5‏ 0 م 


الغضمة في حذم ره التضهه 





ص 


وقوله قعالى: ,نما كان فَوْلَ آلْمُؤْمِيينَإِذَا دُعْوَا إل الله وَرَسُولِهِء لِيَحَمِرَبَينَهُمَ أن يَقولُوا 
سَمِعََا وَأَطَعْنَا وَأولَتِكَهُمُ آلْمُفْلِحُونَ 4االنوراه]. 

وقبل أن نشرع في التأصيل لهذه المسألة نحدد صورة الفزاع المي هي: إرسال 
الطاغوت طلب الحضور ‏ إلى المدعى عليه _للتحاكم إلى محكمة الطاغوت بتاريخ معين 
وقي قضية معينة رفعت على المدعى عليهء فما حكم امتثال المدعى عليه أمر الطاغوت 
والذهاب إلى المحكمة اختياراً للدفاع عن النفس في مجلس الحكم؟ 
فهذه هي صورة التزاع وفيها ما يلي: 
.١‏ طلب الطاغوت الحضور إلى مجلس الحكم "الملحكمة" للتحاكم ف تاريخ معين. 


؟- امتثال المكلف الذهاب إلى مجلس الحكم في نفس التاريخ اختياراًء خرج بذلك من 
كان مكرها كمن يؤتى به إلى مجلس الحكم مقيداً بالحديد. 


ونقول أنَّ أي استدلال بنص أو بواقعة أو بقضية عين خارج محل الفزاع غيهر مقبول 
وهو مردود على قائله. ويُشترط في مقام القرخيص إن وجد ‏ الشرطان: الطلب من 
الطاغوت والامتثال من المكلف اختياراً. وكل دليل فيه اشتباه أو عدم ظبور في الدلالة 
على صورة الفزاع أو لم يستوفي صورة المسألة فهو ليس بدليل في ذاته فلا يؤخذ منه 
حكم لصورة المسألة: ونرجع إلى عموم الأصول القطعية المعارضة له في المنع. فيكون 
ابرادة نذا التدليل إاتماهو إيتراء للمتقسابه !!!الذي أخرييا أن سوده إلى اللحكسات 


[اآقالالبغوي"" وَفَؤلْهُ: 0 و 14 أَئْ: غَيْرُ مَنْسُوخَات وَفَوْلْهُ: 0 تِللكَ َايتْ الْكتّب ألشذكير #إيُوئُس: ١‏ 

وَقَوْلْهُ بإكتَبٌ اك ايند #[منوه ]١‏ أن أخكفك باقر والتسيء والعلال والخوف قه فوتلت بالوشدي 

وَالْوَعِيدِ. 

وَقِيل: المحكَم: هُوَ الَّذِي يُعْرَفُ بظاهِره مَعْتَاُ 

وَأَمَا الْمُتَشَابَهُء قَفِيهٍ أَقَاوسِلء أَحَدُهَا:مَا قَالَ الْخَطَابِيُ وَجَمَاعَةٌ: مَا أَشْتَبِهُ مِنْهُ فَلَمْ يُتَلّقَ مَعْنَاهُ مِنْ لَفْظِهِء وَدَلِكَ عَلَى 

ضَّرتيْنِ: أَحَدِهِمَا إِذَا زد إِلَى المخكم عُرِفَ مَعْنَادُء وَالآحَرِ: مَالَا سَبِيلَإِلَى مَعْرِفَةٍ كُهِهِء وَالْؤْقُوفٍ عَلَى حَقِيقَتِهِ ولا يَعْلّمُهُ 
1م 





ا 


والنصوص القطعيات السابقة معنا في أول الكتاب ونفيمه على ضوتهاء فعَنْ عَائْشَةَ 
عم ا ار الآيَةَ 0 ا 
0 1 5 ول 2 كك وه 


35 
الي الي 1 


ونه كا الا ا اه َعْلّم تَأَور 0 لله وَآلءاسحُون فق الْعِل و يَقُولون ءَامَثَا 


كو 2 م 


كل هن عد 0 وَمَا يَذَكرْ | 5 أؤلواً لالب 14آل عمران»] . قَاَت: َال وَسُول الله مَل: 


ا أ لدي 195 يَتَبعُونَ مَا تَشَابَةَ مِنْهُ فَأُولَئِك انذِينَ سَقَّى اللّهُ فَاحْدَرُوهُمْ»!'! 11] 
مسألة: المناطات | فرة في ةرد اله 





بداية نذكر المناطات المكفرة في صورة رد التهمة ثم نجيب على جملة الشبهات الواردة 
عليها: 
ف عبادة التحاكم إلى الطاغوت 

لا شك أن المجلس الذي يجتمع فيه المدعي والمدعى عليه بين يدي الحاكم لفض 
الفزاع والفصل في القضاء أو الصلح هو مجلس تحاكم, وأن كلا من المدعي والمدعى 
عليه متحاكم إلى الطاغوت, وأن هذا المدعى عليه قد حضر إلى مجلس التحاكم 
اختياراً وصرف العبادة إلى الطاغوت ورد الفزاع إليهء ولا يشترط الرضا في ذلك خلافا 
للجهمية الذين يردون الكفر العملي إلى مناطات القلوب من الرضا والاستحلالء وقد 
سبق الحديث على عدم اشتراط الرضاء ولا يعذر من امتثل أمر الطاغوت بالتحاكم إلى 
شريعته إلا من كان مكرها كما سبق تأصيله في هذا الكتاب فلا داعي إلى تكراره. 


والمسلم هو الذي يُعرض عن التحاكم إلى الطاغوت ولوذهبت دنياه كلباء وسبق 
أن قررنا أن إجابة التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كل عبادة وأن الإعراض عنه 


2 وت با 


وَيَقُولُون ءَامَنَاباللَّهِوَباَلرَسُولِ وَأَطَعَنا ثُمّيَعَوَلَ فريق مُبكم مِنْبَعَدِذَلِكَ وَمَا أوْلتِيكَ 


بالْمُؤْمِيِينَ (2) وَإذَا دُعْوَا إل لله وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ بد تق إذا فريق تاك مترصوت وإنايكن هر 
الْحَوَيَأَتوَأ إِلَيِهِ مُدْعِيِينَ بنَّ* أفى قُلُويم مَرَضٌأم آرْتَابُوَا أمْححَافُوتَ أن حي آله و ل 


للقن الطلتوك الحو وفو ات هه سحن و ال ررق اكوك انر اعدي اذ 


إلا النَّهُ وَهُوَانَّذِي يَنَبِحُْهُ أَهُل الرَّيْغْ يَنْتَمُونَ تأُوِلَّهُ كَالإِيمَان بِالْقَدَرِ وَالْمَشِيبَة وَعِلْم الصّفَاتِ وَنَحُوِهَا مِمالَمْ نَتَعَبَّدْ 
به وَلَمْ يُكْقَفْ لَنَا عَنْ سِرَّهء فَالْمْتَبَعٌ لَهَا مُبْتَغْ لأُفثئة, لأنَهُ لا تمي مِنهُ إِلَى حَتّ تَسْكُنُ إِلَيْهِ نَفْسُهُ وَالْفِئْتَةُ: الْعُلُوُ في 
التَأُويلٍ الْمُظْلِم." شرح السنة فى 
11] رواه البخاري برقم لاه 

/ا/ 


م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مجه أضواء افرية ورين 





الكتب يُدَعَوْنَ إ كتب اللّهِ ليحك بَيْنَهُرْ ثم وى فريقٌ مِتَهُمَ وهم مُعْرضْونَ آل 
جعفر :ل وَمَآأْولَتبِكَ بِالْمُؤْمِيِين © يقول: وليس قائلوا هذه المقالة». يعمي قوله: ا ءَامَنَا 
الله وَبآلرَسُولٍ وَأَطَعْنَا 44 بالمؤمنين؛ لقركهم الاحتكام إلى رسول الله ميك واعراضهم عنه 
إذا دعوا إليه"1!. 

وإذا كانت الإجابة إلى كتاب الله وسنة رسوله مله للحكم عبادة وطاعة. فصرفها لغير 
الله ورسوله شرك بالله تعالى. قال تعالى: يتما آَلَّذِينَ ءَامَنُوأ آسَتَحِيبُوا به وَلِوسُولٍ إذَا 


لو 


1 ب ها و 0 2 يي دهم - صدر 5 هو 5ه 00 
دَعَاكُمّ لما نمييكم وَاعَلَمُوَاْ أن الله حول بي المَرَءِ وَقَلبِهِء ونه إِلَيهِ تحشّرورة- 


#[الأنفال 1 قال أبو جعفر: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب» قول من قال: معناأه: 
استجيبوا لله وللرسول بالطاعة:. إذا دعاكم الربسول لما يحييكم من الحق. وذلك أن 
ذلك إذا كان معناد.ء كان داخلا فيه الأمر بإجابهم لقتال العدو والجبهاد.ء والإجابة إذا 
دعاكم إلى حكم القرآن. وفي الإجابة إلى كل ذلك حياةة المجيب. أما في الدنياء فيقاء 
الذكر الجميلء وذلك له فيه حياة. وأما فى الآخرة. فحياةالأبد فى الجنان والخلود 
5 5 ل 0-0 دص وكو و فزت 4 كرك 2١‏ رامدو 2ه - 
فها"". وقال تعاى: «فَإِل م يَسَتَحِيبُوأ لَكحَ فَاعَلَمُوَأ أنمَا أنزل بعلم الله وَأن لاله إلا هو فَهَلَ 
نتم مُسَلِمُوَ 1#هود؛1] عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:٠‏ الاسْتِجَابَةٌ الطَّاعَةٌ)1". 


ا 





وهذا واضح في الدلالة حيث أن الطاغوت طلب من المدعى عليه الحضور إلى مجلس 
كفريء وامتثل المدعى عليه الأمر وحضر إلى مجلس الكفرء ولا يخالف أحد أن الطاعة 
في الكفر هي كفر بالله عز وجاء فالانقياد لله عز وجل بالطاعة ينافيه الانقياد 
للطواغيت الحاكمين بغيير شرع الله وطاعتهم في معصية الله إِذْ هو الشرك بالله تعالى 
في الطاعة؛ فضلا على طاعتهم في الكفر بالله تعالى» كما أن إجابته للحكم هو إقرار 


2 دصهو 3 صه و في صه و 


0 مكدو 56 
للطاغوت بالولاية. قال تعالى: فإ أ ِانَحَدُوأ مِن دُونِه- أولِيَاءَ فاللَهُ هوَالْوَلُ وَهوحي الْمَوَىْ وَهوّ 


''اتفسير الطبري 7.5/١9‏ 
"ا تفسير الطبري 575/1١7‏ 
'ارواه ابن أبي حاتم برقم ١١1757‏ 
م 


ااارطوم امام ام امام ست أضواء أفرية جوري 





عَلَىْ كل سَىَء قَلدِيرٌ 4[الشورى, 4 قالابن أبي زمنين 
فعلوا ١‏ الله هه وَآلوَلُ » يَعْني: الرب دون الْدَوْتَانَ"01 


حد شرك الطاعة آبات 





© قوله تعس[ لل: «ولا تَأَكُلُوا مما لَرَيْذَكرآسْ ماله علي وَإِنَهلَفِسَقوَإِنَّالسَيَطِيت 
لبُوحُون إل أوْمَآيوذ لمج لوم ون أَطعتمُوهُم نكم لشْركُونَ 4 [الأندام 11١‏ حن ابن عباس 
كته قَوْلَه: وَإِنَهُ لَهِسْقٌ قَال الْفِسْق الْمَعْصِيَةٌ"!", وعَنِه: (وإن أطعتموهم في أكل ما 
نميتكم عنه.ء إنكم إِذَّا لمشركون»" !". وَقَالَ السُّدِّي في تَفْسِيرٍ هَذِهِ الْآيَة إِنَّ الْمُشُركِينَ 


قَالُوا لِلْمُؤْمِنِينَ: كيف تَرْعُمُونَ أَنَكُمْ تَنّبمُونَ مَرْضَاةً اللَّهء وَمَادَّمَعَ اللَّهُ فَلَا تَكُلُوتَةُ وَمَا 
دَبَخْكُم أَنكُم أكلتفوة؟ قَقَال اللّة: ( وإِنَأطَعْتْمُوهُم )4 فَاَكلتمْ الْميقّة ( إِنَكُم لُشْركونَ 4. 
وَمَكَذَا قَالَهُ مُجَامِدٌ وَالضَّحَاكء وَعَمْرُوَاحِدٍ مِنْ عُلَمَاءٍ السَلَفء رَحِمَهُمْ اللَّهُ وَقَوْلْهُ 
تعَال: (وإنأطَعَُمُوهم نكم لشْركُونَ 4. "أي: حَنِتُ عَدَلْتُمْ مَنْ أفر اللَّهِ لَكُم وَشَرْعِهِ إِلَى 


قَوْلٍ عرو فَقَدَّمْتمْ عَلَيْهِ غَيْرَهُ فََذدَاهُوَّالشزك, كَمَاقَالَ 0 َتْدُوَاأحَبَا رَهَمَ 


رو ددا رعىر 3 د انيه 


ورهبدتهم أزبَابًا من دُو ري آله وََلَمَسِيحَ أن > مَرْيم وَمَآأمِروا إلا لبدو لها حا للد إل 


ري ملاس 


هو سْبَحَتَكه عَمَامُفْرِحُوتَ #[التوية1©]لكا. 

ووجه الدلالة: أن طاعة المشرعين في أكل الميتة يصير به المسلم مشركاً بطاعتهم في 
أكلباء وإن كان أكل الميتة في ذاته معصية, أما طاعة الطواغيت المشرعين في أكلها 
وامتثال أمرهم ومتابعتهم على التحليل فهو شرك بالله تعالى. 


#وقوله ته لا : ٍِأغحَدوَا برهم ودُهبَعَهُ ًا يدوب آله وَآلمَِيحَ أترت مَريَم 


وا موا لك ل لَه إلا هو سْبَحَتَهه عَمامْمَْرحُونَ #[التمة!]. عن 


١757/6 تفسير ابن أبي زمنين‎ ١ 
54 "ا رواه ابن أبي حاتم برقم‎ 
١7/81١٠ ل'ارواه الطبري في تفسيره برقم‎ 
779/75 تفسير بن كثير‎ | 
5 








5 عِِ 1 
عمسب سببم ببس وموم سسسب اضواء اخرية : 





حذيفة كلة: مدو أَحبَارَهمَ وَرُهَبَمَهُم 
ولكهم أطاعوهم 2 المعاصي ان 


وعن أبي البخقري: دوا أَحَبَارَهمَ وَرُهبَتَهُحَ أَربَابًا مّندُو آللّهِ #قال: انطلقوا إلى 
حلال الله فجعلوه حرامًاء وانطلقوا إلى حرام الله فجعلوه حلالا فأطاعوهم في ذلكء 
فجعل الله طاعتهم عبادتهم, ولو قالوا لهم: "اعبدونا". لم يفعلوا"". 


رابا مِّنْدُو آَلَهِ 4 قال: في الطاعة"1". 


وعن الحسن: «اتخدوأ أحبارهم وَرُهِبِسَهُمْ 
37 3 مّندُو الله 4 قال عبد الله بن عباس 
كَفقَة: لم يأمروهم أن يسجُدوا لهم, ولكن أمروهم بمعصية الله. فأطاعوهم, فسمّاهم 


الله بذلك أوبات]"1, وعن الربيع بن أننسن »2 عن في العالية: لخدو أُحَبَارَهُمَ وَرُهبَتَهُمْ 


2 


عٌّ 


أرَبَابًا مّندُون آله 4. قال: قلت لأبي العالية: كيف كانت الرُبوبية المي كانت في بغي 
إسرائيل؟ قال: "ما أمرونا به ائتمرناء ومانمونا عنه انتهينا لقولهم". وهم يجدون في 
كتاب الله ما أمروا به ومانهوا عنه. فاستنصحوا الرجالء وتبِدُوا كتاب الله وراء 
ظبورهه"". 


وقال عبد الرحمن بن حسن: "فظهر بهذا أن الآية”ادلت على أن من أطاع غير الله 
ورسوله. وأعرض عن الأخذ بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله 
الله. وأطاعه في معصية الله»ء واتبعه فيما لم يأذن به الله. فقد اتخذه ربا ومعبودا 
وجته انه رركا وذلتك فاق التوعكه الحزم مدوديدن الف التو دلق عليسة كلسية 
الخفاطن الى اله إل لنه" :فاق الالنة مدو المبوي وق جحي اللةاسمتال نامي عيادة 


عر #4 


تسم وشمهاهم اناما كسا قبال كمال 5 ول امرك أن تكد وا شرك اتيك أ يناتا 14زال 


>6 + يريع 


عسرن::] أي شركاء لله تعالى في العبادة ا يام ؛ بالْكُفْربَعَدَ إِذَأنتم مُسَلِمُونَ 4[آل 


مم 


'!رواه الطبري في تفسيره برقم ١757157‏ 


"'رواه الطبري برقم ١771/8‏ 
"ارواه الطبري برقم ١7719‏ 
“ارواه الطبري برقم ١771١‏ 
"رواه الطبري في تفسيره برقم ١77145‏ 








قوله تعالى: (أَنَحَدُوَا أَحَبَارَهمَ وَرُهَبَسَهُ أرْبَابًا يَندُون آله » 





12 


عمران:١56]‏ وهذا هوالشرك. فكل معبود رب» وكل مطاع ومتبع على غيدر ما شرعه الله 
ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبوداء كما قال تعالى في آية الأنعام: لوَإِن 
أَطَعَتُمُوهُمْ إِنَكُمَ لُشَرِكُونَ 4. وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة!'!. ويشبه هذه الآية في 


المعفى قوله تعالى:ظطاأَم لَهُمْسْرَكنوْاسْرَعْوألَهُممِنَالدِير.ي مَالَمَيَأَدْنْبِهِاللَهُ 4[الشورى ١؟]‏ 


والله أعلم"!"! 
0 ا :3 ولا زتلة قطنا نمك أجانا دوك للد ل مسعا رف فال ابن 


- 


ا ون لَه #ءيقول: لا يطع بعضنا بعضّّافي 
معصية الله. ويقال إِنّ تلك الرُبوبية: أن يطيعٌ الناس سادتهم وقادتهم في غير عبادة, 
وإن لم يصلُّوا لهم"!" 

وقال الطبري وقوله ا وَلَا يَتَخِدَ بَحَضْا بَعْضَاأَربَبَا يْنْدُو لَه 4: يقول: ولا يدين بعضِّنا 
لبعض بالطاعة فيما أمر به من معاصي الله ويعظّمه بالسجود له كما يسجدُ لربه"9ا 


0 
ا 


ٍ 


شردعة الله اختياراً دون 





ويدل على أنَّ الجلوس في المجلس الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها دون الإنكار 
أو القيام عنه هو دلالة ظاهرة على الإقرار بالكفر بالله تعالى هو ظاهر قوله: ١‏ وَقَدَ َرّلَ 
عَلَيَكُمْ فى الكتب أن إِذَا َعم ايت لَه يُكفَرُ يا وبشتهزا أ يها قلا تَقَعْدُوأ مَعَهُمَ حَى 
عَحُوصُوأ فى حَدِيث غَبَرو إدَْ ذا يَْهمْ إِنَ أله جَامِعُ آلْمُحَشقِينَ ولكَفِرنَ فى جَهَمَ ييا 
لَِّينَ ظَلَمُوافَعَمَسَّكُمُ آلكَارُوم 


كل رق © [هود؟١١]‏ عمد اللوحقق بن رتنه حن أشدلة في 


4[النساء 1 1 وؤيدل عليه كذلك قوله تعالى: و تكنو إلى 


39 


لَكم من دُون الله مِنَ 
قَوْلِه: « ولا تركتوَأ إلى آلِينَ طَلَّمُوا #4قال: لا توكثوا إلى الْمُشَركينَ فَتَمَسَّكُمْ النَارُقَال: 


['! باب: " من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله. فقد اتخذهم أربابا من دون الله" 
("] فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد ١٠١5/١‏ 
(" رواه الطبري في تفسيره برقم ٠١7٠.٠‏ 
ءا تفسير الطبري 2/7/7 
1١‏ 


5 عِِ 1 
عمسب سببم بمب سبرمبم سسسب اضواء اخرية : 





الإكانٌ: الإِدْمَان وَقَرَا (١‏ وَدُوا لو تَدَهِنُ َبْدَهِئُوَ #قال: تَرَكْنْ إِلَههم ولا نك ز عَلَبْهِمْ 


أقول أنَّ قوله تعالى: لإِنَكرْ إذا يَتنهُمَ 4: أي في الكفر وهذا تعليل للنرميء أي إنكم إن 
قعدتم معهم تكونون مثلهم شركاء لهم في كفرهم, لأنكم أقررتموهم عليه ورضيتموه 
لهمء ولا يجتمع الإيمان بالله وإقرار الكفر والاستيزاء به. ويؤخذ من ظاهر الآية أن 
إقدرار الكفير لادان كدر وذ الآئة وها اسهد جحدي البإسلت على أن الرافعي 
بالذتب كفاعلة: والراضي بالكف ركفاعله» فإن ادع أنه يكرة ذلك يقلبة لم يُقبل فنة: 
لأن الحكم على الظاهرء وهو قد أظهر الإقرار بالكفر لعدم الإنكار أو الفرارء فيكون 
كافرا. 
لمق أت وانن فال إن الرهيل ليعكله بالكلسة ف لجان جين الكدنان لودو يننا 
جلساءَه. فيس خط الله علهم. قال: فذكرت ذلك لإبراهيم النخعيء. فقال: صدق أبو 
وائلء أو ليس ذلك في كتاب الله: لإأَنّ إذَا سمِعم ايت اللَّهِ يكفْرٌ ينا وَمسَبَرَا يا قلا تَقَعْدُوأ 


1 و 


1 0 2 7 7 اخ وو 0 
مَعَهَمَ حَىْ تخوضوأ فى حَدِيث غيّرهة إنك5] إذا مُثَلَهِمَ "0" 
# وعن هشام بن عروة أن عمر بن عبد العزيز أخذ قوما على شراب ومعهم رجل صائم 


سير 0 


فضربه معيم فقيل له: إن هذا صائم. فقال:98 قلا تَفَعْدُوأ مَعَهُمَْ حَىٌ تكوضو فى حَدِيثٍ 
عَترهَ نكر إذا مَتلْمُرَ "ا فاخا ومن كان دقعوده.أىأ 

غيره إنكرٌ إذا مِتَلهِمَ » فاخذده عمر بجريرة من كان معبم بمجرد قعوا ي اجرى 
عليه الحكم بقعوده معهم وان لم يشرب من شربهم. 

#© وقال ابن أبي حاتم قَرَأَتُ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ الْمَضْلٍء ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ» أَنْبَأً مُحَمَّدُ بْنْ 
مُرَاجِمء عَنْ بُكَمْرٍبْنِ مَعْرُوفِء عَنْ مُقَاتِلٍ بْنِ حَيّانَ فَقَالَ إِنْ فَعَدْثُمْ وَرَضِيتُمْ بِحَوْضِيمْ 
وَاسْعِيْرَائهِمْ بِالْقُرْآنِ فإنكم إذا مثلهم. "!كا 

ومن أقوال أهل التفاسير وغيرهم على نحو ما ذكرنا: 


['] رواه ابن أبي حاتم برقم ١١17757‏ 

'' تفسير الطبري برقم ١١1.8‏ 

1" الإبانة (؟5/؟/1مة/ ١١ه).‏ 

(؟! ضعيف فيه بكير بن معروف الأسدي. عَنْ عَبْد اللَّهِ بن أحمد ابن حنبلء عَن أبيه: ذاهب الحديث. 
وَقَال سفيان بْن عبد الملك, عَنِ ابن المبارك: رمي به." تهذيب الكمال ١04/4‏ وذكره العقيلي في "الضعفاء" 
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م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مجه أضواء افرية ورين 








© قال الزجاج"" وقوله: إن إذا مَتلْمُمَ 4 أي إنكم إذا جالستموهم على الخوض في 


كتاب اللّه بالهزؤ فأنتم مِتْلَْيُمْ ]١1"‏ 

وقال الطبمري” وقوله: لإِنَكْ إذَا مَتَهّرَ 4: يعمي: وقد نزل عليكم أتكم إن جالستم 
من يكفر بآيات الله ويستهزئ بها وأنتم تسمعون. فأنتم مثله يعمي: فأنتم إن لم تقوموا 
عنهم في تلك الحال. مثلهم في فعلهم: لأنتكم قد عصيتم الله بجلوسكم معهم وأنتم 
تسمعون آياتٍ الله يكفر بها ويستهزأ بهاء كما عصمه باستهزائهم بآيات الله. فقد أتيتم 
من معصية الله نحو الذي أنَوْه منهاء فأنتم إِذَا مثليم في ركوبكم معصية الله. 
وإتيانكم ما نهاكم الله عنه."!'!, 

وقال ابن كثهمر"" أي إنكم إذا ارتكبتم النبمي بعد وصوله إليكم ورضيتم بالجلوس 
معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزأ بها و أقررتموهم على ذلك فقد 
وارسوه وي الدي هم في 


© وقال أبو محمد مكي بن أبي طالب القيمي القيرواني: (إِنَكرَدَا يِتُهُمَ 4» كفارء إذا 


جالستموهم على تلك الحالء لأن من لم يجتنهم؛ فهو راض بفعلهم» فالرضا بالكفر 
كفر "كا 

وقال الواحدي" إِنَكرَإِذا مَتْهُمَ 4» أي: إنكم كافرون مثلهم لأن من رضي بالكفر 
فهو كافر"!", "وكان الذين يقاعدون الخائضين في القرآن من الأحبار هم المنافقون, 
فقيل لهم إنكم إذاً مثل الأحبار في الكفر إِنَّ الله جامع الْمُنافِقِينَ وَالكافِرِينَ يعمى 
القاعدين والمقعود معهم"'!. 


#وفال انو حينان الأندلمي" لكر إِذا مَتَْهُمَ 4: حَكُم تَعَالَ بِأَنَّيُمْ إِذَا قَعَدُوا مَعَمْمْ وَهُمْ 


يَكْفُرُونَ بآَيَاتٍ اللَّهِ وَيَسْتَيْزِئُونَ يهاء وَهُمْ قَادِرُونَ عَلَى الْإنَكارٍ مِنلَيُمْ في الكفر لِأَنَهُْمْ 
يَكُونُونَ رَاضِينَ ِالكُفرِء وَالرّضًا بالْكُفْرِ كُفْرٌ"!”. 


'' معاني القرآن ١7١/5‏ 

"! تفسير الطبري 5١17/9‏ 

"ا تفسير القرآن العظيم .)050/.255777/١(‏ 

*ا الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه. وجمل من فنون علومه ١6.7/7‏ 
“ا التفسير الوسيط ١١79/9”‏ 

'] الكشاف ١/ىلاه‏ 

"! البحر المحيط ١١7/4‏ 
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5 عِِ 1 
اح صمو موصو ووه أضواء اقرية ريون 





© وقال سليمان ابن عبد الله:" ثم إذا قعد المؤمن باختيار منه عند من هوعدو 
للدين عداوة متيقنة. وهو في حال قعوده يسب الدين ويستهزىء بالآيات. فذلك علامة 
صريحة على أنه مثله في المسابة شريك له فيهاء فإن لم يسب ولم يستهزئ وقعد عنده 
فقد عرض نفسه لسوء الظن به والطعن والقدح في دينه"1!. 

وقال:"قوله تعاى: « وَقَدَ ترّلَ عَلَيَكُمْ فى الكتب أن إِذَا سَِعم ءَايَتِ 


ص 


الله يكفَرُ يها ومُسَيرا 
يها فلا تَفَعُدُوأ مَعَهُرْ حَقٌ نُوصُوأ فى حَدِيِثْ غَيْرِو إِدكورْ إِذا يُتْهُرَ 4 فذكر تبارك وتعالى, 
أنه نزل على المؤمنين في الكتاب: أنهم إذا سمعوا آيات الله يكفر بهاء ويستيهزأ بها فلا 
يقعدوا معبم. حقتى يخوضوا في حديث غيدره. وأن من جلس مع الكافرين بآيات اللهء 
المستهزئين بها في حال كفرهم واستهزائهم: فهو مثلهم. ولم يفرق بين الخائف وغيدره. إلا 
المكره."!"ا 


وسثل عن معفى قوله تبارك وتعالى: «إنكر إذا متلهق 4 وقوله ليع في الحديث: "من 


جامع المشرك وسكن معه. فإنه مثله". 

الجواب: أن معفى الآية على ظاهرهاء وهو؛ أن الرجل إذا سمع آيات الله يكفربها 
ويسهراً بهاء فجلس عند الكافرين المستهزئين. من غيدر إكراه ولا إنكارء ولا قيام عنهم 
حتى يخوضوا في حديث غيدره؛ فهو كافر مثلهم» وان لم يفعل فعلهم. لأن ذلك يتضمن 
الرضاء بالكفرء والرضاء بالكف ركفر 

وبهذه الآية ونحوها: استدل العلماء على أن الراضي بالذنب كفاعله. فإن ادعى أنه يكره 
ذلك بقلبه لم يقبل منه لأن الحكم على الظاهرء وهو قد أظبر الكفرء فيكون كافرا. 

ولهذا لما وقعت الردة بعد موت النمي كلك وادعى أناس أنهم كرهوا ذلك لم يقبل منهم 
الصحابة ذلكء: بل جعلوهم كلهم مرتدينء إلا من أنكر بلسانه وقلبه. 

وكذلك قوله في الحديث: "من جامع المشرك وسكن معه. فإنه مثله". على ظاهرهء وهو 
أن الذي يدعي الإسلام»ء ويكون مع المشركين في الاجتماع والنصرة والمفزل معبيمء 
بحيث يعده المشركون منهم فهو كافر مثلهم, وان ادعى الإسلام, إلا إن كان يظبر دينهء 
ولا يوالي المشركين. 

ولهذا لما ادعى بعض الناس الذين أقاموا بمكة بعد ما هاجر النبي قل فادعوا الإسلام 
إلا أهم أقاموا في مكة. يعدهم المشركون منهم. وخرجوا معهم يوم بدر كارهين للخروج, 


['] التوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق ١/41//١‏ 
1" الدلائل في حكم موالاة أهل الإشراك 7/7/١‏ 
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7 
لكي 
حل 





فقف لوا مروظق تسهن :الكرنكا به نسم موينوة بوقسالواء"فعلينا زعواها" #فنادزل النه تدان 
فهم: 9« إِنَّ آلَذِينَ توَفنهُمُ آلْمَلتيكَةُ ظَالِمِى أَنفِبِمَ #الآية. 

قال السدي وغيره من المفسرين: "إهم كانوا كفاراء ولم يعذرالله مهم إلا 
| 00 فين) ]١1".‏ 


المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام. 


آبائه من الأنبياء والمريسلين إيراهيم واسحاق ويعقوب عليهيم السلامء وتكرار الأمر 
بإفراد الله بالعبادة والحكم كقوله تعالى: ا اندو ون تونق لا مَاء سَميدموها 


َ 58 
ا 


رت سكع ا ده 


2 ع ك6 


ل هو ار و7 2 صدوتو يج مع كك 2 دوع :ةيمر + رص" و 
َل لهي مِن سُلطّن إن الخكمْ إِلا لَه أمرَألَا تَحَبُدُوَا ليا ذَلِكَلدِينُ 


لْقَيْمُ وَلِكنَّ أْك م الئاس لا يَعَلَمُو نت #سن::)] » وقوله تعاىى: إن الْحَكمُ لابه 


و 


# [وسف:60]» يفيد الحصر بمعفى أنه للا حكم إلا لله وقوله تعلى: «وَهوَ حَب رأمتكمِين 4[ 
يوسف ٠6]ء‏ وغيرها من الآيات. فلا يرد عليه البتة أن يوسف الكردم ابن الكردم 
الذي صبر على السجن بضع سنين واختاره على الفاحشة والمعصية. 
وحفظ بالبلاء فرجه وعف به عرضة: لا قَالَ رَكَ الشكن أحف إل هما يدقودم إِلَيه 


#إيوسف”]ء يتوانى في حفظ دينه وتوحيده ويتحاكم إلى طاغوت من طواغيت الأرض 


ل 2 
كي # - 7 - - ل 


وحاشاه. قال تعاى: بإما كان لكآ أن شرك ياد 
لئاس وَلَيكنٌ أُكَثْرٌآلئّاسٍ لا يَفَكُرُونَ 4لبوسف+7: قال البغوي" ماكانَ لناء مَايَْبَفِي لَنَا 
أن تتظرق زااتة ينتقي ويفا أن الله كن ديا ين القرلد وك التوعينة والعلة: 
ا ' 


مِنْ فَضْلٍ اللَّهِ عَلَيْنا وَعَلَى النّاسِء بما بَيَِنَ لَهْمْ مِنَ الْفْدَىء (وَلكنَّ كبر آلنّاسٍ لا 


يَشَكْرُونَ "1" 


['] الدرر السنية ١55//‏ 
"ا تفسير البغوي 2957/7 


ان 


ممه وسمصحسه أضواء ائرية ورين 

ولكن أهل الأهواء ينتتصرون لأهوائهم ولو بالطعن في الأنبياء والمرسلين والتشكيك 
في ثوابت هذا الدين العظيمء والمسلم لما يمر على تلك التقريرات المي يقشعر لها 
البدن من جرأة هؤلاء السفهاء على الأنبياء والمرسلين ودين رب العالمين لا يملك إلا أن 


يقول :لا سُبَحَسَكَ هَذًَا بَتَنّ عَظِيمٌٌ #[النور]. 





وضينورة الوافهنة أن جونسف كتانق هبي ا ناركن في مب تي العزسويوا رتن فلن 
الفاحشة من سيدته بعد أن هيأت أسبابها وغلقت علبهما الأبوابء. ففر هارباً من 
معصية الله فكان بفراره منها طائعا لله. فلقي العزيز عند الباب بقدرٍ من الله فبادرته 
زوجته بالشكوى ورفع الدعوىء قال البغوي”" قيل: مَا كَانَ يُرِيِدُيُوسُفُ أَنْ يَذْكُرَكُ فَلَمَا 
قَالَتِ الْمَرْأَةُ ل( مَا جَرَاءٌ مَنَ أرَادَ يأَهَلِكَ سُوَءَا يذَكَرَهُء فَمَالَ: هي رَاوَدَنْني عَنْ نَفسِيِ"1. 

فهل يقول عاقل أنَّ يوسف الكريم اختار الوقوف بين يدي العزيز متحاكماً !! وهو 
الذي لم يرد أن يذكر للعزيز ما حصل بيهما فضلاً أنَّ يشكوها لزوجهاء بل وقع ذلك 
منها وبادرت به زوجهاء فلما كذبت دفع عن نفسه إذ لو سكت لكان مقراً لقولهاء فلما 
تكلم كان منكراً لدعوتهاء فإما أن يُقَرّ بدعوتها أو يُكدّب قولهاء ومع ذلك لم تقم براءته 


على مجرد كلامه بل على البينات المي قامت على صدقه. ثم بَدَا هم يِّنْيَعَدِ مَا روا 


يد 
2 


ليت لَيَسَجِننَهر 0 حِين #[يوسفه"] »عنابن عباس: فا مّنْ بَعْدٍمَا روا آلَآيَتِ 24 قال: 


ا ان 


كان من الآيات: قد في | لقميصء وخمشٌ في الوجه"""!. قال الطبمري" ورأوا أن يسجنوه ١‏ 


سام ده 


من بعد ما روأ آلآيَتِ ##ببراءته مما قذفتك بك امرأة العزيز"1!. 


فهل كان يوسف متحاكما للعزيز الذي هو خصمٌُ له في حقيقة الأمر إذ الدعوى في 
عرضه وشرفه؟ هل شكاها لزوجها؟ هل كان مختارا للوقوف بين يديه؟ هل كان دفاعه 
عن نفسه إلا لدفع توهم الإقرار بقولها لسكوته؟ بل كل ذلك لم يكنء فلم يتحاكم 
للعزيز وحاشاه ولم يكن مختاراً لذلك الموقف ولم يسعى إليه بل حصل المجلس قدراً 
عقب طاعة ربه بالهروب من معصيته. وصورة الفزاع كما أسلفنا تكون بالذهاب إلى 
مجلس الحكم اختياراء ودفع يوسف عن نفسه كان لازماً لعدم نسبة الإقرار بسكوته في 


['] تفسير البغوي ؟//ا/غ6 
"ا رواه الطبري برقم ١97617‏ 
"ا تفسير الطبري 11/1١‏ 
5 


م «٠‏ م هه 
طاطم ممص مجه أضواء افرية ورين 


مثل هذا الموقفء فليس له إما السكوت أي الإقرار أو الدفع أي الإنكار. فهل هذا هو 
التحاكم الذي سبق تقريره في صورة النزاع كلا والله. 

وأما قوله تعالى: لا أَذَكَرَنٍ عِندَ رَبَْلَكَ 4[يوسف::]. فرسي من باب الاستعانة بالمخلوق 
فيما يقدر عليهء قال ابْنُ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهِ الْأَكْكّرُونَ: أُنمى الشَّيْطَانُ يُوسْفَذِكْرَرَبَهِ حِينَ 
ابْتَعَى الْمَرَتَ مِنْ غعَيِرِهِ وَاسْتَعَانَ بِمَخْلُوقٍ وَتَلْكَ غَفْلَهٌ عَرَضَّت لِيُوسُف مِنَ الشَيْطَانِ. 
لبت فَمَكتَ. في الميَجْن بع سِنِينَ'17. 

وهل هذا فن جسن التحَاكم؟ قالمجلس الذي ظبرت فية يراءة يوسف انقضى 
ومضىء ولم يُعقد بعده مجلس آخرء وكان العزيز يعلم براءته وأنه مظلوم بسجنه له. 
فطلب يوسف ممن علم -عن طريق تعبهر الرؤيا أنه سيكون مقرباً من الملك أن يذكره 
عندهء وعاتبه ربه على ذلك بالمكث في السجن بضع سنينء كما روي عَنْ أبي هُرَئْرَةً, 
قَالَ: قَالَ وَسُولْ اللَّهِ 85: «رَجِم اللَّهُ يُوسُف لَوْلَا الْكَلِمَةٌ المي قَالَمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَتَكَمَا 
لَبثَ في السّجْنٍ مَالَبِتَ وَيَحِمَ اللَّهُ لُوطًَا إِنْ كَانَ لَيَأُوِي إلى رُكْنٍ شَدِيدٍء إِذْ قَالَ لِقَوْمِهملَؤْ 
أنَّ لي بَكُمْ قُوَةَ أؤآوي إِلَى رُكُنٍ شَدِيدِء قَالَ: فَمَابَمَتَ اللَّهُ نبا بَعْدَهُ إِلّا في نَرْوَةِ مِنْ 
قَؤْمه»!". 

وأماا من هرف ويقول أنَّ هذا بمثابة استئناف الحكم الذي يترتب عليه إعادة المحكمة 
وهو مثيل للتميهز والاستئناف العصريء فنقول كل ذلك لم يقع وليس هذا من جنس 
ذاك وحاشا أن يطالب يوسف الكريم بإعادة المحكمة بعد أن قال: لإ قَالَ رَب آَلسَجَنٌ 





لا 


أحقاك مِمّا يَدَعُونَىَ إِلَّيهِ 4[يوسفم]. فهذا فراره من المعصية فكيف بالتحاكم. بل 
هو مجرد استعانة بمخلوق على تحقيق مقصد شرعي صحيح وهو خروجه من السجن. 
وأماقول:ة: ل9آرجع إِلَ ريلك فَسَعَلهُ مَا بَالُ آليْسوَة لْتى فَطَعْنَ أَيَدِيجُنَ إِنَّ رَقِ بِكَيْدِهِنَ 
عَم ايوسف .ه]ء فعن قتادة في قوله: لأرَجِعَ إل رَبَلك فَسْعَلهُ مَا بَالُ آليَسَوَة 4 أراد نمي 
الله عليه السلام أن لا يخرج حتى يكون له العذر"!"!. وهنا رفض يوسف إجابة الملك 
إلى مجلسه وطلب العذر لنفسه. وهذاليس طلبٌ من يوسف الحكم بالبراءة فهذا قد 
وقع قبل أن يدخل إلى السجن بظهور الآياتء, وهنا قد أخرجه الملك من السجن فما 
حاجته إلى الحكم بالبراءة !!ء بل هويريد إظهار البدراءة كما ظهرت الإدانة والتشهير قَالَ 
الْكَلْمِي: بَلَعَنا أَتَّمَا قَالَتْ لِرَوْجِهًا: صَدَفْتَهُ وَكَدَّبْتَيء وَقَضَحْتَنِي في الْمَدِينَةَء فَأنَا غَهْرُ سَاعِيَة 


['] تفسير البغوي 5917/7 
1" رواه ابن حبان في صحيحه برقم 1 
"١‏ رواه الطبري برقم /8/١5‏ 
4١/‏ 


غم ٠‏ ِِ 515 
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في رضّاك إن لَمْ تَسْجْنْ يُوسُفء وَنُسَمّعْ به وَتَْذُرْنِي؛ فَأَمَرَبِيُوسُفَ يُحْمَلْ عَلَى حِمَارِء ثُمَّ 
شورق بالعا و لوقك وش الفاراق و أزاة مشكدتة على تفوت تعتوف ينه اشتواق يميه 
كلَبَاء ثم أذخل السجن."/١.‏ 


المطلب الثاني: شبهة حلف الفضول 
ووردت في ذلك آثارمها: 
#عَنْ عَبْدٍ الرَخْمَنِ بن عَوْفٍِء قَالَ: قَالَ وَمُولُ الله مَلِ: " شَيِدْتُ غُلامًا مَعَ عُمُومَي 
حل انون نما حت أن ولخد لتقم راق لسر 
قَالَ مُحَمَّدُ بْنْ صر الْمَرْوَزِيُ: قال بَحْض أَهْلٍ الْمَعْرِفَة بِالتَبَرِوَأَيّام النّاس: إِنَّ قَْلّهُ في 
هَذدَا الْحَدِيثْ: حِلْفُ الْمُطَيّبينَ عَلَطُ إِنَمَاهُوَ حِلْفْ الْمُضُولِ؛ وَذَلِكَ أنَّ البّمِيَ 5 لَمْ 
يُدْرِكْ جلف الْمُطَيبِينَ؛ أن دَلِكَ كَانَ قَدِيمًا قَبْلَ أَنْ يُولّدَ بِرَمَانِ"1". 
#© وعَنْ طُلْحَةَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَوْفٍ » أَنَّ َسُولَ الله و قَالَ:" لَقَدْ شَيِدْتُ في دَارِ عَبْدٍ 
اللةاين جذعان علق مااحة أن لزي هشقن التهه: ولو أذغى به ف الإنتاك تعبت "قال 
الْقُتَيْمِيُ فِيمَا بَلَقَمِي عَنْه: وَكَانَ سَبَبُ الْجلّف أنَّ قُرَنْشًا كَانَتْ تَتَظَالَمْ بِالْحَرَم» فَهَامَ عَبْدْ 
الله بْنُ جُدْعَانَ وَالرَهْرُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطِّبٍ فَدَعَاهُمْ إِنَى التَّحَالْفِ عَلَى التَّنَاصرِء وَالْأَفَذٍ 
لِلْمَظْلُوم مِنَ الظَالِمء فَأَجَابَيُمَا بَنُو هَاشِمِ وَبَعْضُ الْقَبَائْلٍ مِنْ فَرَئْشٍ "9 
#© ورَوَى الْحْمَيْدِيَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدٍ الله عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَبْدٍ الرَّحْمَنٍ ابْمَيْ أبي بكر قَالَا: 
قَالَ مَسُولُ الله يك "لَقَدْ شهدت في دَارٍ عَبْدٍ الله بن جُدْعَانَ حِلْمًا لَؤدُعِيت به في 
الإسْلام لَأَجَبْت. تَحَالَهُوا أَنْ ثُرَدَ الْفُضُولُ عَلَى أَهْلِبَاء وَأَلَا يَعْرَ ظَالِمٌ مَظْلُومًا"!0. 

ومن الواضح أنَّ حلف الفضول هو تحالف على التناصر والتعاضد لنصرة المظلوم 
والأخذ على يد الظالمء وهذا من جنس العدل البيّن الذي يقره الإسلام وتستحسنه 
العقول وجاء الأمر به في جميع الشرائعء وليس هو من باب التحاكم السابق ذكر حده. 
وهذا الذي فهمه الصحابة من هذا الحلف. فعن مُحَمَّدَ بُنَ إِبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ التّيمي 
قال: أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ الْحْسَيْنٍ بْنِ عَلِيَ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِي اللَّهُ عََمُمَاء وَبَيْنَ الْوَلِيدٍ بْنِ عُتبة 


'] تفسير ابن أبي زمنين 770/7 

"ارواه أحمد برقم ١7775‏ وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (0137) »: وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" )5١١(‏ ,2 
وأبو يعلى (645) . والشاشي (8؟١3١)‏ : وابن حبان (471/7) . والحاكم ؟519/5- ,57١‏ والبييقي في "اسان" 35/7 
وفي" الدلائل" 707/7 -7”8 من طريق ابن عُليهء به. 

(" السنن الكبرى للبيقي 597/7 

لا البييقي السنن الكبرى 595/7 

ادا الروض الأنف 55/7 البداية والنهاية 


1/1 


1 0 6 

لالطو ممصصومسصوونن أضواء ائرية ويح 
بْنِ أبي سُفْيَانَ -وَالْوَلِيدُ يَوْمَئِذٍ أمهِرٌ عَلَى الْمَدِيئَةِء أمّره عَلَيْمَا عَمُّهُ مُعَاوِنَةُ بن أبي سفيان- 
مُتَارَعَةً في مَالٍ كَانَ بَيْتَجمَا بِذِي المروّة» فكان الوليدٌ تحامل على الحسين في حَقَِّهِ - 





لشلطائه- فَقَالَ لَه الْحْسَيْنُ: أخلف بآلله لَتُنْصِفق من حَقيء أو لَآحُدَنّ سَيْفِيء قم 


و 


الربغْرِ وَهُوَ عِنْدَ الْوَلِيدٍ حِينَ قَالَ الْحْسَيْنُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ- مَا قَالَوَأَنَا أَخْلِفْ بِآللّهِ لَيْنْ 
دَعَا بِهِ لآخذن سَيْفِيء نَم لَأقُومَنَ مَعَهُء حَنَى يُنصّف مِنْ حَقَّهِ أوْتَمُوتَ جَمِيعًا قَالَ: 
فَبَلَعغْتُ المسُْور بِنَ مَخْرَمَةَ بْنَ نَؤْقَلٍ اليُفْرِيَّ» فَقَالَ مثل ذَلِكَء وَبَلّغْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ 
عُنْمَانَ بْنِ عُْبَيد اللَّهِ النَّيمِيَ» فَقَالَ مِئْلَ ذَلِكَء فَلَمَابَلَعَ ذَلِكَ الْوَلِيدَ بِْنَ عُتْبَةَ أَنْصَفَ 
الْحُْسَيْنَ مِنْ حَقَِّهِ حَمَّى رَضِي.٠'!ء‏ فقرى أن الحلف مفاده أخذ الحق من غاصبه بالقوة 
سلطاناً كان أو غهره والتعاضد على ذلك ونصرة المظلوم على الظالم كما وقع لعبد الله 
ابن الزبير والمسور وعبد الرحمن بن عثمان مع الحسين رضي الله عنهم. 


ادق 


ويزيده وضوحاً ما جاء في السيّر. قال ابن كثهر : وَكَانَ حِلْف الْفُضُولٍ أَكْرَمَ حِلْفٍ 
سُمع بِهِ وَأَشْرَفَهُ في الْعَرَبء وَكَانَ أَوَلَ مَنْ تَكَلّمَ به وَدَعَا إِلَيْهِ الزبَفْرُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِبٍ وَكَانَ 


ٍِ 
موق ةم 


سَبَبْهُ أَنَّ وَمُلَّا مِنْ رُبَيْدٍ قَدِمَ مَكَةَ بِبِضَاعَةٍ فَاشَئَرَاهَا مِنْهُ الْمَاصُبْنُوَائِلٍ فَحَبَسَ عَنْهُ 
حَمَّهُء فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ الرُِيْدِئُ الأحلاف عبد الدار ومخزوما وجمحا وَسَيْمًَا وَعَدِيَ بْنَ 
كعب فَأَبَؤا أَنْ يُعِينُوا عَلَى الْعَاصٍ بن وَائِلٍ وَرَبَرُوهُ- أي انْمَمَرُوهُ فلما رأى الزبيدي الشر أو 
في عَلَى أبي فْبَيْسٍ عِنْدَ طُلُوع الشَّمْسٍ- وَفُرَئْئنٌ في أَنْدِيَهِمْ حَوْلَ الكَعْبَةِ- فَتَادَى بأَعْلى 
صوتِه: 

ها آل فِيْرلِمَظلُوم بِضَاعَتَهُ يحنيطن فكة تاق الندانوالتفحر 
وَمُخْرم أَفْعَث لَمْ يَفْض عَمْرَتَهُ يَالَرَجَالٍوَبَيْنَ الجر وَالْحَجَرٍ 


إن 1 وغل 623 8 كََامَةُ 9 ولا 8 َآمَ لوب الفاجرالفدر 


فَقَامَ في دَلِكَ الرُفْرُ بْنُ عَبْدٍ الْمُطّلِبِ وَقَالَ مَالِهَذَا مُمْرِكٌ فَاجْتَمَمَتْ هَاشْمٌ وَزْهْرَةُوَتَيْمْ 
بْنُْمرَةَ في دَارِ عَبِْدٍ اللَّهِ بْنِ جذْعَانَ قَصّنَعَ لَهُْمْ طَعَامًا وَتَحَالَفُوا في ذِي الْمَعْدَةٍ في شَبْرٍ 
خَرَامِ فَتَعَاقَدُوا وَتَعَامَدُوا باللّه لَيَكُوئْنَ يَدَا وَاجِدَة مَع الْمَظْلُوم عَلَى الظَّالِم حَنّى يُوَدَيَ 
إِلَئْهِ حَمَّهُ مَابَلَبَحْرٌ صُوفَة. وَمَارَسّى تَبِِرٌوَجِرَاء مَكَائَيْمَاء وَعَلَى التَأَسِي في الْمَعَاسشٍ. 
فَسَمتْ فُرَئْئْنٌ دَلِكَ الْجِلْفَ حِلْف الْفُضُولٍء وَقَالُوا لَهَدَ دَخَلَ هَوْلَاءِ في فَضْلٍ مِنَ الأمر. 


11] سيرة ابن هشام اهما 
1 


ا 


سرس أضواء أفرية نح 
نُمَ مََوا إِلَى الْمَاصِ بْنِ وَائِلٍ فَائْتَرمُوا مِنْهُ سِلْعَة الرَيْدِيَ فَدَفَعُوهَا إِلَيْهِ وَقَالَ الوُبَغْرُ بْنْ 
تُسَ مِيه الْفُفْول إِذَا عقننا يفره الْعَرييبُ حدق الجوار 
وَيَعْلّمْمَنْ حَوَلي الْبِيِْتٍِأَنَا اناه المتصيع ووب قت ممار 





وَقَالَ الرُبيْرُ أَيُضَاءا'! 
إِنَّ الْفُض ول تَعَاقَدُوا وَتَحَالَفُوا لا يمن بَطُن مَكَةظَللمُ 
فت فائحيةه ا فحددَوا وتواتفحهوا فَاْجََارٌوَالْمْعْكَرُفِهمْ سَلِمْ 


وهذا ظاهر أنه من باب طلب النصرة والجوار. فقد كان من أخلاق العرب حماية 
الجار والدفاع عنه ونصرته ممن ظلمه وتعدى عليهء حقى صاروا يسمون النصير جاراً 
وهو مشروع في الإسلام كذلكء قال البخاري: بَابُ جوَارٍأبي كرفي عَبْدٍ البّمي كلخ 
وَعَقَدِهِ-وروى بسنده -عن عُرْوَةُ بْنُ الرُبغْرِء أنَّ عَائْضَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْمَاء قَالَتْ: لَم أَعْقِلْ 
انتوق قم الأوخما كديتان الذي ونه يمه عليتاجوة إل بأنيكا فنورضولة الله فل طرفي 
امار بُكُرَةَ وَعَشِيّةَ فَلَمَاابْئلِيَ المُسْلِمُونَ خَرَجَ أبو بكر مُمَاجِرَا قِبَلَ الحَبَشَةء حَمَّى إِذَا 
بَلَعْ بَرِْكَ الغِمَادٍ لَقِيَهُ ابْنُ الدَغِنَة» وَمُوَسَيَدُ القَارَةِء فَمَالَ: أَيْنَ ثُرِيِدُ يا أَبَا بَكْرِ؟ فَمَالَ أَبُو 
بكر: أَخْرَجَمي قَوْمِيء فَأَنَا أَرِبِدُ أَنْ أسِيع في الأَرَضِء فَأَعْبدَ رَنّيء قَالَ ابْنُ الدّغِنَة إِنَّ مِثْلّكَ 
لآير وَلآيْخْرٌ. فَإِكَكَ تَكُسِب المَحْدُومَ, وَتَصِل الرَحِم, وَتَخْمِل الكل وَتَفْرِي 
الضَّيْفء وَنْعِينُ عَلَى تَوَائِبٍ الحَقء وَأَتَالَكَ جَادٌء فَارْجِعْ فَاعْبُدْرَتَكَ ببلآيك فَارْتَحَلَ ابْنْ 
الدَّغِنَةء فَرَجَعَ مَعَ أبي بَكْرِء قَممّافَ في أَشُرَافٍ كُمَارٍ فُرَئْشِء فَقَالَ لَهُمْ: إِنَّ أَبَا بَكْر لآ 
يَخْرْجٌ مِثْلَهُ وَلآَيُخْرٌ أتُخْرِجُونَ يَجُلَا يُكُْسِبْ المَحْدُومَ وَيَصِلْ الرَجِمَ, وَيَحْمِل الكل 
وَيَفْرِي الضَّيْفء وَيْعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الحَقّ فَأَنْقَدَتْ قُرَئْئنَ جوَارَ ابِنٍ الدَّغِنَةء وَآَمَمُوا أَبَا 


بكر "1" 


المطلب الثالث: شبهة أثر جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عند النجاشي 
وؤردقيه الأثر الطويل عَنْ أَمَ سَلَمَةَ ابئة أبي أمَيّةَ بن الْمُغِِرَةِء زَوْجِ المي ل 

قَالَتْ: لما تَرَلْمَا أَرْضَ الْحَبَشَةء جَاوَرِنَابهَا خَيْرَ جَارِء النّجَائِيَ أَمِنًا عَلَى دِينِنَاء وَعَبَدْنَا 

اللة لَا نُؤْدَىء وَلا نَسْمَعْ شَيْنَا تكرَهء فَلَمَا بَلَعَ ذَلِكَ قُرَيْشَاء انْتَمَرُوا أَنْ يَبْعَنُوا إِلَى 

لتّجَائِي فيتا وَجْلَئنٍِ جَلْدَيْنِ ون ِدُوا لِلتَجَائِيَ هَدَايَا مما يُسْعَطْرَفُ مِنْ مَمَاع مَك 

''! البداية والنهاية 5957/5 

"ا صحيح البخاري 1/8/7 


6 0 1 
م سم أضواء افرية ويويورن 


وَكَانَ مِنْ أَعْجَبٍ مَا يََتِيهِ مِنا إِلَيْهِ الَْدَمُ فَجَمَمُوالَهُ أَدَمَا كَثِِرَاء وَلَّمْ يَتْرَكُوا مِنْ بَطَارِقَتِهِ 





بطريمًا إلا أَهَدَوا لَه هَدِيَةَ نم بَعَنُوا بِدَلِكَ مَعَ عَبْدٍ الله بْنٍ أبي رَبِيعَة بن الْمُغِيِرَةٍ 
المَخْرُومِيَء وعَمْرو بْنِ الْمَاصٍ بْنِ وَائِلٍ السَبْمِيَ» وَأَمَرُوهُمَا أَمْرَهُمْء وَقَالُوا لَيْمَا: ادَْمُوا إِلَى 
كُلِ بطرِيقٍ هَدِيتَهُ قَبْلَ أَنْ تُكَلمُوا النَجَاشِيَ فِِمْء نم قَدّمُوا لِلنّجَايِيَ هَدَايَاكُ ثُمَ سَلُوهُ 
أن يُسْلِمَهُم إلَيِكُم قَبْل أَنْ يُكلَمَمُمْء الث فَحَرَجَا فَمَدِمَا عَلَى التّجَاِيَء وََخْنْ عِنْدَهُ 
بَخَيْرٍ دَارِء وَعِنْدَ خَيْرٍ جَارِء فَلَمْيَبْقَمِنْ بَطَارقَيه بطرِيقٌ إلا دَقَعَاإِلَيْهُ هَدِيَتَهُ قَبْلَ أَنْ 
فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْوَلَّمْيَدَخُلُوا في دِينِكُمْ. وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعَ لا نَعْرِفُهُ تخن وَلا أَنْثُمْ 
وَقَدْ بَعتَنا إِلَى الْمَلِكِ فِبهم أشْرَافُ فَوْمِهمْ لِتَرْدَهُم إلَهُمْء فَإِذَا كَلّمْنَا الْمَلِكَ فِهِمء فَتُشِيرُوا 
عَلَيْهِ بِأَنْ يُسْلِمَهُم إلَيْنَاوَلا يُكََمَيُْمْء فَِنَّ قَوْمَيُمْ أَعَلَى بهِمْ عَيْنَاء وَأَعْلَمُ بِمَا عَابُوا عَلَهْمْ 
فَقَالُوا لَيْمَان نَعَمْ, ثُمَإِنَهْمَا قَيَنَا هَدَايَاهُم إِلَى النَجَاشِيّ فَمَبلَمَا مْهُمَاء ثم كلّمَاكُ فَقَالا لَّهُ: 
يما الْمَلِكُ إِنَّهُ قَدْ صب إِلَى بَلَدِكَ مِنَاعِلْمَانٌ سُفَهَاهُ فَارَقُوا دِينَ قَوْمِهِمْء وَلَّمْ يَدْخُلُوا في 
دِينِكء وَجَاءُوا بِدِينٍ مُبْتَدَعِ لا نَعرِفُهُ تخن ولا أنت, وَقَدْ بَعتَنَا إِلَيِْكَ فِيهم أَشْرَافٌ قَوْمِهِمْ 
مِنْ آبَائِهِمْ وَأَعْمَامِمْ وَعَشَائِرِهِمْء لِعَرْدَهُم إِلَهِمْء فَهُمْ أَعَلَى بهم عَيْنَاء وَأَعْلَمْبمَاعَابُوا 
عَلَهِمْ وَعَائَبُوهُمْ فِيه. قَالَتْ وَلَمْ يَكُنْ شَيْء أَبْقَض إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ أبي رَبِيِعَةَ. وَعَمْرِو 
قَوْمُهُمْ أَعَلَى بهم عَيْنَاء وَأَعْلَمُ بِمَاعَابُوا عَلَهِمْء فَأُسْلِمْهُم إِلَهِمَاء فَلْعَرْدَاهُم إِلَى بلادِهِم 


جد 
سمه اه 


مِبهم. قَالّت: فَعَضِبَ التَّجَائِئُء ثُمَّ قَال: فَعَضِب النّجَائِئُ, ثُمَ قَالَلَا هَيْمْ الله إِذَاَ 
لا أُسْلِمُهُمْ إِلْهِمَاء وَلا أَكَادْ قَوْمَا جَاوَرُونِيء وَتَرَلُوا بلاديء وَاخْتَارُونِي عَلَى مَنْ سِوَايَ حَمَى 
أَدْعُوَهُمْ فَأَُسْأَلَيُمْ مَاذَا يَمُولٌ هَدَانِ في أَمْرِهِم. فَإِنْ كَانُوا كُمَايَفُولانٍ أَسْلَمْئهُم الَهُمَا 
وَرَدَدْمْمُم الَى قَوْمِيِمْء وَإنْ كاثوا عَلَى غَمْرٍ ذدَلِكَ مَتَعْمْهُمْ مِنْهْمَاء وَأَخْسَئْتُ جِوَارَهُمْ مَا 
جَاوَرُونِي. لقث كه أَرْسَل إِلَى أُصْحاب رَسُولٍ الله مَلِهِ فَدَعَاهُمْ قَلَمَا جَاءَهُمْ رَسُولَهُ 
اجتَمَحُواء نُمَ قَالَ بَعْضُيُمْ لِبَعْض: مَاتَفُولُونَ لِلِيَجُلٍ إِذَا جِنْئمُوهُ؟ قَالُوا: تَفُولٌ وَاللهِمَا 
عَلَّمَنَاء وَمَا أَمَرَنَا به نَبِيَْا ظَلِء كَائْنٌ في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ. فَلَمَا جَارُوهُ وَقَدْدَعَا النَّجَابِيُ 
أُسَاقِفَتَهُ فَنَشَرُوا مَصَاحِفَيُمْ حَوْلَهُ سَألَيُمْ فَمَالَ: مَاهَذدَا الدَّينُ الَذِي فَارَفْثُمْ فيه 
قَوْمَكُمْ, وَلَمْ تدّخلوا في دِيني ولا في دِينِ أَحَدٍ مِنْ هَذِهِ الأهم؟ 

قَالَتْ: فَكَانَ الَّذِي كَلّمَهُ جَعْمَرُ بْنُ أبي طَالِبٍء فَمَالَ لَه أَيمَا الْمَلِكُء كُنَا قَوْمَا أَهُْلَ جَامِلِيَةِ 


نَعْمُدُ الْأَصتَامَء وَتَأكُل الْمَيْتَة وَتَأتِي الْمَوَاحِشَء وَتَقُطَّعٌ الْأَنَحَامَ وَنُمِيءٌ الْجِوَارَيَأَكُْلُ 
الْقَوَيُ مِنا التغعيف: فكُنا على ذَلَكَ حمّى بعت الله الَيْنَا وَسُولَا ما تضرف نَسَبَة 


لير 


شض ا لئعاعه 00 م سوج )ه ع" #فؤ؟ , ل عر 8 - ل 0 د 
وَصِدَقَهء وَأَمَانَتَهُ وَعَمَاقَهُء " فَدَعَانَا إِلى الله لِنْوَجَّدَهُء وَنَعْبَّدَُء وَتَخْلّعَ مَا كنا نَعْبُدُ تخنْ 


اإقمع سوسم سرس أضواء أخرية ب 
وَآبَاؤْنَا مِنْ دُونِهِ مِنَ الججَارَةٍ وَالْأَوَنَانِء وَأَمَرَنَا بِصِدْقٍ الْحَدِيثْء وَأَدَاءِ الَْمَانَةء وَصِلَةِ 
الرَجِمء وَحْسْن الْجِوَارِء وَالْكَففٍّ عَنٍ الْمَحَارمء وَالَدّمَاءٍء وَبَمَانَا عَنٍ الْمَوَاحِشٍء وَقَوْلٍ 
الزُورِء وَأكُلٍ مَالَ الْيَتِيم وَقَدْفٍ المخْصَّنَة: وَأَمَرَنَا أَنْ تَعْبّدَ اللة وَحْدَهُ لا نُشْرِك بِهِ شَيْنَاء 
وَأَمَرَنَا بالصّلاة وَاليَكَاةٍ وَالضَّيَام ": قَال: فَعَدَّدَ عَلَيْهِ مور الإشلام: فَصَدَفْتَاُوَآَمَتَابِهِ 
وَانبَعْنَاهُ عَلَى مَاجَاءَ به. فَعَبَدْنَا الله وَحْدَهُ فَلَمْ نُشْرِك بِهِ شَيْنَاء وَحَيَمْنَا مَاحَرَّمَ عَلَيْنَا 
وَأَخْلَلَنَامَا أَحَلَّ لَنَاء فَعَدَا عَلَيْنَا قَوْمُنَاء فَعَدَّبُونَا وَقَتَنُوَاعَنْ دِينِنَا لِيَوْدُونَا إِلَى عِبَادَةٍ 
الْأَوْنَانِ مِنْ عِبَادَةٍ اللدء وَأَنْ نَسْتَحِلَ مَاكُنَا نَسْتَحجِلٌ مِنَ الخَبَافِثْ فَلَما قَجَرُوْنَا وَظَلَمُونَاء 
وَشَقُوا عَلَيَْاء وَحَالُوا بَيْئَنَاوَبَْنَ دِينِنَاء خَرَجْنَا إِلَى بَلَدِكَء وَاخْتَرَنَاكَ عَلَى مَنْ سِوَاكَ 
وعدن في جَوارك: وَبَحَوْتَا أن لآ نظلة عنذك أتننا الملداك: قالث:ففال ل ةالتجافي فل 
فَافْرَأهُ عَلَيَ» فَمَرَاعَلَيْهِ صَدُرًا مِنْ (كبيعص). قَالَتُ: فَبَكَى وَاللهِ التّجَائِيُ حَنّى أَخْضَّلَ 
النّجَائِيٌ إِنَّ هَذَا وَالَذِي جَاءَ به مُوسى لَيَخْرْجٌ مِنْ مِشَكَةٍ وَاحِدَةٍء انْطَلِقَا فَوَاللهٍ لا 
أخلفق انوكم مدا ول أعناذ: قانت أذ قتع قلعا كيكاين عتدو كال عموو تن 
الْعَاص: وَالله لانَبَتَبَيُمْ غَدَا عَيْيَهُمْ عِنْدَهُمْء نُمَ أسْتَأَصِل به خَضْرَاءَهُمْء قَالَتْ: فَقَالَلَهُ 
عَبْدُ الله بْنُ أبي رَبِيعَةَ - وَكَانَ أَنْمَى الرَجْلَيْنِ فينًا -: لا تَفْعَل فَِنَّ لَمُم أَرْحَاماء وَإِنْ كَانُوا قَدْ 
خَالَفُونَا. قَالَ وَاللهِ لاخْبرَنَّة أَنّمْمْ يَرْعْمُونَ أنَّ عِيسَى ابِنَ مَرْيَمَ عَبْدٌء قَالَتْ:ئُمَ غَدَا عَلَيْهِ 
الْعَدَ فَمَالَلَه أَيْمَا الْمَنِكُء إِنَمَمْ يَفُولُونَ في عِيسَى ابْنٍ مَرْيمَ قَوْلَّا عَظِيمًاء فَأَرِْسِلٍ الَنهِمْ 
فَاسْأَلْهُمْ عَمَا يَفُولُونَ فِيهء قالث: فَأَوْسَل إِلَهْمْ يَسْأَلَْيُمْ عَنْهُ قَالَّتْ: وَلَمْ يَمُرِلْ بِنَا مِثْلُهُ 
فَاجْتَمَعَ الْهَوْمُ فَمَالَ بَعْضُيُمْ لِبَغض: مَاذًا تَفُولُونَ في عِيسَى إِذَا سَأَلَكُمْ عَنْه؟ قَالُوا: 
تَقُولُ وَاللهِ فِيهِ مَا قَالَ اللهُ» وَمَا جَاءَ به تَبيّنَا كَاِنَا في ذَلِكَ مَا هُوَ كَائِنٌ» فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ 
قَالَلَمْمْ: مَاتَقُولُونَ في عِيسى ابْنٍ مَرْيَمَ؟ فَمَالَلَهُ جَعْمَرُ بْنُ أبي طَالِبٍ: تَفُولُ فِيه الَّذِي 
جَاءَ به تَبِيْنَاة هُوَعَبْدُ الله وَيَسُولُهُ وَرُوحُهُ وَكَلِمَثهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ الْعَذْرَاءِ الْبَثُولِ 


ا 





قَالّتْ: قَصَّرَب النّجَائِيُ يَدَهُإِلَى الْأَرَضِء فَأَخَدَ مِنَا عُودَاء نُمَقَالَ:مَاعَدَا عيسّى ابن 
مَرْيَمَ مَاقَلْتَ هَذَا الْمُودَ فَتَنَاخَرَتْ بَطَارِقَثَهُ حَوْلَهُ جِينَ قَالَ مَاقَالء فَقَالَ:وَانْ نَخَرْتُمْ 
وَاللهِ اذْهَبُواء فَأَنْثُمْ سُيُومٌ بأَرْضِي - وَالسّيُومُ: الآينونَ - مَنْ سَبَكُمْ غُرَمَ نم مَنْ سَبَكُمْ 
غوة اننا حك أن لي كنا 381 وات اذنث قا يتك «والةيز لفان الحيفة العا + 
وُدُوا عَلَهْمَا هَدَايَاهُمَاء قَلا حَاجَة لَتَايمَاء قَوَاللهِمَا أَخَدَ اللهُ مِمَّي اليَشُوَةَ جِينَ رَدَ عَلَيَ 
فلكي. فَآحُدَ الرَضُوَةَ فِيهِ وَمَا أَطَاعَ التَا في فَأَطِيعهُمْ فيه. الث فَخَرَجَا مِنْ عِنْدهٍ 
مَفْبُوحَيْنِ مَرْدُودَا عَلَهِمَا مَا جَاءًا به وَأَقَمْنَا عِنْدَهُ بَخَيْرٍ دَارِمَعَ خَيْرٍ جَارٍ قَالَتْ: فَوَ الله 





اط ممصم سسسصسسه أضواء اقرية ب 

إِنَاعَلَى ذَلِكَ إِذْنَرََ به - يَعْضي مَنْ يُتَانِعُهُ في مُلَكِهِ - قَالَ: فَوَ الله مَا عَلِمْنَا حُرْنَا قَط كَانَ 
أْضَدّ مِنْ حُرْنِ حَزِنَاهُ عِنْدَ دَلِكَء تَخَوُمًا أَنْ يَطْبَرَ ذَلِكَ عَلَى النَّجَائيِيَ» فَيَأْتِيَ يَجُلٌ لَايَمْرفُ 
مِنْ حَقِّنَا مَاكَانَ النّجَابِيُ يَهْرفٌ مِنْهُ. قَالَتْ: وَسَارَ النَّجَاشِيٌوََيْتَجْمَاعْرْضُ اليِيلٍِء قَالَتْ: 
فَقَالَ أَصْحَابُْ رَسُولٍ الله 85: مَنْ رَجْلٌّ يَخْرْجٌ حَنَّى يَخْضْرَ وَفْعَة الْقَوْم ثُمَ يَأتِيَنَا بِالْخَبَرِ؟ 
قَالَتْ: فَمَالَ الرُتمْرْيْنُ الْعَوَام: أتاء قَالَتْ: وَكَانَ مِنْ أخدث الْمَوْم سِناء قَالَتْ: فَتَمَحُوالَهُ 
قِْبَة فَجَعَلَمَا في صَّدْرِهِ نْمَّسَبَحَ عَلَهَا حَنَّى خَرَجَ إِلَى تَاجِيّة اليِيلٍ المي يها مُلْتَقَى الْقَوْمء ثم 
انطلّق حََّى حَضَّرَهُمْ. قَالَتْ: وَدَعَوْنَا اللة لِلنَّجَايِيَ بِالظيُورٍ عَلَى عَدُوَهِء وَالتَمْكينٍ لَهُ في 
بلادهء وَاسْتَوْسَقَ عَلَيْهِ أَمْرُ الْحَبَضَةء فَكُنَا عِنْدَهُ في خَيْرٍ مَفْزِلِء حَنَّى قَدِمْنا عَلَى رَمُولٍ 
الله كل وَهُوَ بِمَكةَ"1١!‏ 

وهذا الأثر ضعيف مداره على مُحَمََد بِنِ إِسْحَاقَ وقد تكلم فيه أئمة الجرح والتعديل بما 
يلي: 

قال مَالِك وذكره . محمد بن إسحاق .. فَقَالَ: دجال من الدجاجلة"!"!. 

وَقَال أَبُو دَاؤد: سمعت أَحْمّد ذكر مُحَمّد بن إِسْحَاقء فَقَالَ: كَانَ رجل يشتري الحديث 
قَال حنبل بْن إسحاق: سمعت أبَا عبد الله يقول: ابن إِسْحَاق ليس بحجة". 

فال أسوت تن ساق من نافرع تالف الحيسن فق جنو] فقلنت: كا أنا عبن اللشانية 
إسحاق إذا تفرد بحديث تقبله؟ قال: لاء والله إني رأيته يحدث عَنْ جماعة بالحديث 
الواحدء ولا يفصل كلام ذا من ذا"*اء قلت: وهذا الحديث مما تفرد به. 


كذ اند 


'" قال أحمد حَدَّتَنَا يَعْقُوبُء حَدَثَنَا أني, عَنْ مُحَمَّدٍ بن إسْحَاق, حَدَّئَني مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِم بْنٍ عُبَيْدٍ الله بْنِ شجَاب, 
عَنْ أبي بَكْرِبْنٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ بْنِ هِشّام الْمخْرُومِيَ عَنْ أمَ سَلَمَةَ ابنَة أبي أَمَيّةَ بْنِ الْمُغِيرَةء رَوْجِ النّي كَل 
وهو في "السيرة" لابن هشام 7”17-701//١‏ عن ابن إسحاق, بهذا الإسناد. 
وأخرجه البهقي في "دلائل النبوة" 701/7- 7١4‏ من طريق يونس بن بكهرء وأبو نعيم في "دلائل النبوة" )١114(‏ من 
طريق جرير بن حازم كلاهما عن محمد بن إسحاق. به. 
وأخرج قسماً منه الطبراني )١415(‏ من طريقين عن ابن إسحاقء به. 
ورواه ابن خزيمة قال حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عيسى. حَدَتَنَا سَلَمَةُ يَعْمِي ابِنَ الْمَضْلٍ قَال مُحَمَّدُ بْنُ إسْحاق وَهُوَابِنُ 
يَسَارِمَوْلَ مَخْرَمَةَ وَحَدَّنّني مُحَمَّدُ بْنُْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ شِبَابٍ الزُهَْرِيٌ عَنْ أبي بَكْرِبْنٍ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ 
الْحَارِثِ بْنِ هشَام الْمخْرُومِيَ عَنْ أَمَ سَلَمَةَ بِنْتِ أَبي أَمَيَةَ بْنِ الْمُغيرَةِ 
ومدار الحديث على محمد بن إسحاق 
1" تاريخ الخطيب: 7/1١‏ 179. 
1" تاريخ الخطيب: 7/1١‏ 179. 
كا تاريخ الخطيب: 1١‏ /770. 
لثا تاريخ الخطيب: .77٠١ / ١‏ 
١.7‏ 
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قال أَبُو الْحَسَنِ الميموني: سمعت يحي بْن مَعِين يَقُول: مُحَمّد بن سْحَاق ضعيف"1. 
قال التمَائي :"ليس بالقوي”97! 
وقال الدارقطني: لا يحتج به"!". 
وقال أبو داود: قدري معتزل"121. 
وقال سليمان التيمي: كذاب"!50. 


وقال وهيب: سمعت هشام بن عروة يقول: كذاب"1. 

وقال عبد الرحمن بن مهدي: كان يحيى بن الأنصاري ومالك يجرحان ابن إسحاق"!". 

قال الْحَافِظ أَبُو بَكُر: وقد أمسك عَنِ الاحتجاج بروايات ابن إِسْحَاق غَيْر واجد من 
العنجاه بيات هتنا أ 
فليس بمدفوع عنه"1ثا. 
فقرى أن محمد ابن إسحاق لا يُستشهد بحديثه في باب الحلال والحرام فضلا عن 
مسألة عظيمة في باب الحاكمية. 

ا ةا ل 

اميسل امسو الات أنيقيةا االعلسن شع تخلقين نماكم إلى التجامني» أو أ 
الصحابة تحاكموا إلى النجاثي, وهذا الفهم لم يسبق إليه. وهو ساقط باطل. 

-١‏ لم يرد عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو ابن العاص ‏ الطرف المدعي على زعمهم ‏ أن 
يسمع النجاشي من الصحابة أو يدعوهم إلى مجلسه أو يحاكموهم إلى النجاثي. قَالَتْ: 
"وَلَمْ يكُنْ شي أَبْعَض إِلَى عَبْدٍ الله بْنِ أبي رَبِيعَةَ وَعَمْرِوبْنٍ الْعَاصٍ مِنْ أَنْ يَسْمَعَ 
النَجَابِيٌ كَلامَيُمْ" وهذا فيه دلالة أمهم لم 5 أن يكون هناك مجلس للتحاكم وفض 
الفزاع والإنصاف ولم يطلبوه ولم يرفعوا دعوى علبهم»: ويدل على ذلك بذلهم الهدايا 
للنجاثي وبطارقته بغرض تسليمهم الصحابة دون أن يسمع مهمء فلم يطلبوا من 
النجاثشي أن يحكم بيهم وبين قومهم بل طلبوا منه تسليم من أجارهم وهذا تخرج 
القتضية عن صورة المسألة, وهي الدعوة إلى مجلس الحكم بل هي إلى مجلس المناظرة 
أقرب ما يكون. 


نَهُ كَانَ يتشيع. وبنسب لين القدرء ويدلس في حديثه. فأما الصدق 


1 تاريخ | 2 لخطيب: 71/١‏ 3. 
" نفسه 

"ا ميزان الاعتدال ”"/ 2/5 

4 تاريخ الخطيب: 7/١‏ 
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"- النجاشي لما دعاهم سألهم عن الإسلام والدين الجديد وسمع منهم واستفصل عن 
مقالهم ودعوتهم, وكان من أهل الكتاب أي: من أهل العلم بالكتب. فكان مدار المجلس 
في دعوة النجاشي إلى الإسلام وكان سبباً في هدايته بعد أن دعاه جعفر ابن أبي طالب إلى 
التوحيد وأبرز له محاسن الإسلام: فهل يقولون أنه يشترط من المدعى عليه دعوة 
القاضي الطاغوت إلى الإسلام كما دعاه جعفر بن أبي طالب استنادا إلى هذا الأثر كما 
استندوا عليه في جواز التحاكم؟ 
4- المجلس الثاني كان لسؤالهم عن قولهم في عيسى بن مريم قَالَتْ: فَأَرْسَل إِلَههِمْ يَسْأَلَْيُمْ 
عَنْهُء قَالَتْ: وَلّمْ يَفْزِلَ بنا مِثْنُّهُ فَاجْتَمَعَ الْمَوْمُ فَمَالَ بَعْضيُمْ لِبَعْض: مَاذًا تَفُولُونَ في 
عِيسى إذَا سَأَلَكُمْ عَنْهُ؟" فلما سألهم أجابوه بما يعتقدونه فأمنهم وأجارهم من 
عدوهم. 

ونقول أنَّ مع القول بصحة الأثر وقد تبين ضعفه ‏ فهو ليس بنص في محل الفزاع, 
بل ليس هذا من باب التحاكم في شيء. حيث لم يطلب المدعي " عبد الله بن أبي ربيعة 
وعمرو ابن العاص " من النجاشي التحاكم كما سبق معناء ثم الصحابة أجابوا الملك 
لمادعاهم وكان سبب الدعوة هي سؤالهم عن حقيقة الدين الجديد. فهل في 
المتحاكمين اليوم من يُدرز حقيقة الدين بين يدي الطاغوت بمثل ما قال جعفر بن أبي 
طالب بين يدي النجاشي؟ وعليه فالتحقيق أنها قضية عين خارجة محل الفزاعء قال 
الشاطبي" إِذَا نَبَنَتْ قَاعِدَةٌ عَامَةٌ أو مُطَلَمَةٌ. فَلَامُوَثَرْ فِيمَا مُعَارَضََهُ قَضَّايَا الْأَمَْانِ وَلَا 
حِكَايَاتٍ الْأَخْوَالِء وَالدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ أُمُودٌ: 





أعذها أن القاعةة مغطئ ينا بالقرس: لكا ]نا تكله فى الأول الككة القطيئية 
وَقَصَايَا الأَمْيَانِ مَظْنُوتةُ أَوْمُتَوَهَمَةٌ وَالْمَظْنُونُ لَايَقِفٌ لِلْقَطعِيَ وَلَايُعَارضّهُ. 

وَالمَاني: أَنَّ الْقَاِدَةَ غَهِر مُحْتَوِلَةٍ لِاِسْبَنَادِهَا إلى الْأَيِلّة الْقَطْمِيَةء وَقَضَايا الأَميَانٍ 
مُخْتَمِلَة؛ لإمْكَانٍ أنْ تَكُونَ؛ عَلَى غَيْرٍ ظَاهِرِمَاء أؤ عَلَى ظاهِرمًا وَهِي مُفْتَطَعَةٌ وَمُسْتَئْتَادٌه 
مِنْ ذَلِكَ الْأَصْلِء فَلَايْمْكِنْ وَالْحَالَةُ هَذِهِ إِبْطَال كُلَيّة الْمَاعِدَةِ بمَا هَذَا شأَنه. 

وَالتّالتُ: أَنَّ قضَّايَا الْأَمْيَانٍ جُرْئِكّةٌ وَالْقَوَاعِدُ الْمُطَّردَةُ كُلْياتٌء ولا تهض الْجُرْئِياتُ أَنْ 
تَنْقْض الْكُِيّاتِء وَلِدَلِكَ تَبْقَى أَخكَام الْكُلِيّاتِ جَارِتَةَ في الْجُرْئِيّاتِ وإ لَمْ يَظْهَرْ فِههَا مَعْمَى 
الغتكاج غني:الخقخوصيء كساقي المتنالة التهرهوا"" بالتامية إلى الملك المنزف م كفا 


فإن العلة للرخصة بالإفطار أو القصر المشقة. وليست متحققة في الملك الذي يستعمل وسائل القرف في 
بحخرق اومكتدا جنا ستروشن القن بالتوحية إلى ويه اللحكاب نوي لاون المعناي ا كد وف اماد 
"المشقة السفربة". 
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الْغِمَى باليَسْبَة إِلَى مَاِِكِ اليَصَابٍ وَاليَصَابْ لَا يُعْنِيهِ عَلَى الْخُصُوصء وَبِالضّدَ في مَالِكِ 
غَيْرٍ اليَصَابٍ وَهُوَ بِهِ غَني. 

وَالرَابِعٌ: أَتمَالَوْ عَارَضَّمْهًا؛ فَإِما أَنْ يُعملا مَمَاء أَوْمْْمَلاء أَوْيعْمَل بِأَحَدِهِمَا دُونَ الآكَرِ 
أَعْمي في مَحَلَ الْمُعَاَضَة؛ فَإِعْمَالمُمَا مَعَا بَاطِلْء وَكَذَلكَ إهْمَالْهُمَا؛ لِأنّهُ إِعْمَال للْمُعَاوَضَةِ 
فِيمَا بَيْنَ الخلمَيَ وَالْمَطْمِيَء وَِعْمَالْ الْجُرْئِيَ دُونَ الْكُلَيَ تزجِيعٌ لَه عَلَى الْكُلَيء وَهُوَ خِلَافُ 
الْمَاعِدَةٍ؛ فَلَمْ يبق إِلّا الْوَخْهُ الرَايعٌ وَهُوَ إِعْمَالَ الْكُليّ دُونَ الْجُْئِيَ وَهُوَ الْمَطْلُوبِ"!. 
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الله بالحكم.: والأصل في ذلك قوله تعال: #8 مَاتَعْبدُونَ من دُونِف إِلْأَسمَاء 


افده 2 رسع ع هسك رإرصدي 5ن 62 صمفوة م وعاععر عق د دوو نه لاماي 5 
سَميثْمُوهَا أنتمَ وَءَابَاؤحكم ما أَنرّل الله بي مِن سَلطن إن الحكم إلا للَّهِ أمرَألا تَعَبدُوا إل إِياهُ 


دَلِكَألدِينُ آلْقَيّمُ وَلِكنَّ أُك م الئاس لا يَعَلَمُونَ 4س نه " وقوله تعالى:ط إن الْحكمْ إل 


له أمرَألا تَعْبُدُوَا لد إِيَاهُ4 يبين بجلاء التلازم بين العبودية والحاكمية. فحينما نتصور 
معفى العبادة أنها: الخضِوءٌ لله بالطاعة, والتذلل له بالاستكانة. وهو المعفى الشمولي 
لهاء نفهم لماذا جعل يوسف اكللِ اختصاص الله بالعبادة تعليلاً لاختصاصه بالحكم 
في مقام الدعوة إلى الإسلامء فالعبادة لا تقوم بكمالها وشمولها إذا كان الحكم لغير 
الله فإفراد الله بالحكم والعبادة هو الدِّين القيم, ولا دين لله سوى هذا الدّين القيم: 
الذي يتحقق فيه اختصاص الله بالحكم تحقيقاً لاختتصاصه بالعبادة. فإذا كانت 
الحاكمية في الأرض لغيدر الله كان الأمر والنهمي والحكم والتشريع لغيدر الله تعالى» وبالتالي 
ستكون الطاعة والعبودية لغير الله تعالىء إِذْ سيجري على الناس حكم الطاغوت 
ويدينون لدينه طائعين وينقادون لأمره خاضعين, فالناس على دين ملوكها منقادة. 





© شرك العالم يقوم على أصلين: ١‏ الشرك في العبادة ١-والشرك‏ في الطاعة والحكم 

والتشريع: ويدل عليه قوله تعالى: لاإ وَقَالَ اليرت أشْرَكوأ لَوْسَآء الهم عَبَدَكا مِن دوف 

من شىْء ححن وَلَا ءَابَاوْنَا وَل حَرَّمنَا مِن دُونِهء مِن .شىء كذَالِكَ فَعَل الذيت من قبَلِهِمَ فَهَلٌ 

عَل اَلْسُلٍ إلا الْبَلَعْ آلْمُيينُ 2 وَلَقَدَ بَعَئئَافى كُلٍ أَمّوِرَسُول أي أعَبْدُو الله وَآَجَعَدِبُوا 

#2 صد 

الطدغوتٌ 7 [ النحل ه] 

فمقالة الذين أشركوا في الاحتجاج بالقدر على أمرين: الأول ١8:‏ ما عَبَدَنَا مِندُونِه- مِر. 

شىء 4 3 وهي عبادة غمر الله والثاني:9 وَلِا حَرَّمنا مِن دونه من شىء 4 وهي التشريع من 

دون اللهء وهما أصلا شرك العالم» ثم أخبر الله تعالى في نفس السياق أنه أقام الحجة 

على الخلق في الأصلين وأرسل في كل أمة رسولا ينبس عن هذا الشرك في العبادة والحكم: 
رض ها وس كيم رو ءَءَ ضري أو يز ٠‏ ع س هوي متو و لل اه ده 

9 وَلْقَدَ بَعَثَنَا فى كل أمة رَسُولا أن اعبَدُوأ الله وَآَحِتَنِبُوأ الطبغوت 4. 


١.7 








© الننمي عن الشرك بالله في الحكم والتحاكم كالنبي عن الشرك في العبادة والدعاء 
سواءً بسواء. قال تعالى:ظ وَلَا مُشْرِلِكْ فى م © [الكيف:] » وقال تعالى:ثا وَل 
يُشْرِك بعِبَادٌة ريم أَحَد4[الكهف١.١1]»‏ وعن مسروق: أنه كان يحلّف الموديّ والنصراني 


بالله.ء ثم قراً: « وأن آحَكُم بَيْتَجُم ما أَرَلَ أله © [المائدة:8ع] : وأنزل الله:ت الا مشر أبه 


شيعا © [الأنعسام مااع فقوق أن ممروقاً قابل بين الأمر بالحكم بما أنزل الله والنبمي عن 


الشرك بالله تعالى. 





#,لا يصح الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت قال تعالى: لا فَمَن يَكَفْرْ يَالضَّهُوتِ وَيُؤْيِنْ بِآلَهِ 
فَقَدٍ آَسَتَمْسَكَ بِالْعْروَةِ لْونَقَىْ لا أنِصَامٌ ها 4البقرة:5:]» فمن لم يكفر بالطاغوت لم 
يؤمن بالله تعالى. وقد سدى الله تعالى الحاكم بغيير شرعه طاغوتاء ومن ثم فالكفر بهذا 
الطاغوت وغيمره من الطواغيت شرطٌ في الإسلام قال تعالى: (يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَا إلى 


ص هو م لح ا عر "5 


لطصغوت وقد 





# العبادة هي: الخضِوءٌ لله بالطاعة, والتذلل له بالاستكانة. وطاغوت الحكم هو: من 
تحوكم إلهم من حاكم بغير كتاب الله وسنة رسوله كَيْعّْء ومعمى التحاكم إلى الطاغوت: 
طلب أو الاستجابة للتحاكم في قضية متنازع فها إلى جبة تحكم بغير شريعة الله. ومن 
تحاكم للطاغوت فقد خضع له بالطاعة وصرف له العبادة من دون الله تعالى. 





© حاصل مناطات التحاكم إلى الطاغوت: أن المتحاكم إلى الطاغوت قد أشرك بالله في 
العبكادة يصرفه عيادة العضاكم ثعبي الله وروة القزاء إلى قمر قبي الله واشرك بالله قن 
الطاعة لامتثال أمر الطاغوت وإجابة التحاكم إليهء وهو مؤمن بالطاغوت بتحاكمه 
إليه كافر بالله تعالى: وليس في كتاب الله أظهر استدلالاً ولا أوفى دلالة ولا أوفر أدلة 
من مدو العدبية الععليية ولكنن المسركين لذ يعلسوة ب وتشن تأكزها ف بمنق] الكسات أوجيبا 
عديدة منها. 


('] رواه الطبري في تفسيره برقم ١7١16‏ 


قط امم ممصن اضواء افرية وبري 

وتحررتا أن من وفع في الشبرك باللنه فعيد كقدر كين مرف التتضاكة إلى الكتاعوقة ولا 
يستتثنى منه إلا المكره مع عدم انشراح الصدر بالكفرء. وحد اللإكراه توقيفي وهو 
مفسرٌ في الصورة الواردة في سلب نزول آية النحل» إذ هي الصورة المبينة لحذده الذي 
هو: الضرب والتعذيب الشديد الواقع على البدن المؤدي إلى البلكة كما سبق معنافي 
آثر عمار تَزقتة, ويلحق به كل صور التعذيب والضرب على قول كلمة الكفرء فمن وقع 
عليه الضرب والتعذيب على قول كلمة الكفر فله أن يترخص لدفع الأذى عن نفسه. 





الضرورة هي: الحاجة الشديدة الملجئة إلى ارتكاب محظور شرعيء وهي بهذا الاعتبار 
عذر معتهر شرعا وسبب صحيح من أسباب القرخص يقتضي مخالفة الحكم الشرعي 
الذي هو التحريمء إذ الضرورة تختص بفعل المحظور فقط. ولا مُكره على ارتكاب 
المحظور في الضرورة إلا المخمصة والحاجة المّحة بخلاف الإكراه ففيه مكره 
كالسلطان ونحوه.. فالضرورة الشرعية المعتهرة كالمخمصة تبيح المحظور بقدرما 
ترتفع به الضرورة. ولا تبيح الضرورة الكفر والشرك بالله تعالى وهذا مما حكي فيه 
الإجماعء قال ابن القيم" وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الأمَة أَنَهُ لَا يَجُورُ الْإذْنُ في التَكَلُم بِكلِمَة الْكُفْرٍ 
لِغَرَضٍ مِنْ الْأَعْرَاضٍء إِلّا الْمُكْرَهَ إِدَا اطْمَأَنَّ فَلْبْهُ بالْإِيمَانِ"1". 

ومن النوازل في هذا الزمان كرة القدم المي يُتحاكم فها إلى قوانين وضعية ستتها 
منظمة الفيفاء والتحاكم إلى هذه الأحكام هو تحاكم إلى الطاغوت,. لأن الحُكّام في هذه 
اللعبة يحكمون بما سنته الفيفا من أحكام وضعية تضاد أحكام الله تعالى في أبواب 
الجروح والقصاص والديّات والعفو والضمان وغيرهاء واستبدالها بأحكام وضعية 
وعقوبات تعزيرية وغرامات مالية ... ورددنا على من يجادل عن هؤلاء المشركين الذين 
يسمُون حاكمهم بالسيد الحكم بدعوى أنه ليس بحَكم!!. أو أنه يحكم في تنظيمات 
إدارية بحتة وليست قضايا شرعية؟ وأنه يفض الاشتباك بين اللاعبين دون حكم بينهم, 
وقررنا أن القضايا المي يحكم فها هذا الطاغوت مها قضايا شرعية وأن له سلطة 
للحكم والتنفيذء ولقد كان الصحابة يَعدُون من يحكم بين الصبيان في الخطوط 
حاكماً. فكيف بمايقع بين الاعبين في المباريات من الشتم والسب والقذف واللمز 
واللكم والضرب والجبذ واللطم والجروح والكسور والجنايات والقتلء, ونقلنا جملة من 
أحكام الفيفا وقوانينها في هذه القضايا وأتبعناها بأحكام الله ورسوله وقضاء الصحابة 
وأهل القرون الثلاثة المفضلة في هذه القضايا ليطلع القارئ على هذا الباب العظيم 
الذي لا يعرفه الكثير ممن يغتر بأقوال هؤلاء المرخصين. 


['] إعلام الموقعين ١51/9‏ 
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والصلح هو سبب لدفع الخصومة وقطع المنازعة والمشاجرة وهو شعبة من شعب 
القضاءء فقد يُندب القاضي للصاح في صور كثيهدرة ذكرها الفقهاء سواءً في أبواب 
التحافلات أو الفا أوالدماءدوخ اللحدود أو نا كان فى حضوق اللنه تعال»وقررنا أن 
العقد في الصلح هو من آثار الصلح ومما يترتب عليه بعد فض الخصممة والفزاع 
وحصول البمراءة من الدعوى فيكون الصلح بأقرب العقود إليه بيعا أو إجارة أو هبة أو 
إسقاطاًء وقررنا أن الصلح فيه دعوى ونزاع وخصومة وشقاق ومجلس قضاء وإقرار 
وانكار. وكل هذا من صورة التحاكم وداخلة في حده. أما كون الحكم في الصلح هو 
معاقدة يتوصل بها إلى الوفاق والإصلاح بين المتنازعين فهذا أثرٌ للصلح ولا اعتبار له في 
حقيقته لأن الأحكام لا تدخل في الحقائق والحدود. ثم إذا لم يصح العقد في الصلح أو 
بطل بعد صحته رجع المدعي إلى أصل دعواه. 

فكيف يسوغ لأحد أن يُخرج هذه المجالس من الحكم والقضاء ويجعلها مجرد عقد من 
العقود. فالعقود لا تحتاج إلى دعاوى وإصلاح فبمي تنعقد بالإيجاب والقبول ولا تقوم 
على العمووية والقراع مل علبي الدوافق ب والترا عتي: وا فاكل هكد النفانة الأامت اح 
حيلة يريد أن يرخص بها للناس التحاكم إلى الطاغوت. 








# قررنا أنَّ الإسلام أقر أهل الذمة على دينهم وأقرهم على الحكم بشريعتهم عند التنازع 
فيما بينهم في دار الإسلامء فعَن الرُهْرِيٌ: هفَآحَكُم بَيتَبْمَ أو أعرض عَتَّبْمَ 4, قَال: " مَضَتَ 
السُنَهُ أن يَرْدُوا في حُمُوقِيمْ وَمَوَارِيِمْ إِلَى أَهل دِينْهم إلا أن يَأَنُوارَاغِيِينَ في حي نَحْكُمْ 
بَِنجُمْ فِيهء فَنَحْكُمْ بَيْمَُمْ بكتَابٍ اللَّهِء وَقَدْ قَالَ اللَّهُ عَرٌ وَجَلَ لِرَمُولِهِ ١:45‏ وَإِنَ حَكَمَتَ 
فَآحَكُم بَيَتَُم بالْقسَطٍ1"4"!. وقررنا أن الرواية الصحيحة عن مالك هي ما رواها عنه أكفر 
أصحابه وهي رافعة للرواية المنكرة عنه . وهذه الرواية الصحيحة رواها ابن تافع 
وَأَضْحَبٌ وَعَبْدُ الْمِكِ بْنْ عَبْدٍ الْعَزِيِزِوَمُطَرَفٌ حَنْ مَالِكِ أن ذَبِكَ في الْكُمَارِكِِمْ 
الْمَجمُوسٍِ وَمُشْرِي الْعَرَبٍ وَأَهْلٍ الْكتَابٍ وَجَمِيع أَهُْلٍ الْمِلَلٍء وهي الرواية المعتمدة عنه 
رحمه الله. وهي اكقوفف اكيب مقلة نه أيتن القايبه وأوفق للسنة. وحتى ابن القاسم 
أفتى على خلاف الرواية التي رواها عن مالك. 

# والمسلم الحنيف تقرر عنده أن حقيقة الشرك في عبادة التحاكم هو في رد الفزاع إلى 
غدر الله ورسوله كَلِةّ كما سبق بيانه في مناطات التحاكم إلى الطاغوتء فمن رد أي نزاع 
أو خصومة أو شقاق إلى الطاغوت للفصل فيه فقد أشرك بالله تعالى في الحكم., 


أ رواه عبد الرزاق برقم لا١١٠١٠‏ 
١١‏ 
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ممصم دوست أضواء اقرية وين 





والطاغوت هو الذي يسن قوانين وتشريعات في كافة الأبواب المتحاكم إليه فيهاء سواء 
في النكاح أو المعاملات أو الحدود والجنايات والدماء ويقنها في مواد وضعية ولوائح 
تشريعية» وينسها إلى المشرع الوضبي أي البرلمان أو مجلس الشعب وبها يحكم جميع 
القضاة الطواغيت في ربوع سلطانهم: وكل من تحاكم إلى هذه القوانين والتشريعات المي 
مصدرها هؤلاء الطواغيت المشرعين فقد رد الفزاع إلهم وآمن بهم وعبدهم من دون 
الله تعالى. وخضع لهم بالطاعة عند رد الفزاع إلى شريعتهم وقد كفر بقوله تعالى: ١‏ فإن 


كج ره 1 يه 5ك 4[ كر شاه 
تترعتم فى بشىء فَردوه إلى اللَّهِ توَآلرَسُولٍ # [اليِّسَاءِه] 


© صورة الفزاع في رد التهمة هي: إرسال الطاغوت طلب حضور التحاكم إلى محكمة 
الطاغوت بتاريخ معين وفي قضية معينة رُفعت على المدعى عليه فما حكم امتثال أمر 
الطاغوت والذهاب إلى المحكمة اختياراً للدفاع عن النفس في مجلس الحكم؟ وقررنا 
مناطات الكفر في هذه الصورة التي هي: صرف عبادة التحاكم إلى الطاغوت برد الفزاع 
إليهء وطاعة الطاغوت في الكفر بالله تعالى والإقرار بولايتهء والجلوس في مجلس كفري 
يُتحاكم فيه إلى غير شرع الله تعالى دون إنكار أو فرار. 

ورددنا على الشهات في هذه المسألة فيما اطلعنا عليه والناظر في جملة الشبهات 
والنصوص المتشابهات بعد النظر في النصوص المحكمات والأصول القطعيات ممن 
فتح الله عليه وتجرد للحقء يعلم يقيناً أن هذه الشبه لا تقوم على دفع النصوص 
القطعية والحجج البينة التي سقناها في الدلالة على قضية الحاكمية في هذا الكتاب, 
والشبه المردود علبها هي إما استدلال بنص خارج محل الفزاع أو واقعة من السيرة لا 
يصح الاستدلال بها في هذا المقام لضعف سندهاء أو بقضية عين مظنونة أو متوهمة 
والمظنون والمتوهم لا يقف للقطعي ولا يعارضه كما بينا والحمد لله رب العالمين, 
وأسأل الله العظيم أن يكون هذا الكتاب شفاء لشهات الملبسين وهداية لمن تحرى 
الحق من الصادقين وشوكة في حلوق المعاندين. 


١١١ 


أضواء أثرية 00006 


وأط صحو[نا أن [اللمد الله ات [أه[المين والصلة والسلآمى هلل سيدنا 
ولمع ع وهلؤ [أله وسلية و[لتابمين. 





١١1 





2 


الباب الأول: توحيد الحاكمية وقوله تعالى:لإإن الْحَكمْ إلا له 4 م 


0 
َ 
2 


المطلب الأول: الحكم لله وحده لا شريك له 00 2ط 
المطلب الثاني: منزلة الحاكمية في دين الله غَلل: 111111 1 1 0000711 
المطلب الثالث: التلازم بين الحاكمية والدّين 1 ذ[ 1[ 1 000101101 


الباب الثاني: التحاكم للطاغوت إيمانٌّ به وشرك بالله تعالى» 0 


وقوله:ل يُؤْمُِونَ بِالْجِبَتِوَالطّغوت » ال 00001111111 


المطلب الأول: معنى العبادة 00000000000108 
المطلب الثاني: طاغوت الحكم 100[ 10000111 
مسألة: هل التحاكم عبادة؟ 1 ز[ز[ز[ز1[1[1[ز[ز[ز[ [ [ ا ا 


المظنب الثالتمتاطات التحاكم إل غير شرع اثلة 0 


الباب الغالث: ائردٌ على دعاوى من سوغ التساكم إلى الطاغوؤت 20 


صا 


وقوله: هِيُريدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى الطغوت وَقَدَ أمروأ أن يَكفْرُوأ بفء » ع 


١17 


ام سوج اضواء اثرية : 
المطلب الأول: دعوى جواز التحاكم للضرورة 11 111 


مسألة: حد الإكراه في الكفر بالله تعالى 1 1ذ1[ذ[ذ[ذ[ [ [ 1 000010111 





مسألة: حد الضرورة 11 0011 
المطلب الثاني: دعوى جواز التحاكم إلى قوانين الفيفا في لعبة كرة القدم. 00001 
المطلب الثالث: دعوى جواز التحاكم إلى الطاغوت فيما كان من القضاء صلحاً. /ا” 
المطلب الرابع: شببة تحاكم أهل الذمة إلى أحكامهم في دار الإسلام 000000 


الباب الرابع: النهمة في حكم رد التهمة 000000111 
وقوله تعالى: لِإِنَما كنَ قَوْلَ آلْمُؤْمِيِينَ إِذَا دُعْوَأ إل 
لْمُفْلحُونَ #[النورا 10 ا 0 


المناطات المكفرة في صورة رد الهمة ا ا ااا 00010101 0 00 


المطلب الأول: قصة يوسف عليه السلام ع ف و ا ا ب 


5 وص 


وال :18 واحا هو رع هر عد و 


المطلب الثاني: شبية حلف الفضول 1ذ[1ذ1[1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ 1 00011 
المطلب الثالث: شهة جعفر ابن أبي طالب وأصحابه عند النجاثي -بب00000 


الخاتمة اا 


١1 


